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  الدورة السابعة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت١٤١  و١٣٠البندان 

  ٢٠١٣- ٢٠١٢الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 
        إقامة العدل في الأمم المتحدة

  إقامة العدل في الأمم المتحدة    
  

  تقرير الأمين العام    
  

  موجز  
، أن ٦٣/٢٥٣  و٦٢/٢٢٨  و٦١/٢٦١ا قــررت الجمعيــة العامــة، بموجــب قراراته ــ     

تنــشئ نظامــا جديــدا لإقامــة العــدل في الأمــم المتحــدة يتــسم بالاســتقلالية والــشفافية والمهنيــة     
ومنــذ إنــشاء . ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز١وكفايــة المــوارد واللامركزيــة، وقــد بــدأ النظــام عملــه في  

منجـزات، وأقـرّت بطابعـه    النظام الجديد لإقامـة العـدل، نوهـت الجمعيـة العامـة بمـا حققـه مـن          
  .المتطور، وواصلت رصده لكفالة استمراره في أداء الولاية المنوطة به

ويقدم الأمين العام في هذا التقرير إحصاءات بشأن أداء نظـام إقامـة العـدل الجديـد في          
ــة   ــسنة التقويمي ــوب  ٢٠١١ال ــى النحــو المطل ــيم     .  عل ــرة، تلقــت وحــدة التقي ــذه الفت وخــلال ه

ــا لإعــادة النظــر، وأغلقــت أو حلّــت    ٩٥٢الإداري  وتلقــى مكتــب تقــديم  .  مــسألة٥٢٠طلب
  . قـــضية٥٢٦الجديـــدة، وأغلـــق أو حـــلّ  مـــن القـــضايا ٧٠٢المـــساعدة القانونيـــة للمـــوظفين 
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 قضية جديدة، واضطلعت بدور المستـشار الرسمـي   ٢٨٢وتلقت المكاتب التي تمثل الأمين العام   
وقـام مكتـب الـشؤون القانونيـة        . تحدة للمنازعات  حكما صادرا عن محكمة الأمم الم      ٢١٩في  

 مـن الأحكـام الـصادرة عـن محكمـة الأمـم المتحـدة         ٨٠بدور المستشار الرسمي للأمين العـام في        
  .للاستئناف
ــام     ــة المنازعــات   ٢٠١١وخــلال ع ــصلت في   ٢٨٢، تلقــت محكم ــدة، وف ــضية جدي  ق
تماع، وأحالـت    جلـسة اس ـ   ٢٤٩ أمـرا، وعقـدت      ٦٧٢  حكما و  ٢١٩وأصدرت  .  قضية ٢٧٢

  . تسع قضايا إلى شعبة الوساطة التابعة لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة
، بلـغ مجمـوع الطعـون المقدمـة إلى محكمـة الأمـم المتحـدة للاسـتئناف         ٢٠١١وفي عام     

  . أمرا٤٤  حكما و٨٨وعقدت محكمة الاستئناف ثلاث دورات، وأصدرت .  طعنا٩٦
رة الــسادسة والــستين، حــددت الجمعيــة العامــة عــددا مــن المجــالات الــتي وخــلال الــدو  

 أن يقـدم إليهـا،      ٦٦/٢٣٧يتعين تعزيز النظام الجديد فيها، ثم طلبت إلى الأمين العام في القرار             
في دورتها السابعة والستين، تقريرا واحدا شاملا عن إقامة العدل يتناول فيه عددا مـن المـسائل                 

  .ضمن هذا التقرير استجابة موحدة لذلك الطلبويت. في هذا الصدد
ولقــد أشــار الأمــين العــام في تقريــره عــن إقامــة العــدل، المقــدم إلى الجمعيــة العامــة في      

ــسادسة والــستين   ــز النظــام في  )Corr.1  وA/66/275(دورتهــا ال ، إلى أن الحاجــة تــدعو إلى تعزي
اليــة وتنفيــذ جميــع الولايــات الــتي  عــدد مــن المجــالات المحوريــة للحفــاظ علــى وتــيرة العمــل الح   

وتولّــت الجمعيــة العامــة توطيــد بــضعة مــن تلــك   . أوكلتــها الجمعيــة العامــة إلى النظــام الجديــد 
المجالات في دورتها السادسة والـستين، ويـرى الأمـين العـام أنـه ينبغـي في الوقـت الـراهن تعزيـز           

يم المــساعدة القانونيــة دوهــي المحكمتــان، ومكتــب تق ــالنظــام في عــدد مــن المجــالات الأخــرى،  
ونتيجـة لـذلك، يتـضمن هـذا التقريـر طلبـا لتـوفير مـوارد             . للموظفين، ووحدة التقيـيم الإداري    

ــافيها   ــافية صــ ــا ( دولار ١ ٦٨٨ ٣٠٠إضــ ــة  )  دولار١ ٧٩٣ ٩٠٠إجماليهــ ــة الميزانيــ لتغطيــ
ــسياسات والتوجيــه   ، ١، في إطــار البــاب  ٢٠١٣-٢٠١٢البرنامجيــة لفتــرة الــسنتين    تقريــر ال

ــا   ــسيق عمومــ ــاب ) دولار١ ٦٤٥ ٤٠٠(والتنــ ــدعم  ٢٩، والبــ ــدمات الــ ــب خــ  دال، مكتــ
ــة ــاب ، ) دولار٤٢ ٩٠٠( المركزيـ ــوظفين   ٣٧والبـ ــات المـ ــن مرتبـ ــة مـ ــات الإلزاميـ ، الاقتطاعـ

، الإيــرادات المتأتيــة مــن ١، يقابلــها مبلــغ مماثــل في إطــار بــاب الإيــرادات )دولار ١٠٥ ٦٠٠(
  .الموظفينالاقتطاعات الإلزامية من مرتبات 
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  لمحة عامة  -أولا   
، أن ٦٣/٢٥٣  و٦٢/٢٢٨  و٦١/٢٦١قـــررت الجمعيـــة العامـــة، بموجـــب قراراتهـــا   - ١

ــوارد         ــة الم ــة وكفاي ــشفافية والمهني ــسم بالاســتقلالية وال ــدل، يت ــة الع ــدا لإقام ــا جدي ــشئ نظام تن
دة القـانون ومراعـاة   واللامركزية، ويتسق مع قواعـد القـانون الـدولي ذات الـصلة ومبـدأي سـيا         

الأصول القانونية، بغية كفالة احتـرام حقـوق المـوظفين وواجبـاتهم ومـساءلة كـل مـن المـديرين                    
  .والموظفين

ــم المتحــدة       ول  - ٢ ــم المتحــدة للمنازعــات ومحكمــة الأم ــة الأم ــان، همــا محكم لنظــام محكمت
ــف         ــتين في جني ــلام المحكم ــن أق ــدعم م ــون، ب ــضاة محترف ــا ق ــل فيهم ــتئناف، يعم ــيروبي للاس  ون

ويقــدم مكتــب إقامــة العــدل الــدعم الفــني والــتقني والإداري إلى محكمــة المنازعــات . ونيويــورك
ومحكمة الاستئناف عن طريق أقلامهما، ويمد أيضا يد المساعدة للمـوظفين وممثلـيهم في متابعـة                
مطالبهم وطعـونهم عـن طريـق مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين، كمـا يقـدم العـون             

  .لس العدل الداخلي، حسب الاقتضاءلمج
وقبــل رفــع الــدعاوى أمــام المحكمــتين، يجــب علــى المــوظفين الــذين يــودون الطعــن في      - ٣

ــة لإدارة        ــيم الإداري التابع ــا مــن وحــدة التقي ــا إم ــوا تقييمــا إدراي ــة أن يطلب ــرارات غــير تأديبي ق
ك الوظيفـة في الـصناديق      الشؤون الإدارية بمقـر الأمـم المتحـدة، أو مـن الكيـان الـذي يـؤدي تل ـ                 

فآلية التقيـيم الإداري تتـيح لـلإدارة تـسوية الطلبـات حيثمـا       . والبرامج التي تدار بصورة مستقلة 
  .أمكن ذلك، متفادية بذلك الدخول في دعاوى قضائية دونما داع

وتقوم شعبة القانون الإداري التابعة لمكتب إدارة المـوارد البـشرية بتمثيـل الأمـين العـام                   - ٤
ام محكمة المنازعات في القضايا التي يعرضها الموظفون العـاملون في الأمانـة العامـة وفي بعـض                  أم

ــة والمــوارد البــشرية في      كيانــات الأمــم المتحــدة الأخــرى، كمــا يمثلــه موظفــو الــشؤون القانوني
برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموئل الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومكتـب              

وتقوم وحـدات مماثلـة بتمثيـل الأمـين         . مم المتحدة في نيروبي، ومكتب الأمم المتحدة في فيينا        الأ
العام أمام محكمة المنازعات في القضايا التي يعرضها الموظفـون العـاملون في الـصناديق والـبرامج                 
 التي تدار بصورة مـستقلة، ويتـولى تمثيلـه أمـام محكمـة الاسـتئناف مكتـب الـشؤون القانونيـة في                     

  .القضايا التي يعرضها الموظفون العاملون في الأمانة العامة والصناديق والبرامج
ــام        - ٥ ــدل في عـ ــة العـ ــام إقامـ ــشأن أداء نظـ ــصاءات بـ ــر إحـ ــذا التقريـ ــدم هـ ، ٢٠١١ويقـ

، الــتي ســتنظر فيهــا  ٦٦/٢٣٧ويــستجيب لطلبــات الجمعيــة العامــة المحــددة الــواردة في قرارهــا   
ــسابعة وا  ــة في دورتهــا ال ــستينالجمعي ــوفير مــوارد لمحكمــة     . ل ــات لت ــضا طلب ــر أي ويتــضمن التقري

  .المنازعات، ووحدة التقييم الإداري، ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين
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  استعراض النظام الرسمي لإقامة العدل  -ثانيا   
  وحدة التقييم الإداري  -ألف   

وتـشكل  للـشؤون الإداريـة،     تقع وحدة التقييم الإداري في مكتب وكيلة الأمـين العـام              - ٦
: وتـضطلع الوحـدة بالوظـائف الأساسـية التاليـة     . الخطوة الأولى في النظام الرسمي لإقامـة العـدل    

إجراء تقييمات إدارية في أوانها للقـــرارات الإداريــــة التي يطعن فيها الموظفون والـتي تتعلـق      ) أ(
ومـساعدة وكيلـة الأمـين العـام      ) ب(أو الأحكام والشروط الناظمة لتعيينـهم؛       /بعقود عملهم و  

ومــساعدة ) ج(للــشؤون الإداريــة في تقــديم ردود معلّلــة وفي أوانهــا لطلبــات التقيــيم الإداري؛   
  .وكيلة الأمين العام في تفعيل المساءلة الإدارية

ــام وفي   - ٧ ــيم الإداري   ، ٢٠١١ع ــت وحــدة التقي ــراء  ٩٥٢تلقّ ــا لإج ــيم إداري طلب . تقي
ــيح  ــة وتت ــيم العملي ــلإي الفرصــة دارالإتقي ــت    ) أ(لكــي دارة ل ــسيئة في الوق ــرارات ال تحــدد الق
ولكـي تـزود     )ب( ؛لـزوم لهـا أمـام محكمـة المنازعـات          لاتـدرء مـن ثم رفـع دعـاوى          و،  المناسب

. التكــاليففتحقــق للمنظمــة بــذلك وفــورات كــبيرة في ،  بالــدروس المستخلــصةصــانعي القــرار
في المائـة    ٣٣معالجـة   ت  تمّ ـ،  ٢٠١١غلقت في عام    وأُإلى الوحدة   الطلبات التي وردت    من بين   و

منها عن طريـق جهـود التـسوية الـتي بذلتـها الوحـدة نفـسها أو بـاللجوء أيـضا إلى الحلـول غـير                     
  . في الأمم المتحدةمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطةالرسمية عن طريق 

 ٢٠١١داري في عـام  الـتي قُـدمت إلى وحـدة التقيـيم الإ        من الطلبات    في المائة    ٩٣وفي    - ٨
محـل   القـرار    ، ثبّـت الأمـين العـام      عن طريـق اتفـاق متبـادل بـين الموظـف والمنظمـة            والتي لم تُحلّ    

ســوابقها مــع قواعــد المنظمــة ويتفــق أن القــرار تــشير إلى وحــدة مــن البنــاء علــى توصــية الطعــن 
 .المجال القضائية في هذا

، فعنـدما توصـي     م شفاف لإقامة العـدل     نظا القاضي بإنشاء وفقا لقرار الجمعية العامة     و  - ٩
ردّ خطـي  وحدة التقييم الإداري بتثبيت قرار إداري مطعون فيه، يوافى الموظـف المعـني بـالأمر ب ـ            

معلّل، يبيّن الأساس الذي استند إليه التقييم الإداري، بما في ذلك موجز الوقائع المهمـة الـواردة       
 القــرار علــى الطلــب، واللــوائح الداخليــة في الطلــب والتعليقــات الــتي أبــداها متخــذ أو متخــذو

للمنظمــة الــتي تنطبــق علــى الأمــر، والــسوابق القــضائية ذات الــصلة لمحكمــة المنازعــات ومحكمــة 
الاستئناف، وشرح الأسباب التي جعلت الوحدة تعتبر أن القرار المطعون فيه يتفق مع القواعـد                

 .السارية والقرار النهائي الصادر عن الأمين العام

 الانتهاء من عملية التقيـيم عقب مع المنظمة، و  المسألة   على تسوية     الموظف ما لم يتفق  و  - ١٠
شكواه إزاء القـرار الإداري محـل       محكمة المنازعات   يحق للموظف قانونا أن يرفع أمام       ،  الإداري
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وقــد لاحظــت ). ٦٢/٢٢٨قــرار الجمعيــة العامــة  مــن ٥١ الفقــرة(الطعــن الــذي جــرى تثبيتــه  
لإداري، انطلاقــا مــن تجربتــها، أن المــوظفين الــذين كــان قــد لجــأوا إلى النظــام    وحــدة التقيــيم ا

الرسمــي بــسبب شــعورهم بغيــاب الــشفافية أو عــدم احتــرام مطالبــهم أثنــاء عمليــة اتخــاذ القــرار   
الإداري، سيقررون على الأرجح عـدم المـضي في ممارسـة حقهـم القـانوني بالتوجـه إلى محكمـة                     

م الإداري، ومـــردّ ذلـــك إلى شـــعورهم بـــأن العمليـــة كانـــت المنازعـــات عقـــب صـــدور التقيـــي
كــذلك إن الــرد الخطــي المعلــل الــذي يوجَّــه إلى الموظــف في ختــام عمليــة    . موضــوعية ونزيهــة

وعليــه، فمــن بــين عمليــات التقيــيم   . التقيــيم الإداري وســيلةٌ مهمــة لإرســاء مــصداقية العمليــة  
 ٥٢ الموظفون أمـام محكمـة المنازعـات في          ، لم يطعن  ٢٠١١الإداري الفنية التي أجريت في عام       

  . الوحدةبناء على توصية من التي جرى تثبيتها تفي المائة من القرارا
التي نظـرت   القضايا   في المائة من     ٨٧في  كان قرار محكمة المنازعات     ،  ٢٠١١ عام   وفي  - ١١

ورغــم . داريي مــشابها لمــا جــاء في توصــية وحــدة التقيــيم الإ تقيــيم الإدارالبعــد المحكمــة فيهــا 
زال يـتعين أن تفـصل فيهـا محكمـة الاسـتئناف، ورغـم               مشاكل تفسير القوانين الداخلية التي ما     

تتـسم بـه     محدودية قدرات الوحدة في مجال تقـصي الحقـائق، فـإن حالـة الأمـور تـشهد علـى مـا                    
 . الوحدة من موضوعية ودقة

ــانون ٣١غايــــة ل ٢٠٠٩ يوليــــه/ تمــــوز١في قيــــام وحــــدة التقيــــيم الإداري منــــذ و  -  ١٢  كــ
، بمـا في ذلـك      ة إداري ـ اتتقييم ـلإجـراء   طلبـا    ١ ٥٦٣مـا مجموعـه     ت  ، تلق ـ ٢٠١١ ديسمبر/الأول
مـن  و. ٢٠١١في عـام    طلبـا    ٩٥٢  و ،٢٠١٠في عـام    طلبـا    ٤٢٧ و،  ٢٠٠٩ طلبا في عام     ١٨٤
ــات بــين  ــغ عــددها   الطلب ــواردة الــتي بل ــا ١ ٥٦٣ال ــول   ١ ١١٥وحــدة ال، أغلقــت طلب ــا بحل طلب
، كانـــت قـــد ٢٠١١ديـــسمبر /كـــانون الأول ٣١وحـــتى . ٢٠١١ديـــسمبر /ولكـــانون الأ ٣١

 ). في المائة من الطلبات المغلقة٣ (يدارالإتقييم من طلبات ال طلبا ٣٣في  اتتعويضبمنح أوصت 
  

  القانونيةالحدود الزمنية  -  ١  

ديم  يوما تقويميا مـن تق ـ ٣٠يتعين إكمال التقييمات الإدارية في غضون فترة لا تتجاوز        - ١٣
 يومــا تقويميــا بالنــسبة إلى مــوظفي المكاتــب الموجــودة  ٤٥ الطلــب بالنــسبة إلى مــوظفي المقــر و

يجـوز تمديـد المواعيـد النهائيـة إلا في الحـالات       ولا). ٤٥، الفقرة  ٦٢/٢٢٨القرار  (خارج المقر   
لأمـين  التي تحال فيها المسألة إلى مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة، بموجب شروط يحـددها ا               

 يوما في الظروف الاستثنائية عندما يتفـق        ١٥العام أو محكمة المنازعات، وذلك لفترة تصل إلى         
  ).٣٢، الفقرة ٦٦/٢٣٧القرار (كلا طرفي التراع 

يـتعين بـذل كـل جهـد ممكـن           أنـه    اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانيـة     وأفادت    - ١٤
قاضـاة، وأن مهمـة التقيـيم الإداري تتـيح فرصـة قيّمـة          لتسوية القضايا قبل لجوء المـوظفين إلى الم       
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ترى فيهـا وحـدة التقيـيم الإداري أن         في الحالات التي    و. )١٦، الفقرة   A/65/557(للقيام بذلك   
 الأمـين العــام  ةوكيلــتؤيــد فيهـا  مــع القـوانين الداخليــة للمنظمـة، و  يتفـق   المطعـون فيــه لا القـرار  

وفي . ة، فــإن الوحــدة تــسعى إلى تيــسير معالجــة الطلــب إيجــاد تــسويلنظــر فيللــشؤون الإداريــة ا
القـرار،  متخـذ  مـع الموظـف و  مستفيضة اتصالات إيجاد حل إجراء  ، يقتضيتجربة الوحدة ضوء  

ــا  ــثيرا م ــك يتجــاوز  وك ــة  ذل ــة القانوني ــر الزمني ــه  . الأط ــير أن ــدم لم غ ــة حــتى الآن يق إلى محكم
ا ســواء مــن جانــب الموظــف الــذي  يومــ١٥المنازعــات أي طلــب لتمديــد الأجــل النــهائي لمــدة 

 .المنظمةطلب إجراء التقييم الإداري أو من جانب 
  

  لدى وحدة التقييم الإداري والاحتياجات من المواردعبء العمل  -  ٢  

 هيولي ـ/تمـوز  ١منـذ   شهد عبء العمل الموكل إلى وحدة التقييم الإداري زيـادة مطّـردة               - ١٥
بـــين  مـــافي الفتـــرة و. ٢٠١١ في عـــام داريـــة لإجـــراء تقييمـــات إ طلبـــا٩٥٢إذ بلـــغ ، ٢٠٠٩

ــ/حزيـــران ٣٠ ينـــاير و/كـــانون الثـــاني ١  تلقـــت بالفعـــل ، كانـــت الوحـــدة قـــد٢٠١٢ هيونيـ
ــات إداريــة  طلبــا  ٥٣٥ أن عــبء العمــل قــد يتجــاوز    الــذي يــشير إلى  الأمــر ، لإجــراء تقييم
 .٢٠١٢طلب في عام  ١ ٠٠٠

في عمليــة  ة العــدل، فــلا تطبّقــان إلا يومــا المحــددتان لإقامــ٤٥ يومــا و ٣٠وأمــا مهلتــا   - ١٦
فمـن  تسوية المنازعـات،  ولئن كان هذان الإطاران الزمنيان يعززان السرعة في   . التقييم الإداري 

مـا يـسفر   و عـدد الطلبـات  الصعب للغاية أن تفي بهما وحدة التقييم الإداري، نظرا إلى ارتفـاع           
 .ت تصرفهالموارد الموجودة تحواعتبارا ل ،عملالعبء عنه من تعاظم 

 إلى عــام ٢٠١٠في الفتــرة مــن عــام  في المائــة ١٢٣عــدد الطلبــات بنــسبة ولقــد ارتفــع   - ١٧
ن  إلا أ  ؛ في المائة من جميع الطلبات من العاملين في مجال حفظ الـسلام            ٣٠ويرد زهاء   . ٢٠١١

يوصـي  ولـذلك  . تلقـى أي مـوارد مـن حـساب دعـم حفـظ الـسلام        تلا  وحدة التقييم الإداري    
 للعمـل   ٣-على توفير وظيفة إضافية واحدة لموظـف قـانوني برتبـة ف           وافقة  بالمعام  الأمين ال 

حـــساب دعـــم عمليـــات   في وحـــدة التقيـــيم الإداري لمـــدة ســـتة أشـــهر، بتمويـــلٍ مـــن       
  .السلام حفظ

  
 منازعاتلمحكمة الأمم المتحدة ل  - باء  

 الأمم المتحدة للمنازعاتتشكيل محكمة   -  ١  

الجمعيــة العامــة انتخابــات لمــلء الــشواغر في     أجــرت ، ٢٠١٢ أبريــل/ نيــسان١٦في   - ١٨
 : أسماؤهمالقضاة التاليةوانتخبت على إثرها  ،محكمة المنازعات



A/67/265  
 

12-45577 9 
 

لولايـة ثانيـة    قاضية متفرغـة،    ،  )بوتسوانا(كارستيتر   -  ميمودة إبراهيم  السيدة  )أ(  
 ؛٢٠١٩ هيوني/حزيران ٣٠ وتنتهي في ٢٠١٢ يوليه/ تموز١تبدأ في 

يرلنـدا  أ لبريطانيـا العظمـى و     المملكـة المتحـدة   (حـسين قـادر مـيران        السيد غلام   )ب(  
ــشمالية ــرغ،   ، )الـ ــير متفـ ــاض غـ ــدأ في   قـ ــة تبـ ــة ثانيـ ــوز ١لولايـ ــ/تمـ ــهي في ٢٠١٢ هيوليـ  وتنتـ

 ؛٢٠١٩يونيه /حزيران ٣٠

تبـــدأ في قاضـــية مخصـــصة، لولايـــة ، )رومانيـــا( غريـــسيانو ليـــساندراأالـــسيدة   )ج(  
  .٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول ٣١  وتنتهي في٢٠١٢أبريل /نيسان ١٦
المخصــصين القاضــيين  ةولايــفتــرة وفي الجلــسة نفــسها، قــررت الجمعيــة العامــة تمديــد     - ١٩

والــسيدة ) فرنــسا(فرانــسوا كــوزان  - الــسيد جــانهمــا حكمــة المنازعــات، وبم العــاملين حاليــا
  .٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول ٣١، حتى )نيجيريا(انكيمديليم أميليا إيزواكو 

 :إعداد هذا التقرير، كان تشكيل محكمة المنازعات على النحو التاليوعند   - ٢٠

  في نيروبي؛قاض متفرغ مقره ، )موريشيوس(القاضي فينود بوليل   )أ(  
ــراهيم القاضــي  )ب(   ــودة إب ــتيتر  - ة ميم ــسوانا(كارس ــا   ، )بوت ــة مقره قاضــية متفرغ

 ؛نيويورك في

 مقره في جنيف؛تفرغ قاض م، )ألمانيا(القاضي توماس ليكر   )ج(  

 ؛قاض غير متفرغ، )المملكة المتحدة(حسين قادر ميران القاضي غلام   )د(  

 ؛قاضية غير متفرغة، )نيوزيلندا( كورال شو ةالقاضي  )هـ(  

 في جنيف؛قاض مخصص مقره ، )فرنسا(فرانسوا كوزان  - القاضي جان  )و(  

ــي  )ز(   ــو  القاضـ ــا إيزواكـ ــديليم أميليـ ــا(ة انكيمـ ــا  قا، )نيجيريـ ــصة مقرهـ ــية مخصـ ضـ
  نيروبي؛ في

  .قاضية مخصصة مقرها في نيويورك، )رومانيا( غريسيانو ليساندراالقاضية أ  )ح(  
  

  انتخاب الرئيس  -  ٢  
كمـة المنازعـات لمـدة      لمح ا رئيـس  ٢٠١٢ يوليـه / تمـوز  ٢انتخب القاضـي فينـود بوليـل في           - ٢١

  .٢٠١٣ هيوني/حزيران ٣٠تنتهي في واحدة، سنة 
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 لعامةالجلسات ا  -  ٣  

ــة واحــدة في عــام       - ٢٢ ــسة عام ــضاة محكمــة المنازعــات جل ــرة ، ٢٠١١عقــد ق مــن في الفت
، عقدت محكمـة المنازعـات جلـسة عامـة          ٢٠١٢في عام   و. هيولي/تموز ١ه إلى   يوني/حزيران ٢٧

عامـة ثانيـة في الفتـرة مـن          عقد جلـسة     ت وقرر ،بريلأ/نيسان ٢٧ إلى   ٢٣في الفترة من    واحدة  
  .أكتوبر/ولتشرين الأ ١٩ إلى ١٥

  
 الأمم المتحدة للمنازعاتكمة العام لمحنشاط ال  -  ٤  

قــضية لم يبــت  ٢٥٩محكمــة المنازعــات أمــام ، كــان ٢٠١١ينــاير /كــانون الثــاني ١في   - ٢٣
خــلال الفتــرة و. إقامــة العــدل الــسابقمــن نظــام قــضايا موروثــة  ١١٠في ذلــك فيهــا بعــد، بمــا 

قـضايا جـرت   خمـس  ها بما في(جديدة  قضية   ٢٨٢عات  المنازمحكمة  ورد إلى   المشمولة بالتقرير،   
عمليـة إحالـة    ١١ هـا بمـا في (قـضية   ٢٧٢وفـصلت في    ،)عملية إحالة بين الأقـلام     ١١ وإعادتها  

محكمــة الــذي وردت فيــه إلى ، ٢٠١٠عــام مقارنــة بزيــادة كــبيرة ويمثــل ذلــك ). بــين الأقــلام
ــضية ١٦٢المنازعــات  ــدة ق ــا في( جدي ــابم ــضايا جــرت إعادته ــ  ه كــانون  ٣١وحــتى ). اســت ق

قـضية لم تنظـر فيهـا بعـد،      ٢٦٩محكمـة المنازعـات   كان معروضا على   ،  ٢٠١١ديسمبر  /الأول
 .السابقالنظام  قضية موروثة عن ٣٠من بينها 

 والـتي بلـغ     خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير       بـين القـضايا الـتي وردت إلى المحكمـة           من  و  - ٢٤
باسـتثناء عمليـات حفـظ الـسلام        (مانـة العامـة     مـن الأ  قـضية    ١٦٦قضية، وردت    ٢٨٢عددها  

قـضية   ٥٥  و ؛السلام والبعثات السياسية  قضية من عمليات حفظ      ٦١ و ؛)والبعثات السياسية 
 الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين، وبرنـامج           ية، بمـا في ذلـك مفوض ـ      من كيانـات الأمـم المتحـدة      

 .وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، الأمم المتحدة الإنمائي
  

 السابقإقامة العدل من نظام نازعات لى محكمة المإالقضايا المحالة   -  ٥  

تنتظـر البـت    كانـت   قضية   ١٦٩إلى محكمة المنازعات     تقل، نُ ٢٠٠٩يوليه  /تموز ١في    - ٢٥
ينـاير  /كـانون الثـاني   ١في و. مجلس الطعون المشترك أو اللجنة التأديبية المشتركةفيها من جانب    

المحكمـة الإداريـة    تنتظـر أن تبـتّ فيهـا        كانت  قضية   ١٤٣ المنازعات   إلى محكمة  تقل، نُ ٢٠١٠
 .للأمم المتحدة

تـزال تنتظــر   مـن هـذه القـضايا لا    ١١٠كانـت  ، ٢٠١١ينـاير  /كـانون الثـاني   ١وحـتى    - ٢٦
 أو  مجلـس الطعـون المـشترك     قـضية محالـة مـن        ٢٢محكمة المنازعات، منـها     البت فيها من جانب     

مــن قــضية محالــة  ٨٨  و،) قــضايا جــرت إعادتهــابمــا في ذلــك ثــلاث (اللجنــة التأديبيــة المــشتركة
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ــة  ــضية مــن هــذه   ٧٨المنازعــات في محكمــة فــصلت ، ٢٠١١خــلال عــام  و. المحكمــة الإداري ق
اللجنــة التأديبيــة  أو مــن مجلــس الطعــون المــشترك قــضية وردت  ١٦القــضايا المحالــة، مــن بينــها  

. مـن المحكمـة الإداريـة     قضية وردت    ٦٢  و ،)قضايا جرت إعادتها  بما في ذلك ثلاث     (المشتركة  
أُغلقت قضيتان من قضايا المحكمـة الإداريـة الـسابقة عـن طريـق الإحالـة بـين           وإضافة إلى ذلك،    

قــضيتان ا مــعلــى أنههما ، حيــث تم تــسجيلالأقــلام، وذلــك مــن قلــم نيويــورك إلى قلــم جنيــف 
، ٢٠١١ديـسمبر  /لكـانون الأو  ٣١وحـتى  .  في وقـت لاحـق     تان ثم جرى الفصل فيهمـا     جديد

مـن مجلـس    قـضايا واردة    سـت   : تزال تنتظر البت فيها، وهي كالتـالي       قضية محالة لا   ٣٠كانت  
 ٢٤ و) واحـدة جـرت إعادتهـا     بما في ذلك قـضية      (اللجنة التأديبية المشتركة     أو   الطعون المشترك 

 .من المحكمة الإداريةقضية محالة 
  

 عدد الأحكام والأوامر وجلسات الاستماع  -  ٦  

 أمـرا، وعقـدت     ٦٧٢ حكمـا و   ٢١٩، أصدرت محكمة المنازعات     ٢٠١١خلال عام     - ٢٧
 .استماعجلسة  ٢٤٩

  
 الة إلى شعبة الوساطةالقضايا المح  -  ٧  

مـن  المُرَحَّلـة  ربـع  القـضايا الأ إضافة إلى  ، حددت محكمة المنازعات،     ٢٠١١خلال عام     - ٢٨
ــه قــضايا ، تــسع ٢٠١٠عــام  نجحــت و. المعــنيوســاطة التــب  إلى مكامناســبة للوســاطة وأحالت

ــساعي ال ــسع  مـ ــاطة في تـ ــضايا، وسـ ــضيتين وقـ ــاح في قـ ــا النجـ ــتى . لم يحالفهـ ــانون  ٣١وحـ كـ
  .الوساطةقيد  نتزالا لاكانت هناك قضيتان ، ٢٠١١ديسمبر /الأول

  
  المعروضة على محكمة المنازعاتالقضايا موضوع   -  ٨  

إلى حــسب طابعهــا،  ،ة بــالتقريرخــلال الفتــرة المــشمولالــواردة يمكــن تقــسيم القــضايا   - ٢٩
ــسية  ــات رئيـ ــي،ســـت فئـ ــسائل ) أ: ( هـ ــالتعيين مـ ــة بـ ــتحقاقات،  و) ب(، متعلقـ ــا والاسـ المزايـ

  .مسائل أخرىو) و (،الخدمةوإنهاء ) ـه(مسائل تأديبية، و) د(تصنيف، وال )ج(
قـضية   ١١٤كانـت   التي وردت خلال الفترة المشمولة بـالتقرير،        قضية   ٢٨٢بين  من  و  - ٣٠

قـــضية  ٣١ والتـــصنيف، قـــضيتان بالمزايـــا والاســـتحقاقات، وقـــضية ب ٢٣ وتعيين، البـــتتعلـــق 
  .سائل أخرىقضية بم ٤٢ والخدمة، قضية بإنهاء  ٧٠ المسائل التأديبية، وب
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 أقلامهامحكمة المنازعات وبملاك المتعلقة المسائل   -  ٩  

 تنحـصر الزيـادة   ولم. كـبيرا محكمـة المنازعـات   ما زال عـدد القـضايا الـتي تعـرض علـى            - ٣١
ــاير /المطــردة في معــدل القــضايا المــسجلة حــديثا منــذ كــانون الثــاني    ، بــل إن محكمــة ٢٠١١ين

المنازعـات واجهــت زيـادة في طلبــات تعليـق التنفيــذ، الــتي يجـب النظــر فيهـا في غــضون الإطــار      
  .الزمني القانوني المحدد في خمسة أيام

فتـرة  الـذين سـيجري تمديـد       اة المخصـصين،    مـن القـض   المـستمرة المقدمـة     المـساعدة   ورغم    -  ٣٢
غـير  القـضاة  الذي يضطلع بـه  عمل إضافة إلى ال ،  ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول  ٣١ حتى   ولايتهم
، ومَـرَدُّ ذلـك     فتئ يزداد طـولا    فيها ما صدار حكم   إقضية و لإكمال  الوقت اللازم   فإن  ،  المتفرغين

ــام الأول  ــة تقلــيص القــدرة القــضائية   . عــةضــافي مــن القــضايا المرفو الإعــدد إلى الفي المق وفي حال
فمـن المهـم للغايـة      . عبء العمل الملقى علـى عاتقهـا      إدارة  يكون بمقدورها   لن  لمحكمة المنازعات،   

هنــاك ومــا لم يتحقــق ذلــك، ف . إذا انتــداب قاضــيين متفــرغين في كــل مركــز مــن مراكــز العمــل   
 تأخر البـتّ في القـضايا، وهـو         احتمال قوي بتراكم الأعمال المتأخرة من جديد، مما سيتسبّب في         

 .للانتقاد عيوب النظام القضائي السابق عرضةأكثر واحدا من الأمر الذي كان 

ولتخصيص قاض متفـرغ واحـد فحـسب في كـل مركـز عمـل عيـوبٌ أخـرى، جـرى                   - ٣٣
وتسلط الفـروع التاليـة     . )Corr.1 و   A/66/275(العام  السابق للأمين   تقرير  الفي  تناولها بالتفصيل   

الـتي يقـوم    الأساسـية   ومـن الركـائز     . في هـذا المـضمار    الرئيـسية   ضوء على عـدد مـن الـشواغل         ال
ن في جميـع مراكـز      والموظف ـيمكن أن يـصل إليهـا       مركزية،   لامحكمة  وجود  لنظام الجديد   عليها ا 
مركزيـة لـن يتحقـق إذا توقـف أحـد المواقـع              لكن الهدف الرئيس مـن وجـود محكمـة لا         . العمل

اب القاضي الوحيد الذي يعمـل فيـه، بـسبب إجـازة أو مـرض أو اسـتقالة       عن العمل بسبب غي   
فإن تنحّي القاضي في أحـد المواقـع سيـستتبع تلقائيـا إحالـة الـدعوى                وبالمثل،  . على سبيل المثال  

كـذلك، لا يمكـن تـشكيل هيئـات مؤلفـة مـن       . إلى موقع آخر أكثر بعدا عن صـاحب الـدعوى    
يقــل عــن قاضــيين في كــل موقــع مــن مواقــع   لا د مــاثلاثــة قــضاة بــصورة فعالــة إلا عنــد وجــو 

ا الفــصل في غــضون خمــسة أيــام في طلبــات تعليــق   وإضــافة إلى ذلــك، يُــشترط قانون ــ .المحكمــة
التنفيذ، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل أن ينجزه أي قاض بمفرده دون الإخـلال بعمليـات                 

نازعـات، الـذي يتـولّى إدارة دفـة         وأخيرا، فإن رئـيس محكمـة الم       .الفصل في الطلبات الموضوعية   
المحكمة وأقلامها، يعتمد في الحفاظ على سلاسة سير الدعاوى على وجـود القاضـي الآخـر في                 

 .موقعه، وعلى الدعم الذي يقدمه ذلك القاضي أثناء فترة خدمته

إصـدار الأحكـام، فـإن      الأساسية التي يضطلع بها القضاة، المتمثلة في         المهمةلى  إضافة  وإ  - ٣٤
مـن  جميـع القـضايا، بـدءا       إدارة  فهـم مـسؤولون عـن       . يؤدون العديد من المهام الأخـرى     لقضاة  ا
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علــى عقــد جلــسات  ذلــك ينطــوي و. نــهائيالكــم حــين إصــدار الحالطلــب إلى مرحلــة ورود 
إعـدادها وقتـا    تطلـب   يوامـر، الـتي     الأاستماع، قـد تـستمر لعـدة أيـام، وإصـدار عـدد كـبير مـن                  

 .دقيقةمهلة زمنية تعليق التنفيذ في غضون  في طلبات وانظريأن عليهم يجب و. كبيرا

ــابع    - ٣٥ ــضي الط ــات   ويقت ــة المنازع ــع اللامركــزي لمحكم ــضاة أن يجتم ــام الق ــشة بانتظ لمناق
بـد   ولا. الثلاثـة المتبعة لدى الأقلام    الممارسات  اتساق  ذات الاهتمام المشترك، وضمان     المسائل  

خلالهــا في التوجيهــات محكمــة المنازعــات ظــر تنلجلــسات العامــة، الــتي  لس الوقــت يتكــرمــن 
وتقـوم بـصياغة    كمـة المنازعـات،     الماثلـة أمـام مح    لأطـراف   الإجرائية وتصدرها من أجـل إرشـاد ا       

المـسائل المتعلقـة بـسير      تنظـر في    تعديلات على النظام الداخلي لعرضها على الجمعيـة العامـة، و          ال
 .نظر فيها القضاةيالجمعية العامة ل إليها التي تحيلهاالمسائل تتناول  و،عمل محكمة المنازعات

وللمــوظفين خصــصين المللقــضاة مــن المهــم للغايــة الــسماح  ،  مجتمعــةذه الأســبابلهــو  - ٣٦
 لغايــةلمــدة سـنة أخــرى،  القـانونيين والإداريــين الحـاليين الــذين يمـدونهم بالــدعم بمواصــلة العمـل     

  .)١(٢٠١٣ديسمبر /كانون الأول ٣١
الثلاثـة العـاملين    خصـصين   المقـضاة   الالجمعية العامة ولايـة     دد  تمولذلك يوصى بأن      - ٣٧
علـى  ، في إطـار المـساعدة المؤقتـة العامـة،           أن توافـق  سـنة واحـدة، و    لمـدة   حكمة المنازعات   بم

فئــة مــن اثــنين وظيفــتين لمــوظفين ، و)٣-فبرتبــة  (ين قــانونيينثلاثــة مــوظفتــوفير وظــائف 
لتقديم ) رتبة محلية( فئة الخدمات العامة   واحد من وموظف   ،)رتب أخرى (الخدمات العامة   

 .على مدى الفترة نفسهالقضاة المخصصين الدعم ل
  

 متصلة بالتوظيفغير مسائل   -  ١٠  
 المحكمةقاعات   )أ(  

ضــرورة تــشييد قاعــات ، علــى ٦٦/٢٣٧قرارهــا في كــررت الجمعيــة العامــة التأكيــد،   - ٣٨
مـــين العـــام أن يـــوفر، علـــى ســـبيل محكمـــة مجهـــزة تجهيـــزا تامـــا للمحكمـــتين، وطلبـــت إلى الأ

أُدرجــت في لــذلك، و. الاســتعجال، قاعــات محكمــة صــالحة للعمــل ومــزودة بــالمرافق المناســبة   
عمــــال  مخصــــصات لأ٢٠١٣-٢٠١٢ مــــن الميزانيــــة البرنامجيــــة لفتــــرة الــــسنتين  ٣٤البــــاب 
 .والتجهيز التشييد

قاعـة المحكمـة المؤقتـة       مـدى العـامين الماضـيين     ولقد استخدم القـضاة في نيويـورك علـى            - ٣٩
إلى كتـب   ونظـرا إلى أنـه مـن المقـرر نقـل ذلـك الم             .  لمكتـب إقامـة العـدل      ةؤقتالواقعة في المباني الم   

__________ 
لاحظ مجلس العدل الداخلي أيضا ضرورة استمرار المساعدة المقدمة من القضاة المخصصين ومـوظفي الـدعم            )١(  

 ). ٢٢ إلى ٢٠، الفقرات A/67/98انظر (ين يسندوهم الذ
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لتــوفير قاعــة محكمــة مناقــشات تجــري حاليــا ، ٢٠١٣في النــصف الأول مــن عــام مكــان آخــر 
ــة المنازعــات   ــدة لمحكم ــا   و .جدي ــف، يجــري حالي ــشييد  في جني ــب لت ــصورالترتي رجمــة لتل تينمق

ــوار   ــشفوية بج ــة  ال ــة الحالي ــة المحكم ــسه،  و. قاع ــت نف ــة   تجــري في الوق ــد محكم ــشات لتزوي مناق
ــهاء مــن   المنازعــات بمرافــق  ــدة عنــد الانت ــراثطــة الاســتراتيجيةالخدائمــة جدي ، الــتي  لحفــظ الت

قاعـة  قُطعت أشواط كـبيرة في عمليـة تـشييد      في نيروبي،   و. محكمة دائمة جديدة  تتضمن قاعة   س
ــة دائم ــ ــن الم    ة محكم ــة م ــى مقرب ــرض، عل ــذلك الغ ــب مكرســة ل ــة الكات ــة  الجدائم ــدة لمحكم دي

 .المنازعات
  

 السفر والاتصالات  )ب(  

النظـام الجديـد    مركـزي علـى عمـل        القاضي بإضفاء طابع لا   وفقا لقرار الجمعية العامة       - ٤٠
اتـساق  ولكفالـة   .  في جنيـف ونـيروبي ونيويـورك        وأقلامهـا  لإقامة العدل، تقع محكمة المنازعات    

المحكمـة  قـضاة  مـن الـلازم أن يبقـى     ،  تمكينها من العمل كمحكمة متجانسة     و  المحكمة ممارسات
الهــاتف عــبر ويجــري ذلــك أساســا . وأقلامهــا علــى اتــصال مــع بعــضهم بعــضا بــصورة منتظمــة

ــروني و و ــد الإلكت ــداول البري ــديو،   الت ــن طريــق الفي ــابلات الشخــصية لا تجــري    ع ــى أن المق عل
  .لماما إلا
باســـتخدام تقنيـــة التـــداول كـــل أســـبوعين منتظمـــة مـــرة القـــضاة اجتماعـــات يعقـــد و  - ٤١

علمـا بـأن القاضـية       ،ذلـك بالفيديو، بمشاركة أحد القاضيين غير المتفرغين بالهاتف كلما تسنّى          
إلى مراكـز العمـل، نظـرا       يمكنـها المـشاركة إلا عنـد وجودهـا في أحـد              غير المتفرغـة الأخـرى لا     

هـذه الاجتماعـات لمـدة قـصيرة        وتعقـد   . ، مقـر إقامتـها    ورك ونيوزيلنـدا  بـين نيوي ـ  فارق التوقيت   
بتقنيـة  مراكـز العمـل، وللتكـاليف الكـبيرة المرتبطـة           مختلـف   بـين   اعتبـارا لفـارق التوقيـت       نسبيا،  

هـذه  فقـد أتـاح عقـد       ومع ذلـك،    . الفيديو، التي يجب تحملها في حدود الموارد المتاحة       التداول ب 
أظهـر مـا لهـا مـن قيمـة كـبيرة في        و،التواصـل بـين القـضاة    مـستوى    بانتظـام تعزيـز   الاجتماعات  

ــيح هــذه الا . الحفــاظ علــى اتــساق الممارســات   جتماعــات لمحكمــة المنازعــات اتخــاذ   كــذلك تت
  .يتعلق بعملها ما قرارات مهمة في

ــ/تمـــوزبـــين وفي الفتـــرة مـــا   - ٤٢ ــ/حزيـــران و٢٠٠٩ هيوليـ  عقـــدت محكمـــة ،٢٠١٢ هيونيـ
 اجتمـاع  أسـبوعا كـاملا  الجلـسات الـتي تـستغرق    هـذه  وتتـيح  . مـة المنازعات سـت جلـسات عا    
ــة  القــضاة شخــصيا، وإجــراء   ــشأن مناقــشات متعمق ــة  ب  واتخــاذ ؛مجموعــة مــن القــضايا القانوني

 مـن  ةالإجراءات المتوقع ـبشأن لأطراف تصدر لتوجيه االتي التوجيهات الإجرائية    بشأن   اتقرار
العدالـة  نظـام  في  التي تـؤثر  المهمة القضايا  فية  التشاور مع أصحاب المصلح   ومحكمة المنازعات؛   

 وبـصفة  ؛ مثل التعديلات المقترحـة علـى النظـام الأساسـي والنظـام الـداخلي للمحكمـة               ،الرسمي
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تــرى في ضــوء تجربــة الــسنوات الــثلاث الماضــية،  و. معالجــة المــسائل التنظيميــة الداخليــة  ،عامــة
كـل عـام، حيـث يـصعب كـثيرا إجـراء           جلـستين عـامتين   ه من الـلازم عقـد       أنالمنازعات  محكمة  

ــسائل     ــذه الم ــشأن ه ــشات ب ــة مناق ــروني    المهم ــد الإلكت ــق البري ــاتف أو أو عــن طري ــداول اله الت
 .لفيديوبا

  
 لاستئنافلالأمم المتحدة محكمة   - جيم  

 تشكيل محكمة الاستئناف  -  ١  

 الــتي الوظـائف ، انتخابـات لمــلء  ٢٠١٢فبرايــر /شـباط  ٢٣أجـرت الجمعيـة العامــة، في     - ٤٣
 : أسماؤهم القضاة التاليةت، وانتخب٢٠١٢ هيوني/حزيران ٣٠محكمة الاستئناف في في شغرت 

 ٢٠١٢يوليـه  /تمـوز  ١ تبـدأ في  ،ثانيـة ولايـة  ل، )فرنـسا ( كورسـيال    السيد جان   )أ(  
 ؛٢٠١٩يونيه /حزيران ٣٠وتنتهي في 

 وتنتـهي  ٢٠١٢يوليـه  /تموز ١تبدأ في ولاية  ل،)ساموا( لوسيك السيد ريشارد   )ب(  
  ؛٢٠١٩يونيه /حزيران ٣٠في 

تبـــدأ في ولايـــة ، ل)الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة(الـــسيدة روزالـــين شـــابمان   )ج(  
 .٢٠١٩يونيه /حزيران ٣٠ وتنتهي في ٢٠١٢يوليه /تموز ١

 : المحكمة على النحو التاليتشكيلإعداد هذا التقرير، كان وعند   - ٤٤

 ؛)ايأوروغو(القاضي لويس ماريا سيمون   )أ(  

 ؛)الأرجنتين( إينيس واينبرغ دي روكا ةالقاضي  )ب(  

 ؛)يرلنداأ(ة ميري فاهيرتي القاضي  )ج(  

 ؛)غانا( أدينييرا  صوفياةالقاضي  )د(  

 ؛)فرنسا( كورسيال القاضي جان  )هـ(  

 ؛)ساموا( لوسيك القاضي ريشارد  )و(  

 ). الأمريكيةالولايات المتحدة(القاضية روزالين شابمان   )ز(  
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 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس  -  ٢  

ــران ٢٩في   - ٤٥ ــ/حزيـ ــ٢٠١٢ هيونيـ ــها  ت، انتخبـ ــتئناف مكتبـ ــة الاسـ ــن  ل محكمـ ــرة مـ لفتـ
ســيمون القاضـي  : علـى النحـو التـالي   ، ٢٠١٣يونيــه /حزيـران  ٣٠لغايـة   ٢٠١٢يوليـه  /تمـوز  ١

  .للرئيس؛ والقاضية فاهيرتي نائبة ثانية للرئيسنائبة أولى  واينبرغ دي روكا ة والقاضي؛رئيسا
  

 عملالجلسات   -  ٣  

ان في نيويـورك    ت ـاثن: ٢٠١١ ثـلاث جلـسات عمـل في عـام           محكمة الاسـتئناف  عقدت    - ٤٦
ــباط ٢٨( ــر /شـ ــارس/آذار ١١إلى فبرايـ ــشرين الأول ٢١ إلى ١٠  و،مـ ــوبر/تـ ــسة  و،)أكتـ جلـ

  ).يوليه/ تموز٨يونيه إلى /حزيران ٢٧(واحدة في جنيف 
  

 النشاط العام لمحكمة الاستئناف  -  ٤  

 حكمــا ٨٨أصــدرت و، اجديـد طعنــا  ٩٦محكمـة الاســتئناف  تلقــت ، ٢٠١١في عـام    - ٤٧
 .طعون مضادة أربعة ها، بما فيمن الطعون ١٠٢بتّت في وأمرا،  ٤٤ و

طعنـا في أحكـام وأوامـر صـادرة          ٨٩طعنا،   ٩٦الجديدة البالغ عددها    وشملت الطعون     - ٤٨
، )الأمـين العـام  طعنا مرفوعـا مـن       ٣١ و ،موظفينطعنا مرفوعا من     ٥٨(محكمة المنازعات   عن  

الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة وتـــشغيل اللاجـــئين وكالـــة   صـــادرة عـــنقـــراراتطعـــون في  وخمـــسةَ
أو أحكـام صـادرة عـن       أوامر  طعون في    ثلاثة   ها بما في  ،)الأونروا(الفلسطينيين في الشرق الأدنى     

، الطـيران المـدني الـدولي   منظمـة  صـادر عـن    قـرار   في   اواحـد وطعنـا   لأونـروا،   محكمة المنازعات ل  
 .قرار صادر عن المنظمة البحرية الدوليةوطعنا واحدا في 

  
 الدعاوى التي تم الفصل فيهانتائج     

محكمـة  منـها بأحكـام أو أوامـر صـادرة عـن           ٧٢، يتعلـق     حكمـا  ٨٨أصدرت المحكمة     - ٤٩
ــات ــس   المنازع ــرارات اتخــذها مجل ــها بق ــة من ــشترك للمعاشــات الت   ، وأربع ــصندوق الم ــة ال قاعدي

صــادر عــن قــرار وواحــدٌ بالمفــوض العــام للأونــروا، اثنــان بقــرارات صــادرة عــن وللمــوظفين، 
محكمـة الاسـتئناف،   صادر عن طلب تفسير حكم سابق ب احدٌومنظمة الطيران المدني الدولي، و   

صـادرة  مراجعـة أحكـام   طلبـات  اثنـان ب  و،أحكام صادرة في وقت سابق مراجعة  طلبات  بوستة  
 .دارية السابقةعن المحكمة الإ
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طعنا مرفوعـا    ٥٣كان هناك   قرارات محكمة المنازعات،    المقدمة ضد   الطعون  ومن بين     - ٥٠
 قـدمها الطعـون الـتي   بـين  مـن  و. )٢(عـن الأمـين العـام     طعنا مرفوعـا بالنيابـة       ٢٧ من موظفين، و  

محكمـة المنازعـات في     حكـم   ، أكـدت محكمـة الاسـتئناف        طعنـا  ٥٣الموظفون والتي بلغ عددها     
ومـن بـين    . محكمـة المنازعـات   وأبطلت حكمها في طعنين، وأعادت ستة أحكام إلى         ،   طعنا ٤٥

محكمـة  حكـم   أكـدت محكمـة الاسـتئناف        طعنا،   ٢٧وعددها  الأمين العام،   الطعون التي قدمها    
 .إلى محكمة المنازعاتحكما، وأعادت حكمين  ١٧وأبطلت ، ة طعونالمنازعات في ثماني

نقـضت   و ،مجلـس المعاشـات التقاعديـة     اتخـذها   ئناف ثلاثة قـرارات     محكمة الاست وثبّتت    - ٥١
فـض  وقـد رُ  . الآخـر قـراره   رفـضت   واحـد، و  طعـن   المفـوض العـام في      وثبتت قرار   . قرارا واحدا 

 .ختصاصالالعدم طعن منظمة الطيران المدني الدولي 

ــتى   - ٥٢ ــانون الأول ٣١وحـ ــسمبر /كـ ــاك  ، ٢٠١١ديـ ــان هنـ ــا  ٩٣كـ ــام طعنـ ــة أمـ محكمـ
 . ينتظر البت فيهالاستئناف

  
 المسائل المتعلقة بسير عمل محكمة الأمم المتحدة للاستئناف وقلمها  -  ٥  

ه يجـوز للمحكمـة أن   من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف علـى أن ـ   ١-٤المادة  تنص    - ٥٣
 ٢٠١٠في عـامي    و. عدد القضايا المعروضة عليهـا    يقتضيه  عقد عدة دورات في السنة، وفقا لما        ت
 .سنويادورات عقدت المحكمة ثلاث ، ٢٠١١ و

ينتظـر البـتّ فيـه مـن جانـب       طعنـا  ٧٥، كـان هنـاك     ٢٠١٢ هيوني ـ/حزيران ٣٠وحتى    - ٥٤
عقـد  ونظرا إلى ضخامة حجم العمل الموكل إلى المحكمة، فإنها مـضطرة إلى  . محكمة الاستئناف 

 التـأخر في  فـذلك التـراكم قـد يـؤدي إلى          . تـراكم الـدعاوى   لتجنـب    ٢٠١٢في عام   دورة ثالثة   
النظـام  الـتي عـانى منـها       الرئيـسية   المعوقات  الذي كان واحدا من     وهو الأمر   في القضايا،   الفصل  

 .السابق لإقامة العدل
  

 المساعدة القانونية للموظفينتقديم مكتب   -ال د  
 مقدمة  -  ١  

ن مــساعدة المــوظفين ومــتتمثــل ولايــة مكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة للمــوظفين في   - ٥٥
قــرار الجمعيــة العامــة  (النظــام الرسمــي لإقامــة العــدلطــوع لتمثيلــهم في تجهيــز الــدعاوى عــبر  يت

__________ 
ينبغي التنويه إلى أن مجموع عدد الطعون المرفوعة مـن جانـب المـوظفين والأمـين العـام علـى الـسواء لا ينـاظر               )٢(  

عدد أحكام الاستئناف الصادرة بشأن أحكام محكمـة المنازعـات، نظـرا إلى أن ذلـك العـدد يـشمل كـلا مـن                       
 . الطعون الموحدةالطعون المضادة و
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 ،والمــوظفين الــسابقينالحــاليين، لمــوظفين خدماتــه لالمكتــب ويقــدم ). ١٢، الفقــرة ٦٣/٢٥٣
الـذين  ) ‘نوالموظف ـ’يشار إليهم جماعيا لأغـراض هـذا التقريـر بمـصطلح         (ينوالمستفيدين القانوني 

حفــظ بعثــات  و،المقــرالموجــودة خــارج كاتــب الم الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، و يعملــون في
 صـندوقا وبرنامجـا وكيانـات       ٢٢ ، و السلام والبعثات السياسية، وبعـض محـاكم الأمـم المتحـدة          

وإجمــالا، يقــدم المكتــب خدماتــه إلى زهــاء   .أخــرى، في كــل مركــز مــن مراكــز عمــل المنظمــة 
 .موظف ٧٥ ٠٠٠

 واردالم  -  ٢  

ــلاك    - ٥٦ ــألف م ــبيت ــة للمــوظفين   مكت ــساعدة القانوني ــديم الم ــيس    تق ــن رئ ــورك م في نيوي
، ٢-برتبـة ف موظـف قـانوني معـاون    و، ٣-قـانوني برتبـة ف  موظـف  و، ٥-ف ، برتبـة  المكتب

أديـس  ويتـألف مـلاك مكـتبي    . ٥ع   اثنين برتبة خ  مساعدين إداريين ، و ٦ع   وموظف برتبة خ  
مكتــب أمــا .  لكــل مكتــب علــى حــدة٣- برتبــة فموظــف قــانوني واحــدأبابــا وبــيروت مــن 

ممـول   ٣-ثانٍ برتبـة ف   موظف قانوني   ، و ٣-فموظف قانوني برتبة    من  ملاكه  يتألف  فنيروبي  
ويتـألف  .  في إطـار اعتمـادات المـساعدة المؤقتـة العامـة           من حساب دعم عمليات حفظ الـسلام      

حاليـا موظـف    ب  هنـاك في المكت ـ   وإضـافة إلى ذلـك،      . موظـف قـانوني واحـد     من  جنيف   مكتب
ولـيس ثمـة موظفـون      .  الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين        مفوضـية ، معار من    ٣-قانوني برتبة ف  

 التابعة لمكتب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين الموجـودة خـارج               كاتبالمأي من   إداريون ب 
 .مقر نيويورك

منـذ   للمـوظفين    تقـديم المـساعدة القانونيـة     مكتـب   لم يطرأ أي تغيير في ملاك مـوظفي         و  - ٥٧
 ومحـامي   االمدعى عليه ـ الجهة  امي  المخصصة لمح الموارد  بين  ونتيجة لذلك، ازداد التفاوت     . نشأته

 .النظام الجديد لإقامة العدلبداية العمل بلموظفين منذ ا

 ٧٠٠المعروضــة علــى المكتــب الــتي يفــوق عــددها  اســتنادا إلى عــدد القــضايا الراهنــة و  - ٥٨
 قانوني بمكتب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين مـسؤولٌ مـن               موظفكل  ففي السنة،   قضية  

يتــولى وإضــافة إلى ذلــك، .  قــضية في المتوســط كــل ســنة١٠٠حيــث المبــدأ عــن معالجــة زهــاء  
ــد الإحــصاءات،        ــستمرة، وتعهّ ــة الم ــشطة التوعي ــيم أن ــسؤولية تنظ ــون م ــؤلاء الموظف ــداد وه إع

ــن ا      ــك م ــير ذل ــارير، وغ ــديم التق ــراض تق ــساهمات لأغ ــف     م ــشأنها تكلي ــتي صــدر ب ــشطة ال لأن
 .الأنشطة الإداريةو

ــذي   ويختلــف   - ٥٩ ــدار الوقــت ال ــضية حــسب درجــة     مق ــب في معالجــة كــل ق ــه المكت ينفق
د مفاوضـات  ي ـتعقمـدى  و،  البحث القانوني المطلوب  حجم  ، ونوع المساعدة المقدمة، و    هاتعقيد

قـــديم المـــساعدة القانونيـــة المـــوظفين القـــانونيين بمكتـــب توتـــشير التقـــديرات إلى أن . التـــسوية
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 ١٠ لإكمــال تجهيــز قــضايا المــشورة المــوجزة، و في المتوســط ســاعات  ١٠للمــوظفين يقــضون 
 ٢٠  ســاعة لإكمــال تجهيــز القــضايا الــتي تتــضمن طلبــات التقيــيم الإداري؛ و ١٥ســاعات إلى 

وقـد  . كمـة  ساعة لإكمال تجهيز القـضايا التأديبيـة الـتي لا تقتـضي تمثـيلا أمـام المح      ٢٥ساعة إلى   
.  يومـا في المتوسـط     ١٥يصل عدد أيام العمل المطلوبة لتجهيز الطعن أمام محكمة المنازعات إلى            

ــستلزم إجــراء مــشاورات مــع       ــا طــويلا، إذ ي ــستغرق التحــضير لجلــسات الاســتماع وقت وقــد ي
المكاتــب المعنيــة، أمــا بالنــسبة للجلــسات المتعلقــة بوقــائع القــضية، فيتطلــب ذلــك تحديــد مكــان 

وقــد تــستغرق الطعــون أمــام . ود وإطلاعهــم علــى ســير العمليــة والحــصول علــى إفــاداتهم الــشه
 .ينيف لإكمال تجهيزهاأو أيام عمل الاستئناف سبعة محكمة 

. للاكتفــاء بــالموارد المتاحــة ومواصــلة العمــل في حــدودها  جبــارةقــد بــذلت جهــود لو  - ٦٠
ين في إدارة عبء العمـل الملقـى علـى    أفلح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظف  حتى الآن،   و

حدود ملاك الموظفين المتاح، معوّلا في ذلك على الجهود المـضنية الـتي يبـذلها محـاموه،               في  عاتقه  
وعلى تفانيهم وحماستهم، حيـث يـدأبون علـى تكـريس قـسط طويـل مـن وقتـهم بعـد انقـضاء                       

المكتـب   إلى ذلـك، اعتمـد  وإضـافة  .  المـسند إلـيهم  إتمـام العمـل  ساعات العمل العاديـة في سـبيل    
الـتي يـسديها، علـى أسـاس غـير متفـرغ،       دمات الخ ـ هـا ، بمـا في   ين المتطـوع  المحـامين خـدمات   على  

ينجـزون عـدة قـضايا بـصورة         الـذين    ،من موظفي الأمـم المتحـدة     موظفون حاليون ومتقاعدون    
تبــه مكافي في نيويـورك و للعمـل دون أجــر   ينالمكتــب أيـضا متــدربين قـانوني  ويـستقدم  . ةجماعي ـ
 علـى أهميتـها     هـذه المـوارد التطوعيـة     غـير أن    . إدارة عـبء العمـل    في   ، حيث يـساعدون   الميدانية

 .ون المتفرغون القانونيونوظفالتي يتحلى بها المساءلة يمكن أن تعوض عن روح الم لا

أشار الأمين العـام  ، ٢٠١١  و٢٠١٠عامي  لعن إقامة العدل    الأمين العام    يفي تقرير و  - ٦١
ــة للمــوظفين يكمــن في      ي ذكــبر ال ــحــدي الأإلى أن الت ــساعدة القانوني ــديم الم ــب تق ــه مكت يجاب

 بعدد محدود من الموظفين وقـدر ضـئيل مـن           طلبات المساعدة اضطراره إلى تلبية عدد مرتفع من       
تتـصل بالوظـائف ومـوارد      مـوارد إضـافية     على  وأوصى بالموافقة   الموارد غير المتصلة بالوظائف،     

ــافية لا تتـــصل ب ــاإضـ ــد أن . )٣(ئفالوظـ ــة لم بيـ ــة العامـ ــشأن الجمعيـ ــراءات بـ ــذ إجـ  تلـــك تتخـ
 .التوصيات

__________ 
  )٣(  A/66/275 و  Corr.1   و ٩٢ إلى   ٨٣، الفقرات ، A/65/373 و Corr.1    وفي تقريـر العـام    . ٦٩ إلى   ٥٨، الفقـرات

المقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا الـسادسة والـستين، أوصـى الأمـين العـام بتعزيـز مكتـب تقـديم المـساعدة                          
 ووظيفتين من فئة الخدمات العامة، مع الاسـتمرار في تغطيـة   ٤-القانونية للموظفين بإضافة وظيفتين برتبة ف  

 الممولـــة مـــن حـــساب دعـــم عمليـــات حفـــظ الـــسلام، وتـــوفير اعتمـــادات إضـــافية ٣-تكــاليف وظيفـــة ف 
، A/65/304انظــر (وقــدم مجلــس العــدل الــداخلي توصــيات مماثلــة   . للاتــصالات والــسفر واللــوازم والمعــدات 

  ).٤٦، الفقرة A/67/98 ، و٤٢  و٤١الفقرتان ، A/66/158 ، و٧٣ إلى ٧٠الفقرات 
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اللجنــة الخامــسة، المقــدم إلى في تقريــر اللجنــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيــة   و  - ٦٢
ن لــدعم والموظفــيمولهــا آليــة أفــادت اللجنــة الاستــشارية بأنــه في انتظــار صــدور قــرارات بــشأن 

وبـشأن ولايـة مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة       لموظفين إلى ا ينانونيالقوالدعم تقديم المساعدة   
ــه،    ــاق عمل ــوظفين ونط ــللم ــى   افإنه ــة عل ــوفير  لا توصــي بالموافق ــدة ل ت ــائف جدي ــب وظ لمكت

)A/66/7/Add.6   ٦٦/٢٣٧ ، في قرارهـا الأمين العـام  إلى  طلبت الجمعية العامة    و). ٣٩، الفقرة ،
يــارات لتمثيــل المــوظفين أمــام المحــاكم الداخليــة، ف الخيقتــرح فيــه مختلــ  شــاملااتقريــرأن يقــدم 

المخطــط ويــرد التقريــر عــن . إلزاميــة يمولهــا الموظفــونفي ذلــك اقتــراح مفــصل لإنــشاء آليــة  بمــا
 في المرفـق الثـاني  الإلزامي الممول من الموظفين المتعلق بمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين     

 .المرفق في، يرد بيانها أيضا وارد إضافيةتزويد المكتب بم المقترحاتوتفترض . لهذا التقرير

الموافقــة علــى الــسادسة والــستين، دورتهــا في وطلــب الأمــين العــام إلى الجمعيــة العامــة،   - ٦٣
ــة الاســتمرار، لمــدة ســنة أخــرى   ــة تكــاليف ، ٢٠١٢ديــسمبر /كــانون الأولحــتى نهاي في تغطي

يا في إطار المساعدة المؤقتة العامـة مـن حـساب           تمول حال  في نيروبي،    ٣-وظيفة مصنفة برتبة ف   
علــى وظيفــة إضــافية  ، ةمؤقتــبــصفة وافقــت الجمعيــة العامــة،  و. حفــظ الــسلامعمليــات دعــم 

وفي ضـوء   . لموظفين في البعثات الميدانية   ، توجد في نيروبي، لتوفير الدعم ل      ٣-مصنفة برتبة ف  
لبعثات الميدانية، الأمر الـذي     استمرار تدفق عدد كبير من القضايا التي تخص موظفين من ا          

يدل على وجود حاجة مستمرة في هذا المجـال، ونظـرا إلى أن إدارة الـدعم الميـداني وإدارة                  
عمليات حفظ الـسلام تـشاركان في التمويـل الجـاري للنظـام الرسمـي علـى أسـاس اقتـسام                     

في نـيروبي   الموجـودة  ٣-التكاليف، يوصي الأمين العام بأن تمدد الوظيفة المـصنفة برتبـة ف       
ينـاير  / كانون الثـاني   ١والمخصصة لدعم موظفي البعثات الميدانية، لفترة ستة أشهر تبدأ في           

ــهي في  ــران٣٠وتنت ــه / حزي ــات حفــظ     ٢٠١٣يوني ــن حــساب دعــم عملي ، وأن تُمــوّل م
 ٣٠ إلى مــا بعــد ٣-هــذه الوظيفــة المــصنفة في رتبــة فقتــرح اســتمرار وســوف يُ .الــسلام
الماليـة  ميزانية حساب دعم عمليات حفظ الـسلام للفتـرة       اق   في سي  ٢٠١٣يونيه  /حزيران
٢٠١٣/١٤.  

  
 الإنجازات  -  ٣  

للموظفين في المـسائل التأديبيـة،   تقديم المساعدة للموظفين بتوفير العون  مكتب  يضطلع    - ٦٤
ــو ــصلة بسائل الم ــة تعــيين العــدم مــن (العمــل المت ــضايا ، )إلى إنهــاء الخدم ــزوق ،  والتحــرشالتميي

وقــام موظفــوه . متنوعــة مــن المــسائل الأخــرى وفي طائفــة  ،المعاشــات التقاعديــةواســتحقاقات 
العامـة إلى مـستوى أمـين    القانونيون بتمثيل المـوظفين علـى اخـتلاف فئـاتهم، مـن فئـة الخـدمات            

الوكــالات في العـالم، بمــا في ذلــك الأمانــة العامــة و علــى نطــاق في مراكــز العمــل ، عـام مــساعد 



A/67/265  
 

12-45577 21 
 

ــبرامج  ــصناديق وال ــ. وال ــة للمــوظفين،  مــن خــدمات  المكتــب مجموعــة  دم ويق المــساعدة القانوني
، غـير رسميـة   بوسائل  المنازعات  حل   والمشورة والتمثيل خلال     ،المشورة القانونية الموجزة  تشمل  

هيئـات  غيرها مـن     وتمثيل الموظفين أمام المحاكم الداخلية و      عملية التقييم الإداري،  والمساعدة في   
 .“قضية” من هذه الأنشطة باعتبارهنشاط  كلوتجري متابعة . الانتصاف

مجموعـه    مـا  ، وأغلق أو حلّ    من القضايا الجديدة   ٧٠٢المكتب   ، تلقى ٢٠١١في عام   و  - ٦٥
ــضية  ٥٢٦ ــا في(ق ــة   ٣٩هــا بم ــضية مُرَحَّل ــضية  ٧٩ و، ٢٠٠٩مــن عــام  ق  ،٢٠١٠مــن عــام  ق

ــام قـــضايا  ٤٠٨ و ــانون الأول ٣١في و). ٢٠١١جديـــدة وردت في عـ ، ٢٠١١ديـــسمبر /كـ
ــب  كــان  ــام المكت ــد  ٧٦٤أم ــا بع ــضية لم يُنظــر فيه ــذ و.  ق ــب  من ــشأة المكت كــانون  ٣١حــتى ن
قــضية محالــة مــن فريــق  ٣٤٦منــها ، قــضية ١ ٨٩٦مجموعــه  مــاتلقّــى ، ٢٠١١ديــسمبر /الأول

 .قضية ١ ١٣٨ السابق، وأغلق أو حلّتقديم المشورة 
  

  المقدمةنوع المساعدةمبيّنا حسب ، للموظفينالقانوني  المشورة القانونية والتمثيل توفير  )أ(  

 ،٢٠١١  و ٢٠١٠  و ٢٠٠٩الأعـوام   القضايا الـواردة في     توزيع  أدناه   ١ يبيّن الجدول   - ٦٦
المكتـب  القـضايا الـتي سـاعد فيهـا          “المـسائل التأديبيـة   ”وتـشمل   . حسب نوع المساعدة المقدمة   

لـرد  الموجهة ضدهم؛ وا   سوء السلوك ادعاءات  فهم  ، في   عملية تأديبية الذين يواجهون   لموظفين  ا
وتـشمل  . الإجراءات القانونية الواجبة  في الاستفادة من    حماية حقوقهم   كفالة   و ة؛مناسببصورة  

 ،مـشاورات القضايا التي أجرى المكتب بـشأنها       “مسائل أخرى ”  و “يدارالإتقييم  المسائل  ”
ات مــع مناقــشأجــرى نيابــة عــن المــوظفين، وبالمــذكرات صــاغ  و،المــشورة القانونيــةأســدى و

في القـــضايا المعروضـــة علـــى المحـــاكم، قـــدم  و . وتفـــاوض للتوصـــل إلى تـــسوية لإدارةامحـــامي 
 هـا  بمـا في   ،جميع الأعمال التحـضيرية للمحاكمـة     وأنجزوا  القانونية،  الموظفون القانونيون المشورة    

مثّلــوا  و،ســتماعالاجلــسة عقــد التفــاوض علــى تــسويات قبــل ســعوا إلى البحــوث القانونيــة، و
المـشورة القانونيـة في     فتتمثل في إسـداء      “الموجزةالمشورة القانونية   ”أما  . لساتالجفي  ين  الموظف

كتـب  المن  والموظف ـكـثيرا مـا يقـصد       على سبيل المثـال،     و. عمللل ا محددا مسارتقتضي   مسائل لا 
. تثبّـت قـرارا إداريـا محـلّ طعـن        يرسالة تقييم إدار  تلقّيهم  المشورة القانونية بعد    للحصول على   

يثمــا يــرى المكتــب أن وحــدة التقيــيم الإداري قــد فــصلت في القــضية علــى النحــو الملائــم،   وح
  . فسيبين الأمر للموظف المعني، ويمتنع عن تمثيل الموظف أمام المحكمتين

وكثيرا ما يحيل مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمـم المتحـدة المـوظفين إلى                  - ٦٧
ة للمــوظفين مــن أجــل مــدهم بالمــساعدة خــلال عمليــة تــسوية مكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــ

والمكتب ملتزمٌ بمساعدة الموظفين في حـل قـضاياهم بالـسبل غـير             . القضية بالوسائل غير الرسمية   
  .الرسمية، ويشجعهم في كل قضية تعرض عليه على سلك السبل غير الرسمية في حل قضاياهم
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، ٢٠٠٩ عــددها الإجمــالي منــذ عــام  ولقــد شــهدت القــضايا زيــادة كــبيرة مــن حيــث    - ٦٨
وتــصاعد بــصورة . ويتعلــق الأمــر في معظــم الحــالات بخــدمات مقدمــة خــارج نطــاق المحكمــتين

ملحوظة عدد الموظفين الذين يقصدون المكتب للحصول على مشورة مـوجزة، وازداد انخـراط      
ولـيس  . لمطروحـة موظفيه القانونيين في العمل في مرحلـة عمليـة التقيـيم الإداري لحـلّ القـضايا ا                

مــن اليــسير الحــصول خــارج المنظمــة علــى المعــارف المتخصــصة اللازمــة لتقــديم المــشورة الفنيــة  
وعنـدما  . الموجزة والاتصال بالإدارة وموظفي التقييم الإداري لما فيه مصلحة المـوظفين المعنـيين            

عـني، وبـذلك    تفتقر المطالب المقدمة إلى أسس وجيهة، يتولى المكتب توضيح الأمر للموظـف الم            
وإضافة إلى ذلـك، فلـيس هنـاك        . )٤(يؤدي دور المصفاة التي تخلّص النظام من مثل هذه القضايا         

ما يحفز محامي المكتب، باعتبارهم موظفين بالأمم المتحـدة، علـى الـدفاع عـن قـضايا تفتقـر إلى         
  .)٥(الأسس القانونية الوجيهة

  
   ١الجدول 

  عدة المقدمةتوزيع القضايا الواردة حسب نوع المسا    
  

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ نوع المساعدة المقدمة

 ٥١ ٦٧ ١٧٣ المسائل التأديبية
 ١٠٩ ٨٧ ٦٠ مسائل التقييم الإداري

 ١١٢ ٨١ ١٨٩ التمثيل أمام محكمة المنازعات
 ٢٦ ٣٣ ٢١ )أ(التمثيل أمام محكمة الاستئناف

 ٩ ٣٩ ٦٥ مسائل أخرى
 ٣٩٥ ٢٦٥ ١١٤ المشورة الموجزة

 ٧٠٢ ٥٧٢ ٦٢٢ عالمجمو  
  

، الــتي أحيلــت إلى محكمــة ٢٠٠٩يــشمل القــضايا الــواردة مــن محكمــة الأمــم المتحــدة الإداريــة عــام    )أ(  
  .الاستئناف

    
__________ 

  ).٤٨، الفقرة A/67/98انظر (أبدى مجلس العدل الداخلي أيضا الملاحظة نفسها   )٤(  
تــنص المبــادئ التوجيهيــة لــسلوك المــوظفين القــانونيين بمكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة للمــوظفين، في جملــة    )٥(  

يــسعى، في إطــار تأديــة  تــصرف بــصفته محاميــا عــن المــوظفين، لا أمــور، علــى أن الموظــف القــانوني، عنــدما ي 
ما عدا المرتب الذي تصرفه لـه الأمـم المتحـدة، بالنـسبة     (مهامه، إلى الحصول على أي مكافأة مادية أو امتياز        

، ولا إلى تحقيق أي امتياز في حياتـه المهنيـة، ولا يقبـل     )إلى موظفي مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين      
يمتنع عن إسداء المشورة أو اتباع أي مسار يراه مناسبا للعمـل خـشية تعرضـه لأي عواقـب          أيا من ذلك، ولا   

يلتمس أو يقبل توجيهات من أي جهـة كانـت في أثنـاء تأديـة مهامـه في خدمـة موكلـه، مـا عـدا                           سلبية، ولا 
  .التوجيهات الناشئة عن العلاقة بين المحامي وموكله
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ومن بـين القـضايا الجديـدة الـتي قـام فيهـا مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين                 - ٦٩
 في المائـة مـن   ٤١ قـضية، كـان   ١١٢بتمثيل الموظفين أمام محكمة المنازعات، والتي بلغ عـددها         

 في المائـة أمـام محكمـة المنازعـات في           ٣١ القضايا معروضا أمام محكمـة المنازعـات في نـيروبي، و          
  . في المائة أمام محكمة المنازعات في جنيف٢٨ نيويورك، و

وتتعلق أكبر فئة من القضايا التي يبتّ فيها مكتب تقديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين         - ٧٠
أي عدم تجديـد التعـيين، وإنهـاء الخدمـة، وإلغـاء            (لأشكال غير التأديبية من الفصل من الخدمة        با

وتأتي القضايا التأديبية في المرتبة الثانيـة مـن فئـات القـضايا مـن حيـث                 ).  في المائة  ١٨) (الوظيفة
 في ١٣القضايا المتعلقة بعـدم الاختيـار لـشغل وظيفـة فتـشكّل نـسبة        أما).  في المائة  ١٦(الحجم  

ــضايا   ــن الق ــة م ــشواغل       . المائ ــصل ب ــب، يت ــا المكت ــتي يتناوله ــضايا ال ــن الق ــاك جــزء كــبير م وهن
زهـاء  (تكتسي طابعا ماليـا، مثـل الحمايـة مـن التحـرش والتمييـز، والأداء المهـني، والانتـداب             لا
القابلـة  وتتعلق القـضايا المتبقيـة      ).  في المائة  ٥(، وصون الحقوق في انتظار المقاضاة       ) في المائة  ١٠

  .للتصنيف أساسا بالمزايا والاستحقاقات
  

   مراكز العملحسب العملتوزيع عبء   )ب(  
يعــرض الــشكل الأول مجمــل القــضايا الــتي يتعهــدها مكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة    - ٧١

تقتصر على القضايا المرفوعة أمام محكمة المنازعات، وذلك حـسب مركـز             للموظفين، والتي لا  
 في المائـة مـن القـضايا إلى كيانـات الأمـم      ٤٣ويعـزى زهـاء   . أو صـانع القـرار    /عمل الموظـف و   

ويتــضح هــذا التوزيــع للقــضايا في . )٦(المتحــدة المــشمولة بخــدمات محكمــة المنازعــات في نــيروبي
العدد الكبير من القضايا الواردة من البعثات الميدانية التابعة لإدارة عمليات حفـظ الـسلام الـتي                 

  .هيزهايتولى المكتب تج

__________ 
مشمولة بخـدمات نـيروبي، رغـم ورودهـا ضـمن         ) بغداد(المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق      بعثة الأمم   ليست    )٦(  

 . في الشكل الأول“باقي منطقة الشرق الأوسط”فئة 
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  الشكل الأول
 ٢٠١١توزيع عدد القضايا الواردة إلى مكتب تقديم المساعدة القانونية للمـوظفين عـام                  

  حسب مراكز العمل
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تشمل الكويت، وغزة، وبغداد، والأردن، وكابل، والقدس  )١(  
  . والصومال، والعيون، ومنروفيا، وسيراليون، وتشاد،ليتشمل أبيدجان، وأروشا، وكيغا  )٢(  
          .تشمل القضايا المدرجة تحت عنوان السودان كلا من جنوب السودان والسودان  )٣(  

توزيع القضايا الـتي يتناولهـا مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين حـسب الإدارة أو                      )ج(  
  الوكالة أو الصندوق أو البرنامج الذي ينتسب إليه الموظف

زيعــا لعــدد القــضايا الجديــدة الــتي وردت إلى مكتــب تقــديم   يتــضمن الــشكل الثــاني تو  - ٧٢
المساعدة القانونية للموظفين، وذلك حسب الكيـان الـذي ينتـسب إليـه الموظـف، بمـا في ذلـك                    
إدارات الأمانة العامـة، وبعثـات حفـظ الـسلام والبعثـات الـسياسية، ووكـالات الأمـم المتحـدة                    

قة، فاقــت القــضايا الــواردة مــن المــوظفين   وعلــى غــرار الــسنوات الــساب . وصــناديقها وبرامجهــا
ــن          ــواردة م ــضايا ال ــسياسية بكــثير الق ــة ال ــات الميداني ــسلام والبعث ــظ ال ــات حف ــاملين في بعث الع
الموظفين العـاملين في كيانـات الأمـم المتحـدة الأخـرى، ومَـرَدّ ذلـك إلى كثافـة مـلاك المـوظفين               

تبطــة بــالموارد البــشرية أو المــشاكل بهــذه البعثــات ولــيس بالــضرورة ارتفــاع نــسبة المــشاكل المر 
  .القانونية

New

Nairobi, 63, 
9%

A

DR C, 3

Sudan,3 41, 6%
L b 17 2%

Middle 
44, 6%

Other, 145, 21%

 ناطق أخرى،م
١٤٥,٢١ 

  جنيف، 
٩٦,١٤ 

  شعبة منطقة
 ،)١(الشرق الأوسط
٤٤,٦ 

  ،لبنان
١٧,٢ ٢(باقي أفريقيا(،

١٣ 

 ،)٣(السودان
٤١,٦ 

 جمهورية الكونغو
٣١,٤، )١(الديمقراطية

 ،أديس أبابا
١٧,٢ 

 ،نيروبي
٦٣,٩ 

 ،نيويورك
١٥٤,٢٢
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  الشكل الثاني
 حسب كيـان الأمـم المتحـدة الـذي ينتـسب            ٢٠١١توزيع عدد القضايا الواردة في عام           

  )الإدارة، أو الصندوق، أو البرنامج، أو أي كيان آخر(إليه الموظف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  

  لمتحدة الإنمائيبرنامج الأمم ا
  

  كيانات أخرى
  

  اللجان الإقليمية
  

  مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين
  

  اليونيسيف
  

  برنامج الأمم المتحدة للبيئة
  

  إدارة شؤون السلامة والأمن
  

  إدارة الشؤون الإدارية
  

  المحكمتان
  

  الأونكتاد
  

  موئل الأمم المتحدة 
  

  إدارة شؤون الإعلام
  

  حدة لحقوق الإنسانمفوضية الأمم المت
  

  إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات
  

  مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
  

  مكتب منسق الشؤون الإنسانية
  

  مكتب الأمم المتحدة في جنيف
  

  صندوق الأمم المتحدة للسكان
  

  مكتب الأمم المتحدة في نيروبي
  

  مكتب خدمات الرقابة الداخلية
  

  دية والاجتماعيةإدارة الشؤون الاقتصا
  

 مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  

  برنامج الأغذية العالمي
  

  إدارة الشؤون السياسية
  

  مكتب الشؤون القانونية

ــسلام  ــداني/إدارة عمليـــات حفـــظ الـ ــدعم الميـ /إدارة الـ
 البعثات السياسية التابعة لإدارة الشؤون السياسية

إدارة/إدارة عمليات حفظ السلام
إدارة الشؤون السياسية/الميدانيالدعم

اللجان الإقليمية

المحكمتان

إدارة عمليات حفظ السلام، الميدان
، المقرإدارة الدعم الميداني

إدارة الشؤون السياسية
إدارة عمليات حفظ السلام، المقر

اللجنة الاقتصادية لأفريقيا
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية
لغربي آسيا

الاقتصادية والاجتماعيةاللجنة 
لآسيا والمحيط الهادئ
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
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  يمها المساعدة أو التأخر في تقدتقديمرفض   )د(  
تقتضي سياسة مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين الامتناع عن تمثيـل المـوظفين               - ٧٣

أمام المحكمتين الداخليتين أو غيرهما من هيئات الانتصاف الرسميـة، مـتى رأى المكتـب أنـه لـيس                   
ومـن بـين الأحكـام الـصادرة عـن محكمـة المنازعـات        . ثمة أي احتمال معقول لكـسب الـدعوى    

ــام  ــددها   ٢٠١١عـ ــغ عـ ــتي بلـ ــام ف  ٤٧، الـ ــتي قـ ــا، والـ ــشار     حكمـ ــدور المستـ ــب بـ ــا المكتـ يهـ
ــصادرة لــصالح    الرسمــي  حكمــا ٣٨ المــوظفين المعنــيين  للموظــف المعــني، بلــغ عــدد الأحكــام ال

والمكتــب حــريصٌ علــى عــدم هــدر وقتــه الــثمين ومــوارده المحــدودة في متابعــة   ). في المائــة ٨١(
 وعلى سبيل المثال، فمن بين القـضايا الـتي رفـض المكتـب              .يسندها أساس وجيه   القضايا التي لا  

 قـضية سـاقطة     ٢٢ قضية، كان هناك     ١٠١، والتي بلغ عددها     ٢٠١١تقديم المساعدة فيها عام     
ــاك   ــادم، وكــان هن ــا    ٢٣بالتق ــساعدة فيه ــضية أخــرى رفــض المكتــب تقــديم الم  لأن مقــدمي  ق

وفي مثل هـذه الحـالات، عمـل    . اخليلم تكن لهم الأهلية للمثول أمام نظام العدل الد  الشكوى  
وفي حــالتين، رفــض المكتــب التــصرف . المكتــب علــى شــرح المركــز القــانوني لهــؤلاء المــوظفين 

أنهى تمثيله بسبب مسألة أخلاقية أو مهنية كان من شـأنها المـساس بالتزامـات المحـامي المهنيـة                     أو
 امتنــع المكتــب عــن تقــديم  وفي قــضيتين أخــريين،. )٧(أو تقــويض العلاقــة بــين المحــامي وموكلــه 

المساعدة في انتظار تسوية إجراءات قانونية أخرى، وفقا للممارسة المناسبة المتبعة في مثـل هـذه         
ــساعدة        ــع عــن تقــديم الم ــاد، لا يمتن ــب، في المعت ــه تجــدر الإشــارة إلى أن المكت الظــروف؛ غــير أن

ــة، بــل يــستمر     ولا ــة حــل القــضايا بالــسبل غــير الرسمي  في إســداء المــشورة يعلقهــا خــلال عملي
  .القانونية للموظف خلال هذه العملية

وعادة ما يقرر الموظفون عدم مواصلة التقاضي عند تلقي مشورة من المكتـب تفيـد بـأن          -  ٧٤
ومـع ذلـك، يـصر بعـض المـوظفين      . تستند إلى أساس وجيه، وبأن المكتـب لـن يمثلـهم          قضيتهم لا 

قضية من هـذا     ١٧والمكتب يدرك أن هناك     . سميالرعلى خيار متابعة التقاضي عن طريق النظام        
  .القبيل؛ وأن الموظفين المعنيين لم يحرزوا فيها كافة حكما لصالحهم من المحكمتين

__________ 
يجب على عملاء مكتب تقديم المساعدة القانونيـة للمـوظفين إثبـات إقـرارهم بالموافقـة علـى التمثيـل القـانوني             )٧(  

وتتـضمن الاسـتمارة حكمـا يـنص علـى أنـه       . سـتمارة المخصـصة لهـذا الغـرض    الذي يوفره المكتب وتوقيـع الا    
يجوز للمحامي الذي ينتدبه المكتـب أن يـسحب خدماتـه لـسبب وجيـه، ويـشمل ذلـك أي حالـة يـصر فيهـا                          
الموكل على سلك مسار عمل يتعـارض مـع واجبـات المحـامي بموجـب نظـامي المـوظفين الإداري والأساسـي                      

انون وأخلاقيات المهنة أو واجبات المحامي بـصفته موظفـا قانونيـا أمـام محكمـتي الأمـم       للأمم المتحدة، ومع الق 
 .المتحدة
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  تسوية القضايا خارج العملية الرسمية  )هـ(  

يعمل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين جاهدا، على نحو ما سـلفت الإشـارة                - ٧٥
وظفين في الاستفادة من فرص التـسوية سـواء مـن خـلال إجـراء مناقـشات مـع               إليه، لمساعدة الم  

المستشار القانوني للإدارة ومع كبار المديرين، أو بالتزامن مـع الجهـود الـتي يبـذلها مكتـب أمـين            
وحيثمـا  . المظالم وخدمات الوساطة للأمـم المتحـدة في الأمانـة العامـة أو في الـصناديق والـبرامج       

 تــسوية عــن طريــق التفــاوض، يــساعد المكتــب المــوظفين في تقيــيم تكــاليف   تعــذّر التوصــل إلى
ويستـشفّ مـن تجربـة المكتـب     . وفوائد اللجوء إلى وسائل الانتصاف الرسمية، بما فيهـا التقاضـي        

أن جهود التسوية تحظى بفرص أكبر للنجاح في القـضايا الـتي تعـرض علـى محكمـة المنازعـات،        
وسـطة خـلال مرحلـة التقيـيم الإداري، ومحـدودة في القـضايا              بينما تكون احتمالات النجـاح مت     

  .التأديبية
  

  مكتب المديرة التنفيذية  -هاء   
  استعراض مكتب المديرة التنفيذية  -  ١  

يضطلع مكتب المديرة التنفيذية بـدور مهـم في الحفـاظ علـى اسـتقلال النظـام الرسمـي،                     - ٧٦
لة المكوّنـة للنظـام الرسمـي، بمـا في ذلـك مهمتـا              ويتولى المسؤولية عن التنسيق بين العناصر المستق      

الإشــراف علــى أقــلام المحكمــة ومكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة للمــوظفين وكفالــة التنــسيق   
ومكتب المديرة التنفيذية مسؤولٌ عـن تنظـيم وإدارة مكتـب إقامـة العـدل، الـذي يـوفر                   . بينهما

ــتقني للمحــاكم مــن خــلال     ــشغيلي وال ــدعم الإداري والت ــساعدة   ال ــديم الم ــا ولمكتــب تق أقلامه
. القانونية للموظفين، كما يقدم أيضا المساعدة، حـسب الاقتـضاء، إلى مجلـس العـدل الـداخلي                

كذلك يمثل مكتب المديرة التنفيذية النظام الرسمي داخل الأمم المتحدة وأمام الهيئـات الخارجيـة            
  .اتوفي جميع المسائل التي تقتضي التنسيق والتشاور بين الإدار

وتــسدي المــديرة التنفيذيــة المــشورة للأمــين العــام بــشأن المــسائل العامــة المتــصلة بإقامــة    - ٧٧
ــات         ــام الهيئ ــم المتحــدة وأم ــل النظــام الرسمــي داخــل الأم ــداخلي، وتمث ــى المــستوى ال العــدل عل
الخارجية، وتقيم الاتصالات مع رؤساء مكاتب الأمم المتحدة الأخرى، بمـا فيهـا مكتـب أمـين                 

لم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، وتتولى المسؤولية عن نشر المعلومات بشأن النظـام              المظا
وتقــوم المــديرة التنفيذيــة أيــضا بإعــداد تقــارير الأمــين العــام إلى الجمعيــة . الرسمــي لإقامــة العــدل

ري العامة عن المسائل المتعلقة بإقامة العدل، وتضطلع بالمسؤولية عـن كفالـة تقـديم الـدعم الإدا                
  .والتقني إلى مجلس العدل الداخلي
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ويتولى رئيس القلم، الذي يعمل تحـت سـلطة المـديرة التنفيذيـة، المـسؤولية عـن تنـسيق                     - ٧٨
ويـسدي رئـيس القلـم المـشورة بـشأن          . الدعم الفني والـتقني والإداري المقـدم لقـضاة المحكمـتين          

ين، ويحلـل الآثـار المترتبـة علـى         الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والماليـة المخصـصة للمحكمـت         
القـــضايا الناشـــئة في المحكمـــتين، ويقـــدم التوصـــيات بـــشأن الاســـتراتيجيات والتـــدابير الممكـــن 
اتخاذهــا، ويقـــدم المـــشورة بـــشأن جميـــع المـــسائل المتعلقــة بالأنـــشطة التنفيذيـــة الـــتي تقـــوم بهـــا   

  .المحكمتين أقلام
، يـشرح   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٨بكيا في   وقد افتتح مكتب المديرة التنفيذية موقعا ش        - ٧٩

ويـوفر الموقـع الـشبكي    . جميع جوانب النظام الرسمي بلغات الأمم المتحدة الرسميـة الـست كافـة         
وفي عـــام . أداة بحـــث بـــسيطة لـــتفحص الـــسوابق القـــضائية لمحكمـــتي المنازعـــات والاســـتئناف 

 في  ٢٦ديدة فيهـا     زيارة، كانت نسبة الزيارات الج     ١٠٣ ١٥٦، سجل الموقع الشبكي     ٢٠١١
، بلـغ متوسـط عـدد       ٢٠١١وفي عـام    . فتئ معدل استخدام الموقـع يـزداد بوجـه عـام           وما. المائة

زيـارة في الـشهر مقارنـة        ١ ٦٠٠ زيارة في الشهر، مما يـشكل زيـادة بمقـدار            ٨ ٥٩٦الزيارات  
وجـرت إضـافة قـسم      . ويواصل المكتـب تحـسين هيكـل الموقـع ومحتـواه          . ٢٠١٠بمستويات عام   

، يمد الموظفين بمعلومات عن طريقة رفع القـضايا         ٢٠١١يوليه  /في تموز إلكترونيا   الملفات   لحفظ
عــبر الإنترنــت مــن خــلال نظــام إدارة قــضايا المحــاكم الجديــد، ويتــيح لهــم إمكانيــة طلــب فــتح   

  .والاطلاع على القضايا الموجودةحفظ الملفات إلكترونيا حساب لدخول بوابة 
، بــدأ العمــل بنظــام لإدارة قــضايا المحــاكم يقــوم تمامــا علــى   ٢٠١١يوليــه / تمــوز٦وفي   - ٨٠

ــى المحــاكم         ــهم عل ــهم عــرض مطالب ــا كــان مركــز عمل ــيح للمــوظفين أي ــت، ويت شــبكة الإنترن
وهنــاك . إلكترونيــا، ويمكّــن الأطــراف مــن رصــد قــضاياهم إلكترونيــا مــن أي منطقــة جغرافيــة 

يتــضمن نظــام إدارة قــضايا و. يــد قــضية تــدار حاليــا عــن طريــق هــذا النظــام الجد ٨٩٥حــوالي 
المحــاكم أيـــضا أداة لـــلإدارة الداخليــة للقـــضايا، تهـــدف إلى تمكــين أقـــلام محكمـــتي المنازعـــات    

ويتــضمن النظــام أيــضا أداة . والاســتئناف مــن إدارة القــضايا المعروضــة عليهــا بــصورة مركزيــة 
نونيـة للمـوظفين مـن    منفصلة، توجد قيد التطوير، تهدف إلى تمكين مكتب تقـديم المـساعدة القا          

  .القضايا إدارة
ولقد قدم مكتب المـديرة التنفيذيـة الـدعم الإداري والـتقني إلى مجلـس العـدل الـداخلي                     - ٨١
يتعلق بعملية الاختيـار لمـلء الـشواغر القـضائية الـتي نـشأت عـن انتـهاء مـدد عمـل قـضاة                         ما في

يونيـــه / حزيـــران٣٠ محكمـــتي المنازعـــات والاســـتئناف المحـــددة في ثـــلاث ســـنوات، وذلـــك في
وجرت انتخابات قـضاة محكمـة الاسـتئناف في         . يتعلق بتنظيم انتخاب القضاة    ما ، وفي ٢٠١٢
. ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١٦، وانتخابات قـضاة محكمـة المنازعـات في          ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٣
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ــة         ــة العام ــره إلى الجمعي ــضاة في تقري ــار الق ــة اختي ــس وصــفا لعملي ــدم المجل ــوثيقتين  (وق ــر ال انظ
A/66/664و  Add.1.(  

كذلك قدم مكتب المديرة التنفيذية الدعم الإداري والتقني إلى مجلـس العـدل الـداخلي                 - ٨٢
ــد          ــدل الجدي ــة الع ــذ نظــام إقام ــة عــن تنفي ــة العام ــدم إلى الجمعي ــسنوي المق ــره ال ــداد تقري في إع

)A/67/98.(  
بغـرض تيـسير ترشـيح    وأقام مكتـب المـديرة التنفيذيـة اتـصالات مـع الإدارة والمـوظفين           - ٨٣

عـضاء جـدد معلقـا، ونتيجـة لـذلك،          زال تعـيين أ    ومـا . أعضاء جدد في مجلـس العـدل الـداخلي        
  .٦٦/٢٣٧تجر المشاورات مع المجلس على نحو ما طلبته الجمعية العامة في القرار  لم
  

  مسائل متعلقة بسير عمل مكتب المديرة التنفيذية  -  ٢  
.  علـى عـاتق مكتـب المـديرة التنفيذيـة واسـع النطـاق             يتبين مما سـلف أن العـبء الملقـى          - ٨٤

ولقد سلط الأمين العام الضوء، في تقريره عن إقامة العدل المقدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا         
، علـى حاجـة المكتـب       )١٠٤  و ١٠٣، الفقرتـان    Corr.1 و   A/66/275انظر  (السادسة والستين   

). ٥٧، الفقــرة A/67/98( أيــضا إلى ذلــك إلى مــساعدة إضــافية، ونــوه مجلــس العــدل الــداخلي  
سـيما في ضـوء العمـل المطلـوب منـه بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة                    العمل، ولا يخفّ عبء    ولم
ولولا سـاعات العمـل الإضـافي الطـوال الـتي      .  والدعم الكبير الذي يقدمه إلى المجلس     ٦٦/٢٣٧

 المؤقتة لما اسـتطاع المكتـب       ينفقها موظفو المكتب بصورة منتظمة وكذلك الاستعانة بالمساعدة       
ومع أن المكتب لم يقدم حتى الآن أي طلب لتوفير وظيفة إضـافية،             . أن يفي بالولاية المنوطة به    

  .فقد يقتضي استمرار الزيادة في عبء العمل إعادة النظر في الأمر
ة بد أن تستوعب ميزانية السفر الخاصة بمكتـب إقامـة العـدل سـفر المـديرة التنفيذي ـ                 ولا  - ٨٥

والموظفين التابعين لها؛ وسفر الموظفين المتعلق بجلستين عامتين مـن جلـسات محكمـة المنازعـات                
وثــلاث جلــسات مــن جلــسات التــداول بمحكمــة الاســتئناف؛ وســفر مــوظفي مكتــب تقــديم    
المساعدة القانونية للموظفين أو سفر غيرهم من المشاركين في جلسات الاستماع الـتي تتطلبـها           

 أســفار أخــرى يقــوم بهــا موظفــو مكتــب إقامــة العــدل؛ وجميــع أســفار أعــضاء  المحكمتــان؛ وأي
ويجري حاليا بذل الجهود إلى أقصى حد ممكن لتلبية احتياجـات الـسفر             . مجلس العدل الداخلي  

يجـره ذلـك مـن آثـار علـى الأنـشطة الأخـرى، مـن قبيـل           عن طريق إعادة توزيع الموارد، مع مـا   
  .تدريب الموظفين

ل الداخلي هيئـةٌ مـستقلة ذات ولايـة في غايـة الأهميـة، تـشمل الاضـطلاع                  ومجلس العد   - ٨٦
، شـددت الجمعيــة  ٦٦/٢٣٧ مـن القـرار   ٤٥وفي الفقـرة  . بمهمـة أساسـية هـي الرصـد والرقابـة     
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العامة على أن بمقدور المجلس أن يساعد في كفالة الاستقلالية والمهنية والمـساءلة في نظـام إقامـة                  
العـام أن يعهـد إلى المجلـس بتـضمين تقريـره الـسنوي وجهـات نظـر                  العدل، وطلبت إلى الأمـين      

ــشارية في عــدد مــن     . محكمــتي المنازعــات والاســتئناف  ــة است ــصفته هيئ ــضا ب والمجلــس يعمــل أي
  .المسائل بناء على طلب الجمعية العامة

ولم يُرصــد أي اعتمــاد في ميزانيــة مكتــب إقامــة العــدل الحاليــة أو الــسابقة لأداء أجــور   - ٨٧
ولا بـد مـن إعطـاء الأولويـة         . عضاء الخارجيين للمجلس عند اضـطلاعهم بمهـامهم الجـسيمة         الأ

لتغطيــة هــذه التكــاليف، بمــا في ذلــك الدفعــة النهائيــة لأعــضاء المجلــس الخــارجيين الــسابقين، في  
  .حدود الموارد المتاحة حسبما جرت عليه العادة في الماضي

نظام الجديد لإقامة العدل وعلى ولاية مكتـب        ويتطلب إضفاء طابع اللامركزية على ال       - ٨٨
إقامة العدل لكي يصبح مكتبا لامركزيا الاعتماد بصورة كبيرة على الحلـول التكنولوجيـة الـتي                

ولقــد تم تحديــد . يجــب صــيانتها وتحــسينها لمواكبــة متطلبــات المــستخدمين وتطــور التكنولوجيــا
ــا المعلومــات    ــة مــشاريع مهمــة في مجــال تكنولوجي ــضايا   أو. ثلاث ــزم ترحيــل نظــام إدارة ق لا، يل

المحاكم إلى إصدار جديد لهذا النظام لكفالة استمرار الدعم التقني، وذلك علـى سـبيل الأولويـة                 
  .في حدود الموارد المتاحة

وثانيا، يلزم إدخال عدد من التحديثات الأساسية في نظام إدارة قضايا المحـاكم لتيـسير                 - ٨٩
ــز وصــول مــستخدم النظــام إ  ــا نــسخة   . مــضامينهلى وتعزي ــال، لا توجــد حالي وعلــى ســبيل المث

. فرنسية من بوابـة إيـداع الملفـات إلكترونيـا، رغـم كـون اللغـة الفرنـسية لغـة عمـل بـالمحكمتين              
إيـداع الملفـات إلكترونيـا      ولخدمة مستعملي النظام الناطقين باللغة الفرنسية، يجـب تـوفير بوابـة             

عنــدما يرغـــب أحــد المـــوظفين في اســتعمال الملفـــات    وفي الوقــت الـــراهن،  . باللغــة الفرنـــسية 
بد أن يستخدم جهاز كمبيـوتر يحتـوي علـى متـصفح إنترنـت مـن طـراز إنترنـت                     إلكترونيا، لا 
ــت         . إكــسبلورر ــصفح الإنترن ــرامج ت ــع ب ــه م ــة توافق ــام لكفال ــادة تطــوير النظ ــذلك يجــب زي ل

المحـاكم علـى   دارة قـضايا  نظـام إ الأخرى، ومن اللازم أيضا إضافة حقول إضـافية لتعزيـز قـدرة           
لم يتحقــق ذلــك، فــسيلزم  التقــاط البيانــات وجمعهــا لأغــراض إعــداد التقــارير الإحــصائية، ومــا 

الاستعانة بالبيانـات المجموعـة يـدويا لتكميـل البيانـات المـستقاة مـن نظـام إدارة قـضايا المحـاكم،                      
ال من قدرة مكتـب     وهو أسلوب غير ناجع ويقتضي إنفاق الكثير من الوقت، بل ويمكن أن ين            

وسـتبذل الجهـود مـن أجـل إدخـال أكـبر عـدد              . المديرة التنفيذيـة علـى تـوفير إحـصاءات دقيقـة          
ممكن من التحديثات، في حـدود المـوارد المتاحـة، عـن طريـق تحديـد الأولويـات وإعـادة توزيـع                      

  .الاعتمادات
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ات التــصفية وثالثــا، لا تحتــوي أداة البحــث الموجــودة في الموقــع الــشبكي علــى إمكان ــ    - ٩٠
فمــن الــلازم إدخــال تحــسينات علــى أداة البحــث   . المتقدمــة الــتي تتــيح صــقل تقنيــات البحــث  

لتمكين المستخدم مـن إجـراء عمليـات بحـث أكثـر تطـورا في الأحكـام والأوامـر الـصادرة عـن                       
ومــع ازديــاد مجموعــة الــسوابق القــضائية لــدى كــل مــن محكمــة المنازعــات ومحكمــة     . المحــاكم

اظمـــت الـــصعوبات الـــتي تواجـــه المـــستخدمين في إجـــراء بحـــوث في المـــضامين  الاســـتئناف، تع
وســتبذل الجهـود للاضـطلاع بهــذا   . القانونيـة، وصـارت الحاجـة إلى تحــسين أداة البحـث ملحّـة     

  .المشروع في حدود الموارد المتاحة عن طريق تحديد الأولويات وإعادة توزيع الموارد
يزانيـات الـسابقة لتغطيـة الرسـوم المترتبـة علـى تـولّي        وأخيرا، لم يرصد أي اعتماد في الم       - ٩١

وفي فتـرة الـسنتين     . إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة استضافة الموقع الـشبكي وتعهّـده           
  .، سيتعين إعطاء الأولوية لهذه الرسوم في حدود الموارد المتاحة٢٠١٣-٢٠١٢

  
  ام بصفة مدّعى عليهالمكاتب القانونية التي تمثل الأمين الع  -واو   

  محكمة الأمم المتحدة للمنازعات  -  ١  
يضطلع بتمثيل الأمين العـام أمـام محكمـة المنازعـات الموظفـون القـانونيون العـاملون في                    - ٩٢

ــا     ــيروبي وفيين ــادة في عــدد  . المقــر وفي المكاتــب الموجــودة خــارج المقــر بجنيــف ون وبــسبب الزي
زالـت المكاتـب والوحـدات       لمهـل المخصـصة للـردود، مـا       القضايا التي يرفعها الموظفون وقِـصَر ا      

  .طاقتها فوق التي تمثل الأمين العام بصفة مدعى عليه تعمل في حدود قدراتها أو
  

  قسم القانون الإداري، مكتب إدارة الموارد البشرية  )أ(  
يتبــع قــسم القــانون الإداري دائــرة سياســات المــوارد البــشرية في مكتــب إدارة المــوارد     - ٩٣
مسؤولٌ عن تمثيل الأمـين العـام   وهو . ويتألف القسم من وحدة طعون ووحدة تأديبية      . لبشريةا

يتعلق بالدعاوى التي يرفعها الموظفـون العـاملون    ما بصفة مدعى عليه أمام محكمة المنازعات في    
مـة  في الأمانة العامة بأسرها، إضافة إلى دعاوى موظفي المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا والمحك               

أما دعـاوى مـوظفي مكاتـب الأمـم المتحـدة الـتي تـديرها جنيـف                 . الدولية ليوغوسلافيا السابقة  
ونيروبي وفيينا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموئل الأمم المتحدة، فيتولاّها موظفون يعملـون             

  .في مراكز العمل تلك
الـة إلى مكتـب إدارة المـوارد        ويتناول قـسم القـانون الإداري أيـضا المـسائل التأديبيـة المح              - ٩٤

وهـو يقـدم أيـضا      . البشرية في ما يتعلق بجميع موظفي الأمانـة العامـة ومـوظفي المحـاكم الدوليـة               
المشورة إلى المديرين بشأن نظام العدل الداخلي بوجـه عـام، إضـافة إلى جميـع جوانـب الطعـون          

  .الفردية والقضايا التأديبية
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  وحدة الطعون  ‘١’  

طلـب مـن محكمـة المنازعــات، يتـولى قـسم القـانون الإداري المـسؤولية عــن        عنـد تلقّـي     - ٩٥
والأجـل  . التماس تعليقات على الطلب من المديرين المعنـيين بـالأمر، وصـياغة رد علـى الطلـب                

 يوما، مما يقتضي إجراءات فورية من القسم والمديرين المعنيين علـى            ٣٠النهائي لتقديم الرد هو     
رة وثيقـة مـع مكاتـب أخـرى داخـل مكتـب إدارة المـوارد البـشرية                  عمل القسم بصو  وي. السواء

وتنــصبّ التحــديات الــتي تواجــه محكمــة   . لمعالجــة القــضايا المعروضــة علــى محكمــة المنازعــات   
وتتــسم خــبرة . المنازعــات أساســا علــى تفــسير النظــام الإداري لمــوظفي الأمــم المتحــدة وتطبيقــه

اد الـردود علـى المطالبـات وتحديـد اسـتراتيجيات           موظفي الموارد البشرية بأهمية قـصوى في إعـد        
  .مجدية لتسوية المطالبات بسبل غير رسمية

وخـــلال ســـير الإجـــراءات، يـــشارك الموظفـــون القـــانونيون العـــاملون بقـــسم القـــانون   - ٩٦
الإداري في جلــسات التوجيهــات وجلــسات نظــر موضــوع الــدعوى، ويقــدمون مــذكرات        

ويتطلــب تمثيــل المــوكلين في جلــسات . المنازعــاتتــأمر بــه محكمــة  مــا مكتوبــة أخــرى حــسب
الاســتماع قــدرا كــبيرا مــن الوقــت للتحــضير، بمــا في ذلــك إجــراء مزيــد مــن المــشاورات مــع      
المكاتب المعنية ومع مكتب الشؤون القانونية، حسب الاقتضاء؛ وعقـد اجتماعـات مـع شـهود                

ــذين يـــــستدعيهم مقـــــدم ا    ــتجواب الـــــشهود الـــ ــه؛ والتحـــــضير لاســـ لطلـــــب المـــــدعى عليـــ
  .المنازعات محكمة أو
مــسؤولٌ أيــضا عــن تقــديم المــشورة بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي  وقــسم القــانون الإداري   - ٩٧

ويقــدم توصــيات تتــضمن تحلــيلا . التمــاس ســبيل الحــل غــير الرسمــي أو الاســتمرار في التقاضــي 
ن حيـث التكلفـة   وقائعيا وقانونيا للمسائل المترتبة على القضية، وترشد إلى أكثر السبل فعالية م     

يكــون القــسم وفي حالــة قبــول توصــية التمــاس تــسوية بوســائل غــير رسميــة،   . لتــسوية المنازعــة
عن الحصول على الموافقات اللازمة، وتقديم المشورة في سـياق المفاوضـات مـع مقـدم                مسؤولا  

الطلــب ومحاميــه، والعمــل مــع مكتــب أمــين المظــالم لوضــع اتفــاق التــسوية في صــيغته النهائيــة،   
تكـون المفاوضـات طويلـة الأمـد وشـاقة؛ ومـع ذلـك، فحـل الـتراع                   مـا  وكـثيرا . متابعة تنفيذه و

  .بالسبل غير الرسمية ينطوي على فوائد جمّة
اتصالات مـع مكتـب الـشؤون       يجري قسم القانون الإداري     وعند إصدار حكم نهائي،       - ٩٨

مــسؤول والقـسم  . افالقانونيـة، الـذي يقــرر اسـتئناف الحكــم مـن عدمـه أمــام محكمـة الاســتئن      
ــوظفين          ــلاغ الم ــة، وإب ــات اللازم ــى المعلوم ــة، والحــصول عل ــذ الأحكــام النهائي ــضا عــن تنفي أي

  .المختصين بالأحكام لأغراض التنفيذ
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أيـضا تمثيـل الأمـين العـام في تعليـق إجـراءات الـدعاوى، عنـدما يلـتمس                   ويتولى القـسم      - ٩٩
. سـتعجال ريثمـا ينجـز التقيـيم الإداري        أحد الأطـراف تعليـق تنفيـذ قـرار إداري علـى وجـه الا              

بد من تسوية هذه الطلبـات دونمـا إبطـاء، وهـي تتطلـب اهتمامـا عـاجلا وتحـضيرا مكثفـا،                       ولا
وبخاصــة عنــدما يكــون المكتــب المعــني بــالأمر والــشهود المحتملــون موجــودين بعيــدا عــن المقــر     

  .ويكون الاختلاف في التوقيت مثار مشاكل
بات التي يقدمها الموظفون خلال الفترة الحالية المشمولة بـالتقرير          ولقد شهد عدد الطل    - ١٠٠

 قـضية في انتظـار صـدور الأحكـام أو           ٣٣٧فخلال هـذه الفتـرة، عـالج القـسم          . )٨(زيادة كبيرة 
ويمثــل ذلــك زيــادة مقارنــة بعــدد  . ٢٠١١ قــضية جديــدة وردت عــام ١٦٢التنفيــذ، بمــا فيهــا 

وفي أي وقــت مــن . )٩( المــشمولة بــالتقرير الــسابقالقــضايا الــتي جــرت معالجتــها خــلال الفتــرة 
 قضية مفتوحة في انتظـار      ٢٠٠الأوقات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان أمام القسم زهاء          

 في المائــة يتعلــق ٣٨ومــن بــين تلــك القــضايا، كــان زهــاء . )١٠(صــدور حكــم نهــائي أو التنفيــذ
ــيين؛ و  ــة ١٨ بمــسائل التع ــالطعون التأديبي ــة ب ــا والاســتحقاقات؛  ١٣ ؛ و في المائ ــة بالمزاي  في المائ

  . في المائة بمسائل أخرى١٣  في المائة بإنهاء الخدمة؛ و١٨ و
    

__________ 
 قضية جديدة في شـكل طلبـات لمـوظفين مرفوعـة            ١٠٠، تلقى قسم القانون الإداري أقل من        ٢٠١٠في عام     )٨(  

مــن محكمــة  قــضية جديــدة ١٦٢، تلقــى القــسم ٢٠١١وفي عــام . أمــام محكمــة الأمــم المتحــدة للمنازعــات 
 قـضايا   ١١٠، كـان القـسم قـد تلقـى بالفعـل مـا ينيـف عـن                  ٢٠١٢يوليـه   /وبحلول منتـصف تمـوز    . المنازعات
  .جديدة

، عـالج القـسم   )٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٣١ إلى ٢٠١٠يوليـه  / تموز١(خلال الفترة السابقة المشمولة بالتقرير       )٩(  
  . قضية٣١٨

 قـضية مفتوحـة تنتظـر صـدور     ٢٧٠ا ليصل إلى ما يربو علـى  ، ارتفع عدد القضاي٢٠١٢بحلول منتصف عام      )١٠(  
  .حكم نهائي أو التنفيذ
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  الشكل الثالث
القضايا التي عالجها قسم القانون الإداري أمام محكمة الأمم المتحـدة للمنازعـات خـلال                   

  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١  يناير و/ كانون الثاني١الفترة ما بين 
  
  
  
  
  
  
  

 حكمـا في قـضايا      ٧٧وخلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، أصـدرت محكمـة المنازعـات               - ١٠١
 حكمـا لـصالح     ١٩  حكمـا لـصالح الإدارة، و      ٤١يتولى قسم القـانون الإداري معالجتـها، منـها          

 ٣ قـضية بعـد تـسويتها أو سـحبها، وكـان هنـاك        ١٤مقدمي الطلبـات، في حـين تم الفـصل في           
ومن بين الأحكام الـتي صـدرت ضـد الإدارة، جـرى اسـتئناف              . تعلق بجبر الضرر  أحكام فقط ت  

 أحكام، ونجم عـن ذلـك نقـض حكمـين، وتخفـيض قيمـة التعـويض المحكـوم بـه في قـضيتين،                         ٩
  .زالت خمس قضايا قيد النظر أمام محكمة الاستئناف وما

ــدم    - ١٠٢ ــالتقرير، قُ ــرة المــشمولة ب ــا٤٨وخــلال الفت ــق الإجــرا  طلب ــها   لتعلي ءات، رُفــض من
وجـرى اسـتئناف ثلاثـة أوامـر        .  طلبـات أو سـحبها     ٨ طلبـا، وتـسوية      ١١طلبا، وتم قبـول      ٢٩

زال هنـاك طعنـان قيـد النظـر لـدى            وتم تثبيت أمر واحـد، ومـا      . لتعليق إجراءات تمنح إعفاءات   
  .محكمة الاستئناف

  
  الوحدة التأديبية  ‘٢’  

القـانون الإداري المـسؤولية عـن معالجـة المـسائل           تتولى الوحـدة التأديبيـة التابعـة لقـسم           - ١٠٣
فبعـد  . التأديبية التي يحيلها إليها مكتب إدارة الموارد البشرية لتتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات             

تتولى إجراء استعراضـات مـن حيـث        التأديبية  إلغاء اللجان التأديبية المشتركة، أصبحت الوحدة       
ــضية وتقــوم بتحليــل    ــائع كــل ق ــة وتقــديم   .  حيثياتهــاالجــوهر لوق ــل القــضايا التأديبي ــدى تحلي ول

توصيات لتجهيز الدعاوى، كثيرا مـا تعمـل الوحـدة التأديبيـة بـشكل وثيـق مـع الوحـدة المعنيـة                      
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ــضباط في       ــسلوك والان ــة بال ــة المعني ــداني والأفرق ــدعم المي ــة لإدارة ال ــضباط التابع ــسلوك والان بال
  .يقالميدان والكيان الذي يُناط به إجراء التحق

ومثّـل هـذا    .  قضية تأديبية جديدة   ١٢٢وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى القسم        - ١٠٤
  .٢٠١٠ في المائة تقريبا عن عام ٥زيادة بنسبة 

 قضية تأديبية، شملت قضايا رُحِّلت مـن عـام          ٣٤٤وخلال الفترة نفسها، عالج القسم       - ١٠٥
عهـا القـسم، مقارنـة بعـددها في الـسنوات      ويجسّد انخفاض عدد القـضايا الـتي تعامـل م     . ٢٠١٠

قبــل اســتحداث نظــام نجــز الــسابقة، التقــدم المحــرز في خفــض حجــم القــضايا المتــأخرة الــتي لم ت
  ). انظر الشكل الرابع(العدل الداخلي الجديد 

  
  الشكل الرابع

  الإداري عدد القضايا التي عالجها قسم القانون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ية تأديبيـة خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، وهـو مـا يمثـل                  قـض  ٢٧٣أُغلقت ملفـات     و - ١٠٦
 كـانون   ١ في المائة عن الفترات الـسابقة وزيـادة عـن الفتـرة مـن                ٨٠زيادة كبيرة بلغت نسبتها     

  ). انظر الشكل الخامس (٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٣١يناير إلى /الثاني
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  الشكل الخامس
  داري ملفاتهاعدد القضايا التي أغلق قسم القانون الإ    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

وفي إطار النظام الجديد لإقامة العـدل، يتـولى مكتـب إدارة المـوارد البـشرية المـسؤولية                   - ١٠٧
تفصيلا للجوانـب الوقائعيـة والقانونيـة للقـضايا الـتي تُعـرض             ما فتئت تزداد    عن إجراء تحليلات    

فاصـيل الإحـالات الـواردة    الكثير من الوقـت في تمحـيص ت       المكتب  ونتيجة لذلك، يقضي    . عليه
إليه لاتخاذ الإجراء التأديبيـة بـشأنها، بمـا في ذلـك الحـصول علـى توضـيحات وأدلـة إضـافية مـن                      

ورهنــا بمــدى تعقّــد المــسألة المعروضــة، يمكــن   . الهيئــة المكلفــة بــالتحقيق أو مــن الموظــف المعــني  
سـنتين في  و البسيطة نـسبيا  للعملية التأديبية أن تستغرق مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر في الحالات    

  .كثر تعقيدالأالمسائل 
ــل الوحــدة        - ١٠٨ ــه، تمث ــأديبي صــدر بحق ــا في إجــراء ت ــع موظــف دعــوى يطعــن فيه وإذا رف

وبــالنظر إلى أن قــسم القــانون الإداري يتــولى    . التأديبيــة الأمــينَ العــام في مرحلــة الاســتئناف    
قربـه مـن صـانعي القـرار في مكتـب      ا ل اعتبـار تمحيص تفاصيل القضايا خـلال العمليـة التأديبيـة و         
بمركـز يجعلـه أقـدر علـى        يتبـوأ موقعـا فريـدا        هإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون الإدارية، فإن ـ      

  .الدفاع في القضايا التي تُعرض أمام محكمة المنازعات
ويرد مزيد من المعلومات عن كيفية تعامـل مكتـب إدارة المـوارد البـشرية مـع المـسائل               - ١٠٩

، في تقريـر الأمـين العـام عـن     ٢٠١٢يونيـه  / وحزيـران ٢٠١١يوليـه  /لتأديبية في الفترة بين تمـوز    ا
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ــة         ــة العامـ ــصلة إلى الجمعيـ ــصورة منفـ ــدم بـ ــذي يُقـ ــة، الـ ــسائل التأديبيـ ــة في المـ ــاته المتبعـ ممارسـ
)A/67/171.(  
  

  الوظيفة الاستشارية لقسم القانون الإداري  ‘٣’  
إسداء المـشورة إلى المـديرين بـشأن المـسائل الناشـئة عـن         يواصل قسم القانون الإداري      - ١١٠

نظام إقامـة العـدل، بمـا في ذلـك الـشكاوى الفرديـة وتفـسير وتطبيـق أحكـام النظـامين الإداري                     
  .  والأساسي للموظفين والمنشورات الإدارية وفرادى القضايا التأديبية وعملية التحقيق

ذ عدد مـن المبـادرات الإداريـة الراميـة إلى تعزيـز             وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتُخ     - ١١١
قدرة المنظمة علـى الاسـتجابة للمطالـب المـستمرة الـتي يطرحهـا النظـام الجديـد لإقامـة العـدل،                      

  .في معالجتهاقسم بدور رئيسي الوالتي اضطلع 
، اتُّخــذت خطــوات تكفــل إطــلاع المــديرين علــى ٢٠١١ديــسمبر /وفي كــانون الأول - ١١٢

فقـد أصـدرت إدارة الـشؤون الإداريـة         . تي يشهدها هذا المجال الهام المتسم بـالتطور       التطورات ال 
التوجيهيــة للــدروس المــستفادة الموجهــة للمــديرين، الــذي أعــده قــسم تــها المجلــد الثالــث مــن أدل

 تيالقــانون الإداري بالاشــتراك مــع وحــدة التقيــيم الإداري، والــذي قــدّم لمحــة عامــة عــن عملــي   
علـى المـوظفين، مـع التركيـز علـى أدوار ومـسؤوليات المـديرين في        المنطبقـتين     التأديبيوالتحقيق  

  .يتعلق بهاتين العمليتين ما
  

  موارد قسم القانون الإداري  ‘٤’  
ــزال    - ١١٣ ــتي لا ت ــل ال ــسبب في مــن العوام ــاظم     تت ــاء العمــل وتع ــسم بأعب ــال كاهــل الق إثق

 وقِـصر المواعيـد النهائيـة       ، البت فيها   عدد القضايا التي يتعين    تزايدُالضغوط على موظفي القسم     
لتقديم ردود المدعى عليهم، والعدد الكبير للجلـسات الـتي تعقـدها محكمـة المنازعـات، وفـروق          

ــل الأخــرى حيــث توجــد الإدارات والمكاتــب المتلقيــة        التوقيــت بــين نيويــورك   ومراكــز العم
مة المنازعات بانتظـام    وتشترط محك .  وأماكن الشهود وفروع محكمة المنازعات      القسم لخدمات

المخصـصة   لعـدد مـن الجلـسات        يم مذكرات خطيـة متعـدّدة، والتحـضير       على المدعى عليهم تقد   
وقـت   كـثيرا مـا يكـون     و. لبت في جـوهر الـدعاوى وحـضور تلـك الجلـسات           وادارة القضايا   لإ

التحضير للقضايا طويلا، ويتعين رصـد قـدر كـبير مـن مـوارد القـسم للـرد بفعاليـة علـى طلـب                        
  .جلسات في قضايا فرديةعدة متعددة وعقد مذكرات ة المنازعات تقديم محكم
ــا     - ١١٤ ــة في قراره ــة العام ــد وافقــت الجمعي ــن خمــس    ٦٦/٢٣٧وق ــلاث م ــوفير ث ــى ت ، عل

وظائف لموظفين قانونيين كان الأمين العام قد طلب توفيرها لقسم القـانون الإداري في تقريـره         
.  مـــن تلــك الوظـــائف ٣-مــلء وظيفـــتين برتبــة ف  وقـــد تم ). Corr.1، و A/66/275(الــسابق  
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وقـد أسـهمت إضـافة    . وبلغت عملية استقدام موظـف لـشغل الوظيفـة الثالثـة مرحلتـها النهائيـة          
هــذه الوظــائف في التخفيــف جزئيــا مــن عــبء العمــل الثقيــل الملقــى علــى عــاتق القــسم وتلبيــة  

إذا تواصلت وتيرة تزايد عـدد      إلا أن هذه الحالة قد تزداد حدة        . حاجته إلى قاعدة موارد دائمة    
  .القضايا التي يعرضها الموظفون على محكمة المنازعات

  
  مكتب الأمم المتحدة في فيينا  )ب(  

في مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة،                   - ١١٥
مـين العـام في مـسائل إقامـة     أُنيط بمـدير شـعبة الإدارة المـسؤولية العامـة التـصرف بـصفة ممثـل الأ          

وأُســندت المــسؤولية اليوميــة عــن النظــر في ادعــاءات إســاءة الــسلوك قبــل إحالتــها إلى   . العــدل
مكتب إدارة الموارد البشرية، وإسداء المشورة القانونيـة في مـا يتعلـق بطلبـات التقيـيم الإداري،                  

ب الــشؤون القانونيــة فيمــا وتمثيــل المنظمــة أمــام محكمــة المنازعــات، وتقــديم إســهامات إلى مكتــ
يتعلــق بــالطعون المقدمــة أمــام محكمــة الاســتئناف، إلى دائــرة إدارة المــوارد البــشرية، فيمــا يتــولى 

  .تنسيق تلك المسؤولية الموظف المعني بسياسات الموارد البشرية ضمن الدائرة
رات والجريمـة   ويؤيد مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخد           - ١١٦

بقوة إمكانيات تسوية المنازعات بطرق غير رسمية، بـل إن عـددا مـن القـضايا قـد تمـت تـسويته         
أمـا فيمـا يتعلـق بالنظـام الرسمـي، فـإن المكتـبين يعمـلان         . بنجاح عن طريق مكتب أمـين المظـالم       

كمـة  بكفاءة وبصورة يسودها التعـاون والتحلـي بـروح إيجابيـة مـع وحـدة التقيـيم الإداري ومح                  
  .المنازعات في جنيف وقلمها، حيث يُنظر في معظم الطلبات التي يقدمها موظفو الكيانين

ــا ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات      - ١١٧ ومــا زال مكتــب الأمــم المتحــدة في فيين
والجريمــة يــشهدان زيــادة في عــدد طلبــات المــشورة القانونيــة وطلبــات تأكيــد امتثــال المــديرين     

ولـئن كـان ذلـك يـؤثر إلى حـد كـبير في مـوارد دائـرة إدارة المـوارد                     . اجـب التطبيـق   للقانون الو 
البــشرية، فقــد ثبتــت فوائــد هــذا الاســتثمار، حيــث يتــيح البــت في مرحلــة مبكــرة في المــسائل     

وفيما يتعلق بالنظام الرسمي، لا يزال الكيانـان الواقعـان في فيينـا             . المحتمل أن تكون مثار خلاف    
 عدد القـضايا المعروضـة عليهمـا، بـالموازاة مـع زيـادة في عـدد الجلـسات الـتي                     يشهدان زيادة في  

تعقد أمام محكمة المنازعات وفي عدد الأوامر الصادرة عن محكمة المنازعات الـتي تتطلـب اتخـاذ        
  . إجراءات بشأنها في غضون مواعيد نهائية قصيرة

ــتي      - ١١٨ ــالتطورات ال ــم ب ــى عل ــون والإدارة عل ــة   ولكــي يظــل الموظف تحــدث في نظــام إقام
العدل، ينظّم مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة                   
ــاءات         ــيرة ولق ــرة الظه ــاء فت ــديات أثن ــدان منت ــة ويعق ــوفّران فرصــا تدريبي ــة وي ــسات إعلامي جل
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بالموضـوع، عـن    مفتوحة، ويعمّمان على المـوظفين في فيينـا وفي الميـدان المعلومـات ذات الـصلة                 
  . طريق توجيه الرسائل الإلكترونية

ولا يزال نظام العدل الداخلي ينهك قدرات الدعم القانوني، حيـث يتـولى الاسـتجابة                - ١١٩
لمطالب هذا النظام موظف واحد معني بـشؤون سياسـات المـوارد البـشرية بـدائرة إدارة المـوارد                   

امه الاعتيادية، وانعكس مـن ثم علـى مهـام          وقد أثّر ذلك في اضطلاع هذا الموظف بمه       . البشرية
وفي هذا الـصدد، يقـدّر مكتـب الأمـم المتحـدة في فيينـا ومكتـب الأمـم المتحـدة                     . الدائرة ككل 

 في الآونـة الأخـيرة عمـلا        ٤-المعني بالمخدرات والجريمة إنشاء وظيفـة موظـف قـانوني برتبـة ف            
ى نحـو وثيـق مـع مكتـب الأمـم           ويواصـل الكيانـان العمـل عل ـ      . ٦٦/٢٣٧بقرار الجمعيـة العامـة      

  . المتحدة في جنيف لوضع طرائق للتعاون العملي في سياق زيادة القدرات القانونية الحالية
  

  مكتب الأمم المتحدة في جنيف   )ج(  
) ٤-برتبــة ف(في مكتــب الأمــم المتحــدة في جنيــف، يقــوم موظــف للمــوارد البــشرية  - ١٢٠
مـام محكمـة المنازعـات في القـضايا الـتي يرفعهـا موظفـو               خلفية قانونية بتمثيـل الأمـين العـام أ         ذو

وبالإضـافة إلى ذلـك، وافقـت الجمعيـة العامـة في قرارهـا              . )١١(المكتب والمنظمـات الـتي يخـدمها      
ــانوني   ٦٦/٢٣٧ ــة لموظـــف قـ ــشاء وظيفـ ــى إنـ ــة ف(، علـ ــانوني  ) ٤-برتبـ ــساعد قـ ــة لمـ ووظيفـ

. ٢٠١٣-٢٠١٢ العامـة لفتـرة الـسنتين        ممولتَين في إطار المساعدة المؤقتـة     ) الخدمات العامة  فئة(
ــة        ــشغل وظيفــة الخــدمات العامــة، فيمــا تجــري عملي ــة اســتقدام موظــف ل وقــد اكتملــت عملي

وأثنــاء ذلــك، وســعيا إلى تخفيــف أعبــاء العمــل . ٤-الاســتقدام المتعلقــة بالوظيفــة ذات رتبــة ف
لهـا علـى أسـاس    تُموّ) ٣-برتبـة ف (المتزايدة، أصبح من الضروري إضافة وظيفة لموظف قانوني    

مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان   (تقاســم التكــاليف المنظمــاتُ الــتي يخــدمها المكتــب   
ومؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة واللجنـة الاقتـصادية لأوروبـا ومكتـب تنـسيق الـشؤون                    

قـانوني  ويعمـل الفريـق ال  . ٢٠١٢غير أن العمل بهـذا الترتيـب سـينتهي بانتـهاء عـام            ). الإنسانية
  .تحت سلطة الرئيس، بدائرة إدارة الموارد البشرية

وفي مكتــب الأمــم المتحــدة في جنيــف، أثبــت الجمــع بــين المعــارف القانونيــة وسياســة   - ١٢١
الموارد البشرية أنه مفيد للغاية لأن محكمة المنازعات كثيرا ما تطلـب مـن المـدعى علـيهم تقـديم             

وأثبتت هذه الخبرة أيـضا نجاحهـا في سـياق      . لمعمول بها تحليل قانوني مفصل للقواعد والأنظمة ا     
تسوية المنازعات بوسـائل غـير رسميـة عـن طريـق مكتـب أمـين المظـالم، حيـث جـرى التفـاوض                        

__________ 
مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان، ومـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، ومكتـب تنـسيق الـشؤون                         )١١(  

 .الإنسانية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، وكيانات أخرى أصغر حجما



A/67/265
 

40 12-45577 
 

وعند صدور حكـم نهـائي، تجـري دائـرة إدارة المـوارد البـشرية               . على عدد من اتفاقات التسوية    
تحـضير لتقـديم الطعـون أمـام محكمـة      في جنيف اتصالات مع مكتب الشؤون القانونية بهـدف ال       

  . وتتولى الدائرة أيضا المسؤولية عن تنفيذ الأحكام النهائية. الاستئناف، عند الاقتضاء
ويقدم الفريق القانوني التابع لدائرة إدارة الموارد البشرية مشورة قانونية تمهيدية بـشأن              - ١٢٢

شرية للمديرين من مكتـب الأمـم المتحـدة         طائفة واسعة من المسائل القانونية ومسائل الموارد الب       
وينظم دورات تدريبية وإحاطات إعلامية عـن إقامـة العـدل           . في جنيف والمنظمات التي يخدمها    

ويــساعد أيــضا المــديرين في صــياغة ردودهــم المقدمــة إلى  . والاجتــهادات القــضائية ذات الــصلة
 معالجـة المـسائل التأديبيـة ضـمن     ويتـولى الفريـق القـانوني المـسؤولية عـن         . وحدة التقييم الإداري  

  .السلطة المفوّضة إليه، ويسدي المشورة الإجرائية للموظفين المتظلّمين
وإذا اســتمر حجــم العمــل بــالوتيرة الحاليــة، فــسيكون مــن الــضروري إعــادة النظــر في     -١٢٣

 والوظيفــة مــن فئــة الخــدمات العامــة ليمتــد إلى مــا بعــد عــام    ٤-تمويــل الوظيفــة ذات رتبــة ف 
٢٠١٣.  

  
  اللجان الإقليمية والمحكمتان الدوليتان  ) د(  

يــستلزم النظــام الجديــد أن تــضطلع مكاتــب المــوارد البــشرية التابعــة للجــان الإقليميــة     - ١٢٤
اللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتـصادية والاجتماعيـة لآسـيا والمحـيط الهـادئ، واللجنـة                (

لبحــر الكـاريبي، واللجنــة الاقتــصادية لأفريقيــا، واللجنــة  الاقتـصادية لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة ا 
) يوغوسـلافيا الـسابقة وروانـدا     (وللمحكمـتين الـدوليتين     ) الاقتصادية والاجتماعية لغـربي آسـيا     
  .بمهام إضافية وتقدم خدمات إضافية

يـة  وتتولى مكاتب إدارة الموارد البشرية المسؤولية عن التعامل يوميا مـع القـضايا التأديب              - ١٢٥
ــها إلى مكتــب إدارة المــوارد البــشرية وعــن طلبــات التقيــيم الإداري    وعــلاوة علــى . قبــل إحالت

ذلك، يُطلب منها أن تقدم المشورة والتوجيه إلى المديرين بشأن الاجتـهادات القـضائية الناشـئة                
وبالإضـافة إلى ذلـك، تظـل تلـك المكاتـب علـى اتـصال بقـسم القـانون                   . عن محكمة المنازعـات   

ــات         الإداري ــا بمعلوم ــة المنازعــات موافاته ــى طلبــات محكم ــة، وتــردّ عل ــشأن القــضايا الجاري  ب
  .  إضافية، وتتصل بالشهود، وتقدم المعلومات اللازمة لتنفيذ الأحكام

، توصـية اللجنـة الاستـشارية لـشؤون         ٦٦/٢٣٧وقد أيّدت الجمعية العامـة في قرارهـا          - ١٢٦
 لموظــف لــشؤون سياســات المــوارد ٤-وظيفــة برتبــة فالإدارة والميزانيــة بالموافقــة علــى إنــشاء 

البشرية ذي خلفية قانونية يُناط به تقديم المـشورة الداخليـة إلى الإدارة ودائـرتي المـوارد البـشرية        
في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغـربي            
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، علــى أن يــتم تمويلــهما في إطــار  )الرتــب الأخــرى(لعامــة آســيا، ووظيفــة مــن فئــة الخــدمات ا 
وتجري عملية اسـتقدام المـوظفَين لـشغل        . ٢٠١٣-٢٠١٢المساعدة المؤقتة العامة لفترة السنتين      

  .هاتين الوظيفتين
ويوفّر الموظفون القانونيون في مكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف الـدعم لعمـل اللجنـة                     - ١٢٧

لى الموظفـون القـانونيون العـاملون في نيويـورك المـسؤولية عـن تقــديم       ويتـو . الاقتـصادية لأوروبـا  
وســتدعم وظيفــة . المــشورة إلى اللجنــة الاقتــصادية لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي   

  .الموظف القانوني في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا
  

  لإنمائيبرنامج الأمم المتحدة ا  )هـ (  
إن مكتب الدعم القـانوني في برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي مكتـبٌ قـانوني متكامـل                     - ١٢٨

يقدم خدماته للبرنامج الإنمائي وللوكالات المنتسبة إليه التي يضم عملها القانوني جميع جوانـب              
ت قــانون الــشركات والقــانون المؤســسي والقــانون الإداري، مــع زيــادة التركيــز علــى الــسياسا 

ويتــــألف قــــوام فريــــق ممارســــات القــــانون الإداري مــــن ســــتة محــــامين، منــــهم  . والتــــدريب
، وثلاثة مـوظفين قـانونيين برتبـة     ٥-وموظف قانوني برتبة ف   ) ٥-برتبة ف (الممارسات   رئيس
، يساعدهم موظفَـا دعـم مـن فئـة الخـدمات العامـة        ٣-، وموظف قانوني واحد برتبة ف     ٤-ف
ة جميـع مـسائل القـانون       لج ـ الممارسات المـسؤولية عـن معا      ويتولى فريق ). ٥-خ ع   و ٦-خ ع (

ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي      ــالموظفين المعيَّــنين بموجــب رســالة تعــيين في برن الإداري المتعلقــة ب
. ومتطوعي الأمم المتحـدة، وعـن تقـديم المـشورة والـدعم إلى البرنـامج والكيانـات المنتـسبة إليـه          

م الإداري وجميـع القـضايا التأديبيـة وجميـع القـضايا المعروضـة              ويعالج الفريق جميع طلبات التقيـي     
وبالإضافة إلى ذلك، يـسدي الفريـق المـشورة القانونيـة المتعلقـة بالعمـل               . على محكمة المنازعات  

في مجــال وضــع الــسياسات، ويــنظم دورات تدريبيــة قانونيــة، ويــردّ علــى جميــع الاستفــسارات   
ن القــضايا تتــراوح بــين الالتزامــات القانونيــة الخاصــة القانونيــة ذات الــصلة بمجموعــة واســعة مــ

  .وإسداء المشورة بشأن المسائل المتصلة بالضرائب والتقاعد
ويــشارك مكتــب الــدعم القــانوني في جميــع مراحــل تــسوية تظلمــات المــوظفين ســواء     - ١٢٩

التوجيـه إلى  ففي المرحلـة غـير الرسميـة، يقـدّم المكتـب المـشورة و      . بالطرق غير الرسمية أو الرسمية 
المــديرين، بمــا في ذلــك مكتــب المــوارد البــشرية والمكاتــب القطريــة والمكاتــب الإقليميــة، بهــدف 

وعنــد الــضرورة، . تــسوية المنازعــات قبــل تطورهــا إلى مــستوى شــكوى رسميــة أو طعــن رسمــي
وقـد شـهد هـذا    . يجوز أن يطلب المكتب أيـضا تـدخل أمـين المظـالم المعـني بالـصناديق والـبرامج              

مل الوقائي الذي يضطلع به المكتب زيادة كـبيرة في الـسنوات الماضـية نظـراً إلى تزايـد عـدد                     الع
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ــد قــراراتهم بالإطــار القــانوني للبرنــامج      ــة تقيّ المــديرين الــذين يلتمــسون التوجيــه القــانوني لكفال
  .الإنمائي، مما يؤدي إلى استغراق وقت أطول واستهلاك موارد أكبر

لمـسائل في المرحلـة غـير الرسميـة، يقـدم مكتـب الـدعم القـانوني                 ومتى تعـذرت تـسوية ا      - ١٣٠
توصيات إلى المديرة المساعدة للبرنامج الإنمائي ومديرة مكتب الـشؤون الإداريـة بـشأن الفـصل            

ويمثــل مكتـــب الــدعم القــانوني البرنـــامجَ الإنمــائي أمــام محكمـــة      . في طلبــات التقيــيم الإداري  
اطة، وينسق مع مكتب الشؤون القانونيـة التـابع للأمانـة           المنازعات، ويشارك في إجراءات الوس    

ــى محكمــة         ــائي المعروضــة عل ــامج الإنم ــضايا البرن ــام في ق ــينَ الع ــه الأم ــق بتمثيل ــة فيمــا يتعل العام
ويوصـــي المكتـــب أيـــضا باتخـــاذ إجـــراءات مـــن منظـــور المـــساءلة حيثمـــا اقتـــضى . الاســـتئناف

  .ذلك الأمر
ــشورة قا   - ١٣١ نونيــة واســعة النطــاق والتعامــل مــع قــضايا الطعــن       وبالإضــافة إلى تقــديم م

ففي عـام   . والقضايا التأديبية، يواصل مكتب الدعم القانوني بنشاط الاضطلاع بأنشطة التوعية         
، قــدّم دورات تدريبيــة للمــديرين في مختلــف المنــاطق لتوعيتــهم بالمــسائل القانونيــة ذات  ٢٠١١

ــداخلي   علــى ذلــك، نظــم المكتــب علــى شــبكة   وعــلاوة . الــصلة، بمــا في ذلــك نظــام العــدل ال
الإنترنت دورة دراسـية قانونيـة إلزاميـة لجميـع مـوظفي برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، أثبتـت                     

وبالإضـافة إلى  . نجاعتها الكبيرة كأداة للتوعية بالمسائل القانونية المتـصلة بنظـام العـدل الـداخلي             
 الشفوية والمحاكمات الكاملـة في محكمـة   ذلك، وبالنظر إلى زيادة التركيز على جلسات المرافعة       

المنازعـــات، حـــضر جميـــع المحـــامين لـــدى فريـــق ممارســـات القـــانون الإداري دورات تدريبيـــة   
  .متخصصة في مجالَي الدعوة والتقاضي

  
  ٢الجدول 

  ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول٣١قضايا التقييم الإداري لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حتى 
  

يا التقيــيم مجمــوع قــضا  )٥(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات
  )١(الإداري الواردة

القــــــــضايا 
  المثبتة

القــــــــــــــــــضايا 
  )٢(اةالمسوّ

القضايا المرفـوع بـشأنها طعـون       
  )٣(أمام محكمة المنازعات

القــــــــضايا 
 قيد النظر  إبطال  تثبيت جزئي  تثبيت القرار  )٤(المرحلة

    صفر  رصف  صفر  ٤  ١  ٣  ١١  ١٨
  

  .٢٠١١ قضية وردت عام ١٦ وقبله، و ٢٠١٠يشمل قضيتين مرحّلتين من عام   )١(  
  . تشمل جميع القضايا التي تمت تسوية مسائلها كليا أو جزئيا نتيجة لتقييم إداري  )٢(  
  . ٢٠١١تشمل جميع القضايا التي قدمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام   )٣(  
  . ٢٠١٢ ورُحّلت إلى عام ٢٠١١لقضايا المفتوحة التي لم تسوّ في عام تشمل جميع ا  )٤(  
 / كـانون الأول ٣١  أو كانت لا تزال معروضـة علـى المحكمـة حـتى    ٢٠١١تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام           )٥(  

  .٢٠١١ديسمبر 
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  ٣الجدول 
  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١ئي، حتىالقضايا التأديبية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنما

  
ــضايا المجمــوع   )٤(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات ــةق  التأديبي

  )١(الواردة
مجمـــوع الإجـــراءات 
  التأديبية المفروضة

بـشأنها طعـون    المقـدم   القضايا  
  )٣(أمام محكمة المنازعات

ــضايا  القـــــــــ
  د النظرقي  إبطال  تثبيت جزئي تثبيت القرار  )٣(المرحلة

  ٣  صفر  صفر  ١  ٩  ٤  ١١  ٤٣
  

  .٢٠١١ قضية وردت عام ٢٢ وقبله، و ٢٠١٠ من عام  قضية مرحّلة٢١يشمل   )١(  
  .٢٠١١أمام محكمة المنازعات في عام طعون  قُدمت بشأنهاتشمل جميع القضايا التي   )٢(  
  .٢٠١٢عام  ورُحلت إلى ٢٠١١لم تسو في عام التي المفتوحة تشمل جميع القضايا   )٣(  
/  كــانون الأول٣١ أو كانــت لا تــزال معروضــة علــى المحكمــة حــتى   ٢٠١١تــشمل جميــع القــضايا الــتي فيهــا محكمــة المنازعــات في عــام     )٤(  

  .٢٠١١ ديسمبر
    

  ٤الجدول 
  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١للمنازعات، حتى  قـــضايا برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي المعروضـــة علـــى محكمـــة الأمـــم المتحـــدة  مـــآل    

  )٢(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات
  قضايا ال نوع

القضايا المقـدم بـشأنها طعـون       
 قيد النظر  إبطال  تثبيت جزئي تثبيت القرار  )١(أمام محكمة المنازعات

  ٧  ١  -  ٥  ١٣  )٣(قضايا عمالة
  ٦  -  -  ١  ٧  قضايا تأديبية

  ١٣  ١  -  ٦  ٢٠  المجموع  
    

 أو قُـدّمت    ٢٠١١مل جميـع القـضايا الـتي قُـدّمت بـشأنها طعـون أمـام محكمـة المنازعـات في عـام                       تش  )١(  
  .٢٠١١ أو في وقت سابق والمرحّلة إلى عام ٢٠١٠بشأنها طعون أمام المحكمة في عام 

 أو كانـت لا تـزال معروضـة    ٢٠١١تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عـام           )٢(  
  . ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١كمة حتى على المح

تشمل جميع القضايا غير التأديبيـة، بمـا فيهـا القـضايا الـتي أجـري بـشأنها تقيـيم إداري والقـضايا غـير                           )٣(  
  .التأديبية الأخرى التي نُظر فيها مباشرة أمام محكمة المنازعات

    
  منظمة الأمم المتحدة للطفولة  )و(  

الرئيــسي للمــدير التنفيــذي، ضــمن مكتــب المــدير التنفيــذي،  يتــولى مكتــب المستــشار  - ١٣٢
ــم المتحــدة        ــانوني إلى منظمــة الأم ــشورة في المجــال الق ــدعم والم ــاً عــن تقــديم ال المــسؤولية عموم

ــة  ــسيف(للطفول ــوارد      ). اليوني ــشعبة الم ــابع ل ــسياسات الت ــانون الإداري وال ــسم الق ــزال ق ولا ي
  .ري وتمثيل المنظمة أمام محكمة المنازعاتالبشرية يتولى معالجة طلبات التقييم الإدا
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وعلى نحو ما تؤكده الإحصاءات الواردة أدناه، تولي اليونيسيف أهمية خاصـة للتقيـيم               - ١٣٣
الإداري، لا لتجنب الدعاوى القضائية غير الـضرورية فحـسب، وإنمـا لتكفـل أساسـا الاحتـرام                  

  .التام لحقوق موظفيها
    

   ٥الجدول 
  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١ري لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حتى قضايا التقييم الإدا
  

مجمــوع قــضايا التقيــيم  )د(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات
  القضايا المثبتة  الإداري الواردة

ــضايا  القـــــــــ
  )أ(المسواة

القضايا المرفـوع بـشأنها طعـون       
  )ب(أمام محكمة المنازعات

ــضايا  القـــــــــ
 قيد النظر  إبطال تثبيت جزئي  تثبيت القرار  )ج(المرحلة

  ٧  صفر  صفر  صفر  ٧  ٧  ٨  ٣٩  ٤٧
  

  .تشمل جميع القضايا التي تمت تسوية مسائلها كليا أو جزئيا نتيجة لتقييم إداري  )أ(  
  . ٢٠١١تشمل جميع القضايا التي قُدّمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام   )ب(  
  . ٢٠١٢ ورُحّلت إلى عام ٢٠١١يع القضايا المفتوحة التي لم تسوّ في عام تشمل جم  )ج(  
 كــانون ٣١ أو كانــت لا تــزال معروضــة علــى المحكمــة حــتى  ٢٠١١تــشمل جميــع القــضايا الــتي فــصلت فيهــا محكمــة المنازعــات في عــام     )د(  

  .٢٠١١ديسمبر /الأول
  

  ٦الجدول 
  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١طفولة، حتى القضايا التأديبية لدى منظمة الأمم المتحدة لل

  
قــــــــضايا المجمــــــــوع   )٣(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات

   الواردةالتأديبية
مجمــــــــوع الإجــــــــراءات 

  التأديبية المفروضة
بـشأنها طعـون    المقـدم   القضايا  

  )١(أمام محكمة المنازعات
القــــــــضايا 
  يد النظرق  إبطال  تثبيت جزئي  تثبيت القرار  )٢(المرحلة

  ٢  صفر  صفر  صفر  ٢  ٢  ٢٢  ٥٥
  

  .٢٠١١عام جميع القضايا التي قدمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في شمل ت  )١(  
  .٢٠١٢عام ورُحلت إلى  ٢٠١١لم تسو في عام التي المفتوحة تشمل جميع القضايا   )٢(  
/  كـانون الأول ٣١ أو كانت لا تزال معروضـة علـى المحكمـة حـتى     ٢٠١١ عام  محكمة المنازعات في   فصلت فيها تشمل جميع القضايا التي       )٣(  

  .٢٠١١ديسمبر 
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  ٧الجدول 
 محكمة الأمم المتحدة للمنازعـات،  المعروضة على قضايا منظمة الأمم المتحدة للطفولة      مآل

  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١حتى 
  

  )٢(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات
  قضايا ال نوع

القضايا المقدمة بشأنها طعـون     
  قيد النظر  إبطال  تثبيت جزئي  تثبيت القرار  )١(المنازعاتأمام محكمة 

  ١١  ١ )جرت تسوية قضيتين(  -  ١٤  )٣(قضايا عمالة
  ٢  ١  -  ١  ٤  قضايا تأديبية

  ١٣  ٢  ٢  ١  ١٨  المجموع  
    

 أو قُـدّمت    ٢٠١١كمـة المنازعـات في عـام        تشمل جميـع القـضايا الـتي قُـدّمت بـشأنها طعـون أمـام مح                 )١(  
  .٢٠١١ أو في وقت سابق والمرحّلة إلى عام ٢٠١٠بشأنها طعون أمام المحكمة في عام 

 أو كانـت لا تـزال معروضـة    ٢٠١١تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عـام           )٢(  
  . ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١على المحكمة حتى 

جميع القضايا غير التأديبيـة، بمـا فيهـا القـضايا الـتي أجـري بـشأنها تقيـيم إداري والقـضايا غـير                        تشمل    )٣(  
  .التأديبية الأخرى التي نُظر فيها مباشرة أمام محكمة المنازعات

    
  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  )ز(  

ــة العامــة  قبــل إصــلاح نظــام إقامــة العــدل، كانــت وحــدة القــانون الإداري في الأ     - ١٣٤ مان
تــضطلع بــإجراء المراجعــة الإداريــة للقــرارات المتعلقــة بمــوظفي مفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون 

أما في الوقـت الحاضـر، فـإن المفوضـية تجـري عمليـة تقييمهـا الإداري بنفـسها، وهـو               . اللاجئين
نائـب  وتقـدم دائـرة الـشؤون القانونيـة، المـسؤولة مباشـرة أمـام               . منوط بنائب المفـوض الـسامي     

  .المفوض السامي، المشورة بشأن جميع عمليات التقييم الإداري
وكانت للمفوضية تجربـة إيجابيـة للغايـة في مجـال التقيـيم الإداري، أتاحـت لـلإدارة أن                    - ١٣٥

تجــري مراجعــة نقديــة لقراراتهــا، وأن تتخــذ التــدابير الإصــلاحية قبــل أن تتــصاعد القــضايا إلى    
وأدت عمليــة التقيــيم الإداري . ستعرض إجراءاتهــا وتحــسنّهامــستوى محكمــة المنازعــات وأن ت ــ

  .تلك أيضا، في كثير من الحالات، إلى تجديد الحوار بين المفوضية والموظفين
وتقـدم دائـرة   .  ويمثل مدير شعبة إدارة الموارد البشرية المفوضيةَ أمام محكمة المنازعات       - ١٣٦

  .أن جميع القضايا التي لم يُبت فيهاالشؤون القانونية المشورة إلى مدير الشعبة بش
 الكثير من التركيز، في المفوضية، على التمـاس طريـق تـسوية المظـالم بوسـائل                 وينصبّ - ١٣٧

غير رسمية في مرحلة مبكرة، بل إن عددا من القضايا حُلّ بوسائل غير رسمية عن طريق إشـراك                  
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 الجديد، ازداد عدد المظالم التي يلـتمس       غير أنه منذ بدء العمل بالنظام     . أمين المظالم في المفوضية   
  . الموظفون حلها من خلال النظام الرسمي زيادة ملحوظة

وتواصل المفوضية دعم عمل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، بإعـارة فـرع         - ١٣٨
  .المكتب في جنيف موظفاً قانونياً على أساس عدم السداد

إحــصائية عــن عــدد المــسائل الــتي عالجتــها المفوضــية  وتقــدم الجــداول أدنــاه معلومــات  - ١٣٩
  .وعمليات الفصل فيها

  
  ٨الجدول 

      ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١قضايا التقييم الإداري لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى 
ــيم  )٥(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات مجمـــوع قـــضايا التقيـ

  القضايا المثبتة  )١(الإداري الواردة
القــــــــضايا 
  )٢(المسواة

رفـوع بـشأنها طعـون      القضايا الم 
  )٣(أمام محكمة المنازعات

ــضايا  القـــــــــ
قيد النظر  إبطال تثبيت جزئي  تثبيت القرار  )٤(المرحلة

١٧  ٢  ٢  ٩  ٢٩  ٢٧  ٤  ٢٣  ٧٧  
  

  .٢٠١١ قضية واردة في عام ٦٩  وقبله، و٢٠١٠ قضايا مرحّلة من عام ٨يشمل   )١(  
 قضية سُـحبت أو اعتُـبرت محـل جـدل أو         ٢١ولا تشمل   . تشمل جميع القضايا التي تمت تسوية مسائلها كليا أو جزئيا نتيجة لتقييم إداري              )٢(  

  .لا تستوفي شروط المقبولية
  . ٢٠١١في عام محكمة المنازعات تشمل جميع القضايا التي قدمت بشأنها طعون أمام   )٣(  
  . ٢٠١٢ ورُحّلت إلى عام ٢٠١١ المفتوحة التي لم تسوّ في عام تشمل جميع القضايا  )٤(  
 كــانون ٣١ أو كانــت لا تــزال معروضــة علــى المحكمــة حــتى  ٢٠١١في عــام محكمــة المنازعــات شمل جميــع القــضايا الــتي فــصلت فيهــا  تــ  )٥(  

  . قضايا مسحوبة١٠ولا تشمل . ٢٠١١ديسمبر /الأول
    

  ٩الجدول 
      ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١ الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى القضايا التأديبية لدى مفوضية

ــوع   )٤(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات ــضايا المجمــ ــةقــ  التأديبيــ
  )١(الواردة

مجمـــوع الإجـــراءات 
  التأديبية المفروضة

بـشأنها طعـون    المقـدم   القضايا  
  )٢(أمام محكمة المنازعات

ــضايا  القـــــــــ
 قيد النظر  إبطال  تثبيت جزئي يت القرارتثب  )٣(المرحلة

  صفر  ٤  صفر  صفر  ٥  صفر  ٤  ١٨
  

  .٢٠١١ قضية واردة في عام ١٢ وقبله، و ٢٠١٠ قضايا مرحّلة من عام ٦يشمل   )١(  
  . ٢٠١١تشمل جميع القضايا التي قُدّمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام   )٢(  
  .٢٠١٢ ورُحّلت إلى عام ٢٠١١توحة التي لم تسوّ في عام تشمل جميع القضايا المف  )٣(  
 كــانون ٣١ أو كانــت لا تــزال معروضــة علــى المحكمــة حــتى  ٢٠١١تــشمل جميــع القــضايا الــتي فــصلت فيهــا محكمــة المنازعــات في عــام     )٤(  

  .ولا تشمل قضية واحدة رُدّت. ٢٠١١ديسمبر /الأول
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  ١٠الجدول 
 محكمة الأمم المتحـدة     المعروضة على شؤون اللاجئين    قضايا مفوضية الأمم المتحدة ل     مآل    

  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١للمنازعات، حتى 
  

  )٢(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات
  قضايا ال نوع

القــضايا المقــدم بــشأنها طعــون  
  قيد النظر  إبطال  تثبيت جزئي  تثبيت القرار  )١(أمام محكمة المنازعات

  ١٧  ٢  ٢  ٩  ٤٥  )٣(مالةقضايا ع
  صفر  ٤  صفر  صفر  صفر  قضايا تأديبية

  ١٧  ٦  ٢  ٩  ٤٥  المجموع  
  

 أو قُـدّمت    ٢٠١١تشمل جميـع القـضايا الـتي قُـدّمت بـشأنها طعـون أمـام محكمـة المنازعـات في عـام                         )١(  
  .٢٠١١ أو في وقت سابق والمرحّلة إلى عام ٢٠١٠بشأنها طعون أمام المحكمة في عام 

 أو كانـت لا تـزال معروضـة    ٢٠١١ع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عـام        تشمل جمي   )٢(  
  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١على المحكمة حتى 

تشمل جميع القضايا غير التأديبيـة، بمـا فيهـا القـضايا الـتي أجـري بـشأنها تقيـيم إداري والقـضايا غـير                           )٣(  
  .أمام محكمة المنازعاتالتأديبية الأخرى التي نُظر فيها مباشرة 

    
  مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع  )ح(  

لم يتلقّ مكتـب الأمـم المتحـدة لخـدمات المـشاريع الكـثير مـن القـضايا نظـرا إلى صـغر                        - ١٤٠
ويــضطلع فريــق الممارســات القانونيــة بمعالجــة هــذه القــضايا، مــستعينا بموظــف   . حجمــه نــسبياً

سؤولية عـن جملـة مهـام مـن بينـها رصـد المـستجدات في نظـام         قانوني يعمـل في المقـر ويتـولى الم ـ      
فكـل قـضية    ). بما في ذلك اجتهادات محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف وممارساتهما        (العدل  

ترفــع إلى محكمــة المنازعــات، وأي مــسألة قــد تــؤدي إلى دعــوى قــضائية، بمــا في ذلــك طلبــات  
بع للمكتـب في فرعـه الإقليمـي الـذي نـشأت فيـه             التقييم الإداري، يديرها الموظف القانوني التـا      

ويُـضطلع بهـذه الأعمـال تحـت        . القضية أو المـسألة، يدعمـه في ذلـك الموظـف القـانوني في المقـر               
وتمـشياً مـع مقتـضيات نـشرة الأمـين العـام       . الإشراف العام للمستـشار القـانوني العـام للمكتـب        

ST/SGB/2008/13      لطعون التي تخص المكتب والـتي تُرفـع        ، يدير مكتب الشؤون القانونية جميع ا
  .أمام محكمة الاستئناف

وتقدم الجداول الواردة أدنـاه معلومـات إحـصائية عـن عـدد المـسائل الـتي عُولجـت في                     - ١٤١
  .إطار المكتب وعن عملية الفصل فيها
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  ١١الجدول 
  ٢٠١١ديسمبر /ول كانون الأ٣١قضايا التقييم الإداري لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حتى 

  
مجمـــوع قـــضايا التقيـــيم   )٥(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات

  القضايا المثبتة  )١(الإداري الواردة
القــــــــضايا 
  )٢(المسواة

القضايا المرفـوع بـشأنها طعـون       
  )٣(أمام محكمة المنازعات

القــــــــضايا 
 )٦(قيد النظر  إبطال  تثبيت جزئي  تثبيت القرار  )٤(المرحلة

  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢  ١  ٣  ٤
  

، لكــن لا يــشمل القــضايا المرفوعــة أمــام محكمــة ٢٠١١ قــضايا وردت في عــام ٣ وقبلــه و ٢٠١٠يــشمل قــضية واحــدة رُحّلــت مــن عــام   )١(  
  .٢٠١١المنازعات قبل عام 

لقضايا التي اكتمل فيها التقيـيم الإداري لـصالح الموظـف    تشمل جميع القضايا التي تمت تسوية مسائلها كليا أو جزئيا نتيجة لتقييم إداري وا     )٢(  
  . لكن لم تتم تسوية مسائلها

  . ٢٠١١تشمل جميع القضايا التي قدمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام   )٣(  
) ٢٠١٢ينـاير  / كـانون الثـاني  ١بـل  أي أن التقيـيم الإداري لم يكتمـل ق    (٢٠١١تشمل جميع القضايا المفتوحة التي لم تتم تـسويتها في عـام               )٤(  

  .٢٠١٢ورُحّلت إلى عام 
 كــانون ٣١ أو كانــت لا تــزال معروضــة علــى المحكمــة حــتى  ٢٠١١تــشمل جميــع القــضايا الــتي فــصلت فيهــا محكمــة المنازعــات في عــام     )٥(  

  ). ٢٠١١بما في ذلك القضايا المرفوعة أمام محكمة المنازعات قبل عام  (٢٠١١ديسمبر /الأول
  .٢٠١٠ تشمل حكما يتعلق بالتعويض في قضية صدر فيها حكم بشأن المسؤولية في عام لا  )٦(  

    
  ١٢الجدول 

  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١القضايا التأديبية لدى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حتى 
  

 التأديبيةقضايا  المجموع    مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات
  )١(الواردة

ــراءات   ــوع الإجــــ مجمــــ
  )٢(التأديبية المفروضة

بـشأنها طعـون    المقـدم   يا  القضا
  )٣(أمام محكمة المنازعات

ــضايا  القـــــــــ
 قيد النظر  إبطال  تثبيت جزئي  تثبيت القرار  )٥(المرحلة

  ١  صفر  صفر  صفر  ١  ٢  ٣  ٤
  

محكمـة المنازعـات    لكن لا يشمل القضايا المرفوعة أمام       ،  ٢٠١١في عام   وردت   وقبله، وثلاث قضايا     ٢٠١٠يشمل قضية رُحّلت من عام        )١(  
  .ولا يشمل مسألة تتعلق بموظف استقال من منصبه قبل توجيه اتهامات إليه. ٢٠١١قبل عام 

  . ولا توجد أي قضية تقرّر فيها أنه لا مبرّر لاتخاذ أي إجراء تأديبي. يشمل قضية اتُفق فيها على توقيع عقوبة  )٢(  
  . ٢٠١١في عام محكمة المنازعات قضايا التي قدمت بشأنها طعون أمام شمل جميع ال  )٣(  
 كــانون ٣١ أو كانــت لا تــزال معروضــة علــى المحكمــة حــتى  ٢٠١١في عــام محكمــة المنازعــات شمل جميــع القــضايا الــتي فــصلت فيهــا  تــ  )٤(  

  . ٢٠١١قبل عام محكمة المنازعات ، والقضايا المرفوعة إلى ٢٠١١ديسمبر /الأول
أي القضايا التي لم يفرض فيهـا أي إجـراء تـأديبي قبـل       (٢٠١٢ ورُحّلت إلى عام     ٢٠١١مل جميع القضايا المفتوحة التي لم تسوّ في عام          تش  )٥(  

  ).٢٠١٢يناير / كانون الثاني١
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  ١٣الجدول     
 قـــضايا مكتـــب الأمـــم المتحـــدة لخـــدمات المـــشاريع لـــدى محكمـــة الأمـــم المتحـــدة  مـــآل    

  ٢٠١١ديسمبر / الأول كانون٣١للمنازعات، حتى 
  

  )٢(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات
  قضايا ال نوع

القضايا المقدم بـشأنها طعـون أمـام        
  قيد النظر  إبطال  تثبيت جزئي  تثبيت القرار  )١(محكمة المنازعات

  ٢  صفر  صفر  صفر  ٢  )٣(قضايا عمالة
  ١  صفر  صفر  صفر  ١  قضايا تأديبية

  ٣  صفر  صفر  صفر  ٣  المجموع  
  

 أو قُـدمت    ٢٠١١تشمل جميـع القـضايا الـتي قُـدمت بـشأنها طعـون أمـام محكمـة المنازعـات في عـام                         )١(  
ــام المحكمــة في عــام    ــشأنها طعــون أم ، لكــن ٢٠١١ أو في وقــت ســابق ورُحّلــت إلى عــام   ٢٠١٠ب

ت  في قـضية كانـت محكمـة المنازعـا         ٢٠١١تشمل حكما واحدا بشأن التعويضات صدر في عام          لا
  .٢٠١١قد أصدرت فيها حكما بشأن المسؤولية قبل عام 

 أو كانـت لا تـزال معروضـة    ٢٠١١تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عـام           )٢(  
ولا تشمل حكمـا واحـدا بـشأن التعويـضات          . ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٣١على المحكمة حتى    

  .٢٠١٠ عام في قضية صدر فيها حكم بشأن المسؤولية في
 تشمل جميـع القـضايا غـير التأديبيـة، بمـا فيهـا القـضايا الـتي أجـري فيهـا تقيـيم إداري والقـضايا غـير                  )٣(  

  .التأديبية الأخرى التي نُظر فيها مباشرة أمام محكمة المنازعات
    

  صندوق الأمم المتحدة للسكان  )ط(  
سكان وحــدة إداريــة أُنــشئت في الوحــدة القانونيــة التابعــة لــصندوق الأمــم المتحــدة للــ - ١٤٢

وتقــدم الوحــدة مجموعــة مــن خــدمات الــدعم القــانوني والمــشورة إلى  . مكتــب المــدير التنفيــذي
وتـساعد  . عب الموجـودة في مقـره     المكاتب القطرية والميدانية التابعـة للـصندوق والمكاتـب والـشُ          

ــة التق     ــه وظيف ــة، وتوجّ ــسوية المنازعــات بوســائل بديل ــل  الوحــدة الإدارة في ت ــيم الإداري وتمث ي
وقـد اسـتقدمت الوحـدة في الآونـة الأخـيرة           . الصندوق أمام محكمة الأمـم المتحـدة للمنازعـات        

ــة مــوظفين     ــة مــن ثلاث ــا إضــافيا وأصــبحت الآن مؤلف ــولي  . خــبيرا قانوني ــصندوق ي ــزال ال ولا ي
يلـة،  اهتماما خاصا للتقييم الإداري ولمختلف الخيارات التي تشمل تـسوية المنازعـات بطـرق بد              

  .بما في ذلك الوساطة
وتقــدم الجــداول أدنــاه معلومــات إحــصائية عــن عــدد المــسائل الــتي عولجــت في إطــار    - ١٤٣

  .صندوق الأمم المتحدة للسكان وعمليات الفصل فيها
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  ١٤الجدول 
    ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١قضايا التقييم الإداري لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حتى 

تقيـــيم مجمـــوع قـــضايا ال  )٥(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات
  )١(الإداري الواردة

ــضايا  القـــــــــ
  المثبتة

ــضايا  القـــــــــ
  )٢(المسواة

القضايا المرفـوع بـشأنها طعـون       
  )٣(أمام محكمة المنازعات

ــضايا  القـــــــــ
  قيد النظر  إبطال  تثبيت جزئي تثبيت القرار  )٤(المرحلة

  ٥  ١  ١  صفر  صفر  ١  ٣  ٣  ٦
  

  .٢٠١١في عام وردت  قضية ١٤  وقبله و٢٠١٠ قضايا مرحّلة من عام ٣يشمل   )١(  
  . ٢٠١١في عام محكمة المنازعات تشمل جميع القضايا التي قُدّمت بشأنها طعون أمام   )٢(  
 كــانون ٣١  أو كانــت لا تــزال معروضــة علــى المحكمــة حــتى ٢٠١١في عــام محكمــة المنازعــات تــشمل جميــع القــضايا الــتي فــصلت فيهــا    )٣(  

  . ٢٠١١ديسمبر /الأول
  .٢٠١٢ ورُحّلت إلى عام ٢٠١١تشمل جميع القضايا المفتوحة التي لم تسوّ في عام   )٤(  

    
  ١٥الجدول 

  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١ صندوق الأمم المتحدة للسكان، حتى لدى القضايا التأديبية
  

ــوع   )٤(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات ــضايا المجمــ قــ
  )١( الواردةالتأديبية

لتأديبيـة  مجموع الإجراءات ا  
  المفروضة

بـشأنها طعـون    المقـدم   القضايا  
  )٢(أمام محكمة المنازعات

القـــــــــــضايا 
  قيد النظر  إبطال  تثبيت جزئي  تثبيت القرار  )٣(المرحلة

  ٢  ١  صفر  صفر  ١٢  ٢  ٣  ١٧
  

  .٢٠١١ قضية وردت في عام ١٤ وقبله و ٢٠١٠ قضايا مرحّلة من عام ٣يشمل   )١(  
  . ٢٠١١تشمل جميع القضايا التي قُدّمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام   )٢(  
  .٢٠١٢ ورُحّلت إلى عام ٢٠١١تشمل جميع القضايا المفتوحة التي لم تسوّ في عام   )٣(  
 كــانون ٣١كانــت لا تــزال معروضــة علــى المحكمــة حــتى   أو ٢٠١١تــشمل جميــع القــضايا الــتي فــصلت فيهــا محكمــة المنازعــات في عــام     )٤(  

  . ٢٠١١ديسمبر /الأول
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  ١٦الجدول 
ــآل     ــسكان    م ــم المتحــدة لل ــضايا صــندوق الأم ــى  ق ــم المتحــدة   المعروضــة عل ــة الأم  محكم

  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١للمنازعات، حتى 
  

  )٢(مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات
  قضايا ال نوع

ــون   ــشأنها طعـ ــدم بـ ــضايا المقـ القـ
  قيد النظر  إبطال  تثبيت جزئي  تثبيت القرار  )١(أمام محكمة المنازعات

  ٥  ١  ١  صفر  ١  )٣(قضايا عمالة
  ٢  صفر  صفر  صفر  ٢  قضايا تأديبية

  ٧  ١  ١  صفر  ٣  المجموع  
  

قُـدمت  الـتي  أو  ٢٠١١تشمل جميع القضايا التي قُدمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عـام              )١(  
  .٢٠١١عام والمرحّلة في  أو في وقت سابق ٢٠١٠بشأنها طعون أمام المحكمة في عام 

 أو كانـت لا تـزال معروضـة    ٢٠١١تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عـام           )٢(  
  . ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١على المحكمة حتى 

تقيـيم إداري والقـضايا غـير       بـشأنها   يبية، بما فيهـا القـضايا الـتي أجـري            تشمل جميع القضايا غير التأد      )٣(  
  . مباشرة أمام محكمة المنازعاترُفعتالتأديبية الأخرى التي 

    
  تمثيل الأمين العام أمام محكمة الاستئناف  -  ٢  

  مكتب الشؤون القانونية    
ــصفته ا       - ١٤٤ ــة، ب ــة العام ــة التــابع للأمان ــشؤون القانوني ــب ال ــسدي مكت ــدائرة القانونيــة  ي ل

ــها،         ــة ومكاتب ــة العام ــام، وإدارات الأمان ــين الع ــة إلى الأم ــشورة القانوني ــة، الم ــة للمنظم المركزي
. والصناديق والبرامج، وأجهزة الأمم المتحدة في عدد من المجالات، بمـا فيهـا نظـام إقامـة العـدل            

ة بـشأن الأمـور الإداريـة       والوحدة التنظيمية المسؤولة داخل المكتب عن إسداء المـشورة القانوني ـ         
وتتـراوح مـسؤوليات الـشعبة فيمـا يتعلـق بهـذه            . والتنظيمية هي شعبة الـشؤون القانونيـة العامـة        

الأمــور بــين إســداء المــشورة القانونيــة في إعــداد المنــشورات الإداريــة وتمثيــل الأمــين العــام أمــام   
  .محكمة الأمم المتحدة للاستئناف

 منـشور إداري ذي صـلة بـسياسة إدارة المـوارد البـشرية قبـل                وتجيز الشعبة قانونياً كل    - ١٤٥
وتــسدي الــشعبة أيــضا المــشورة بــشأن المــسائل القانونيــة قبــل اتخــاذ أي قــرار إداري،  . إصــداره

  .في ذلك ما يتصل بالتوصيات المتعلقة بفصل الموظفين بما
ام وبالإضــافة إلى ذلــك، تقــوم الــشعبة باســتعراض وتحليــل كــل حكــم مــن الأحك ــ         - ١٤٦

ــاملة عـــن      ــة شـ ــور بالتـــالي رؤيـ ــتئناف، وتبلـ ــة الاسـ ــة المنازعـــات ومحكمـ الـــصادرة عـــن محكمـ
وتستند الـشعبة إلى هـذا التحليـل عنـد إسـداء            . الاجتهادات القضائية في إطار نظام إقامة العدل      
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المشورة القانونيـة خـلال المراحـل الأولى لمطالبـة يقـدمها موظـف مـا، أي قبـل أن تتحـول هـذه                        
وتستخدم الـشعبة أيـضا هـذا التحليـل لإسـداء المـشورة بـشأن        .  دعوى بوقت طويلالمطالبة إلى 

قـــضايا محـــددة للكيانـــات الـــتي تمثـــل الأمـــين العـــام في المـــستوى الأول للإجـــراءات القـــضائية، 
ــة    ــستجدات القانوني ــى الم ــا عل ــا عموم ــسيق    . ولإطلاعه ــشورة والإحاطــات تن وتكفــل هــذه الم

قانونيــة الــتي يــسوقها الأمــين العــام بــشأن المــسائل المتعلقــة  واتــساق الاســتراتيجيات والحجــج ال
وتـستخدم الـشعبة كـذلك هـذا التحليـل لتحديـد مـا إذا كـان اسـتئناف                   . بالسياسات والمبـادئ  

  .حكم صادر عن محكمة المنازعات في مصلحة المنظمة
ذه وتـشمل ه ـ . والشعبة مسؤولة أيضا عن تمثيل الأمـين العـام أمـام محكمـة الاسـتئناف             - ١٤٧

المسؤولية تقديم الطعون في الأحكام الـصادرة عـن محكمـة المنازعـات والـرد علـى الطعـون الـتي                     
وتـشمل أيـضا تقـديم الطلبـات والـردود علـى الطلبـات، وكـذلك المرافعـات                  . يقدمها الموظفون 

ــام محكمــة        ــام في جلــسات الاســتماع أم ــتي يقــدمها الأمــين الع ــة ال الداعمــة للمــذكرات الخطي
  .الاستئناف

 أحكــام صــادرة عــن محكمــتي المنازعــات ٣٠٧، استعرضــت الــشعبة ٢٠١١وفي عــام  - ١٤٨
 مذكرة في القضايا المعروضة على محكمـة الاسـتئناف          ١١٧وقدمت الشعبة أيضا    . والاستئناف

  .التي كان الأمين العام طرفا فيها
م  حكما في قضايا كان الأمين العـا       ٨٠، أصدرت محكمة الاستئناف     ٢٠١١وفي عام    - ١٤٩

 في المائـة مـن هـذه    ٨٠وحصلت الشعبة على نتيجـة إيجابيـة لـصالح الأمـين العـام في               . طرفا فيها 
وعلاوة على ذلك، ففي الأحكـام الـصادرة في الطعـون الـتي قدمتـها الـشعبة، قامـت                   . الأحكام

محكمة الاستئناف بتخفيض أو إلغاء التعويضات التي قضت بهـا محكمـة المنازعـات بمبلـغ يفـوق                  
  .ن دولار مليو١,٥

    
  الردود على الأسئلة المتصلة بإقامة العدل  - لثاثا  
  لمحة عامة  -ألف   

ــا       - ١٥٠ ــة في قرارهـ ــة العامـ ــا الجمعيـ ــسارات الـــتي أثارتهـ ــن الاستفـ ــالي عـ ــرع التـ يجيـــب الفـ
٦٦/٢٣٧.  
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  الردود  -باء   
  إضفاء طابع مؤسسي على الممارسات السليمة للإدارة   -  ١  

ــة   - ١٥١ ــة العام ، أن ٦٦/٢٣٧ مــن قرارهــا  ١١إلى الأمــين العــام، في الفقــرة  طلبــت الجمعي
يبــذل قــصارى جهــده لإضــفاء الطــابع المؤســسي علــى الممارســات الــسليمة لــلإدارة مــن أجــل   

  .معالجة العوامل الأساسية التي تؤدي إلى حدوث منازعات في أماكن العمل
 لوكيـل الأمـين العـام       وتقوم وحـدة التقيـيم الإداري، في سـياق المـساعدة الـتي تقـدمها               - ١٥٢

للشؤون الإدارية، باستعراض الطلبات مع تحديد الاتجاهات والمـسائل العامـة، وهـو مـا تعرضـه                  
وتقدم الوحدة أيـضا الـدعم لوكيـل الأمـين العـام في تجميـع دليـل الـدروس                   . لاحقا في تقاريرها  

ــع رؤســاء        ــى جمي ــم عل ــتي تعم ــة ال ــذكرات التوجيهي ــديرين والم ــستفادة الموجــه للم ــب الم  المكات
وتــشمل أدلــة الــدروس المــستفادة . والإدارات، وعــن طــريقهم علــى مــديري مختلــف الوحــدات

الثلاثة الحالية استعراضا للاجتهادات القضائية لمحكمة المنازعـات ومحكمـة الاسـتئناف، وتـدرس      
  .كيفية تفسير المحكمتين للقوانين الداخلية للمنظمة وتطبيقهما لها من خلال أحكامها

ــى         و - ١٥٣ ــابع مؤســسي عل ــده لإضــفاء ط ــصارى جه ــذل ق ــى ب ــام عل ــد دأب الأمــين الع ق
ــؤدي إلى حــدوث          ــتي ت ــية ال ــل الأساس ــن أجــل معالجــة العوام ــلإدارة م ــسليمة ل الممارســات ال
منازعات في أماكن العمل؛ ومن هذه العوامل على وجه الخصوص، عدم وجود حوار مفتـوح               

ــشأن ا    ــام   وحَــسن التوقيــت بــين المــديرين والمــوظفين ب ــيم الأداء، وعــدم إلم لمــسائل المتعلقــة بتقي
المديرين بالقوانين والإجراءات الداخلية للمنظمة، وعدم وضوح بعـض عناصـر هـذه القـوانين،               
والتحديات التي يواجهها المديرون عموما فيما يتعلق باتخاذ القرارات الإدارية وإشعار الجهـات             

  .المعنية بها
. ليمة لـلإدارة اسـتنادا إلى عمـل وحـدة التقيـيم الإداري            ويجري تحديد الممارسات الـس     - ١٥٤

وتتيح الأحكام الصادرة عن المحكمتين مزيدا من التوجيهات الهامة فيما يتعلق بتفـسير القـوانين               
ورسائل التقييم الإداري هي أداة هامة للغايـة لأنهـا تتـضمن شـرحا مفـصلا                . الداخلية وتطبيقها 

ج أيضا نتائج عملية التقييم الإداري والدروس المستفادة منـها          وتُدرَ. ومعللا يبين أساس التقييم   
في تقارير نـصف سـنوية تـصدرها الوحـدة، وهـي تقـارير تـسلط الـضوء، في جملـة أمـور، علـى              

  .المسائل العامة والمستعصية التي يواجهها المديرون
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  مساءلة المديرين  -  ٢  
ــة إلى الأمــين العــام، في الفق ــ   - ١٥٥ ــة العام ، أن ٦٦/٢٣٧ مــن قرارهــا  ٤١رة طلبــت الجمعي

ــنجم عــن        ــدابير الملموســة المتخــذة لإنفــاذ المــساءلة في الحــالات الــتي ي يقــدم معلومــات عــن الت
  .القرارات المطعون فيها منح تعويضات للموظفين

وأمام الأمين العام سبل مختلفة لاتخـاذ تـدابير ملموسـة لتفعيـل المـساءلة نتيجـة لطلبـات                - ١٥٦
الأحكــام الــصادرة عــن محكمــة المنازعــات ومحكمــة الاســتئناف، بمــا في ذلــك التقيــيم الإداري و

  :يلي ما
تعــديل أو تغــيير القــرار المطعــون فيــه حيثمــا ثبــت أن المــدير قــد أســاء ممارســة     )أ(  

الــسلطة المفوضــة لــه عنــد اتخــاذ هــذا القــرار، وبالتــالي ســحب ســلطة اتخــاذ القــرار مــن المــدير      
  ؛يتعلق بهذا القرار تحديدا فيما

التحــدث إلى المــدير المعــني بــشأن القــرار المطعــون فيــه، وشــرح الأســباب الــتي    )ب(  
  تجعل هذا القرار غير صائب، ومناقشة الدروس المستفادة؛

إحالة القضية للتحقيق حيثما ثبت أن إساءة ممارسة المدير للسلطة المفوضـة لـه        )ج(  
  قد ترقى إلى مستوى سوء سلوك محتمل؛ 

ر المتعلق بتقييم أداء المدير المعـني عـدم قيامـه في الوقـت المناسـب                تضمين التقري   )د(  
بالامتثال للطلبات التي وجهتها إليه وحدة التقييم الإداري للتعليـق علـى القـرارات الـتي اتخـذها                  

  أو تفسيرها؛
تدوين ملاحظة في الملف الرسمي للمدير المعني تشير إلى القـرار غـير الـصائب،                 )هـ(  

 المتعلــق بــإدراج معلومــات ســلبية في ســجلات  ST/AI/292 الأمــر الإداري مــع مراعــاة أحكــام 
  الموظفين؛
ــرار          )و(   ــت أن الق ــا ثب ــه حيثم ــيم أدائ ــدير في إطــار تقي وضــع أهــداف محــددة للم

  المطعون فيه قد اتخذ نتيجة لسوء الإدارة؛
  طلب مشاركة المدير في دورة تدريبية في ضوء اتخاذ قرار غير صائب؛  )ز(  
اذ قرار بتقييم أداء مدير ما علـى وجـه التحديـد بـالنظر إلى القـرار الإداري                  اتخ  )ح(  

  .السيئ الذي أُبطل
من النظام الأساسي لمحكمـة الأمـم المتحـدة للمنازعـات، يجـوز             ) ٨ (١٠ووفقا للمادة    - ١٥٧

تحـدة  لهذه المحكمة إحالة قضايا مناسبة إلى الأمين العام أو الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمـم الم         
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وفي عـام   . وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة، من أجل اتخاذ الإجراءات الممكنـة لإنفـاذ المـساءلة             
  .، أحالت محكمة المنازعات قضية واحدة من هذا القبيل٢٠١١

  
  المسائل المتصلة باستعراض النظامين الأساسيين للمحكمتين  -  ٣  

ــة إلى الأمــين العــام، في ا   - ١٥٨ ــة العام ، أن ٦٦/٢٣٧ مــن قرارهــا  ١٤لفقــرة طلبــت الجمعي
يقدم تقريرا يتضمن آخر ما يستجد من معلومـات عـن المـسائل المتـصلة باستعراضـها للنظـامين                   

  .الأساسيين للمحكمتين
ولا توجد في الوقت الحالي أي مسائل إضافية متصلة باستعراض النظـامين الأساسـيين              - ١٥٩

  .ة إليهاللمحكمتين تستدعي توجيه انتباه الجمعية العام
  

  تدابير تشجيع اللجوء إلى حل المنازعات بالوسائل غير الرسمية  -  ٤  
ــة إلى الأمــين العــام، في الفقــرة     - ١٦٠ ــة العام ، أن ٦٦/٢٣٧ مــن قرارهــا  ١٦طلبــت الجمعي

يوصي باتخاذ تدابير إضافية لتشجيع اللجوء إلى حل المنازعـات بالوسـائل غـير الرسميـة وتفـادي                  
  .  الضروريةالدعاوى القضائية غير

وترد توصيات الأمين العام بشأن التدابير الإضـافية المتخـذة لتـشجيع اللجـوء إلى حـل                  - ١٦١
المنازعــات بالوســائل غــير الرسميــة وتفــادي الــدعاوى القــضائية غــير الــضرورية في تقريــره عــن    

ة في  أنشطة مكتب أمين المظالم وخـدمات الوسـاطة في الأمـم المتحـدة المقـدم إلى الجمعيـة العام ـ                  
  .دورتها السابعة والستين

  
  تنقيح اختصاصات مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة   -  ٥  

ــة إلى الأمــين العــام، في الفقــرة     - ١٦٢ ــة العام ، أن ٦٦/٢٣٧ مــن قرارهــا  ١٩طلبــت الجمعي
يح يعمل مع صناديق الأمم المتحـدة وبرامجهـا مـن أجـل الانتـهاء في أقـرب وقـت ممكـن مـن تنق ـ           

اختصاصات مكتب أمين المظالم وخـدمات الوسـاطة في الأمـم المتحـدة بحيـث تجـسد مـسؤولية                   
أمين المظالم في الأمم المتحـدة عـن الإشـراف علـى المكتـب بأكملـه وتعـزز التنـسيق بـين دعـائم                        
المكتب الثلاث، وأن يقدم تقريـرا عـن ذلـك إلى الجمعيـة العامـة في الجـزء الرئيـسي مـن دورتهـا                        

  .الستينالسابعة و
، إصلاح وظيفة أمين المظـالم في منظومـة         ٦٢/٢٢٨وأيدت الجمعية العامة، في قرارها       - ١٦٣

. الأمم المتحدة بناء على مقترح الفريق المعني بإعادة تصميم نظـام الأمـم المتحـدة لإقامـة العـدل              
لمؤلـف مـن    ووفقا لتصور فريق الخبراء الخارجي المذكور، يُقتَرح الاستعاضة عن النظام السابق ا           

مكتـب لأمـين المظـالم، موسـع ومتكامـل ويعمـل علـى أسـاس               ”مكاتب مختلفة لأمناء المظالم بــ       
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أن يوحد العمليـات غـير الرسميـة لتـسوية التراعـات الـتي تتـسم                ] بإمكانه[اللامركزية الجغرافية،   
 وحـسب . “حاليا بالتفاوت والتداخل، ومن ثم يوفر عنصرا مكملا قيّمـا لنظـام العـدل الرسمـي               

هو أكثـر مـا يبعـث علـى الأمـل بوصـفه مؤسـسة بديلـة مدمجـة                   ”تقديرات الفريق، فإن المكتب     
وأيـد الأمـين العـام هـذا        .  في منظومـة الأمـم المتحـدة       “ءلتسوية التراعـات تمتلـك مقومـات البقـا        

ــاطة في           الإصـــلاح وأُنـــشئ الكيـــان الجديـــد، وهـــو مكتـــب أمـــين المظـــالم وخـــدمات الوسـ
  . المتحدة الأمم
، أن يــضع ٦٦/٢٣٧طلبـت الجمعيــة العامــة بعــد ذلـك إلى الأمــين العــام، في قرارهــا   و - ١٦٤

وشملت هذه العمليـة إسـهامات مـن خـبراء     . الاختصاصات المنقحة للمكتب في صيغتها النهائية    
خارجيين، واستعراضا أجرته اللجنة المشتركة بـين المـوظفين والإدارة، ومـشاورات مكثفـة بـين       

ديق والبرامج ومفوضـية شـؤون اللاجـئين، وإسـهامات مـن الإدارة الفنيـة،             الأمانة العامة والصنا  
  .ثم في نهاية المطاف استعراضا وقرارا نهائيا من الأمين العام

ويجـــري حاليـــا اســـتعراض هـــذه الاختـــصاصات ليـــصدرها الأمـــين العـــام، وهـــي          - ١٦٥
مــم المتحــدة اختــصاصات تعــزز الــدور الحاســم الــذي يؤديــه المكتــب في حــل المنازعــات في الأ  

ويــدعم الأمــين العــام بقــوة اختــصاصات مكتــب أمــين المظــالم وخــدمات  . بوســائل غــير رسميــة
الوساطة وهيكله الذي يستند إلى وجود مكتـب واحـد فقـط، تماشـيا مـع تـصور الفريـق المعـني                      
بإعــادة التــصميم والجمعيــة العامــة، لأن ذلــك يعــزز الخــدمات المقدمــة ويتــيح لجميــع المــوظفين   

 الاستفادة منها، ولا سـيما أولئـك الموجـودين خـارج المقـر الـذين لم يكـن مـن الـسهل                       إمكانية
وتعكـس هـذه الاختـصاصات الجديـدة عمومـا         . عليهم في السابق الاستفادة من هذه الخـدمات       

ــع         ــصالح مــوظفي جمي ــة ل ــات حــل المنازعــات بالوســائل غــير الرسمي دعــم مواصــلة تكــريس آلي
وتعكس أيضا التركيز الشديد علـى خدمـة المـوظفين          . كتبالكيانات المستفيدة من خدمات الم    

العــاملين في الميــدان مــن خــلال إنــشاء مكاتــب إقليميــة في إطــار اللامركزيــة الجغرافيــة، وتحــدد   
وأخـيرا، فإنهـا تعـزز المبـادئ الأساسـية      . الخطوط العريضة للعمليـات المتعلقـة بخـدمات الوسـاطة      

لالية والحيـاد والتراهـة والـسرية والطـابع غـير الرسمـي، الـتي               المعترف بها دوليا، المتمثلة في الاستق     
  .يستند إليها المكتب في عمله

  
  التوصيات المتعلقة بمعالجة المسائل العامة والمسائل الشاملة  -  ٦  

، إلى أنهـــا ترحـــب ٦٦/٢٣٧ مـــن قرارهـــا ٢١أشـــارت الجمعيـــة العامـــة، في الفقـــرة  - ١٦٦
ظــالم وخــدمات الوســاطة في الأمــم المتحــدة لمعالجــة   بالتوصــيات الــتي يقــدمها مكتــب أمــين الم  

المسائل العامة والمسائل الـشاملة، وطلبـت إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة تقريـرا                      
  .يتضمن آراءه بشأن تلك التوصيات
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وترد في المرفق الأول آراء الأمين العام بشأن توصيات مكتب أمين المظـالم وخـدمات                - ١٦٧
  .في الأمم المتحدة التي تعالج المسائل العامة والمسائل الشاملةالوساطة 

  
  التمثيل على نحو أكثر اتساقا واستخدام الموارد على نحو أكثر فعالية  -  ٧  

ــة إلى الأمــين العــام، في الفقــرة     - ١٦٨ ــة العام ، أن ٦٦/٢٣٧ مــن قرارهــا  ٢٣طلبــت الجمعي
تـساقا واسـتخدام المـوارد علـى نحـو أكثـر            يبحث جميع الـسبل الممكنـة لتمثيلـه علـى نحـو أكثـر ا              

فعاليــة، مــع مراعــاة خــصائص تمثيــل الأمــين العــام في المحكمــتين، وأن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة  
  .ويرد أدناه ذلك التقرير المذكور. تقريرا بهذا الشأن

  
  الهيكل الحالي والأساس الذي يستند إليه  )أ(  

ازعــات قــسم القــانون الإداري التــابع لمكتــب إدارة يمثّــل الأمــين العــام أمــام محكمــة المن - ١٦٩
ــشرية بمكتــب الأمــم المتحــدة في       ــوارد الب ــر الم ــانونيون في دوائ ــشرية؛ والموظفــون الق ــوارد الب الم
جنيف، ومكتب الأمم المتحدة في فيينا، ومكتب المدير العام لمكتب الأمـم المتحـدة في نـيروبي،                 

للبيئـة، ووحـدة الـشؤون القانونيـة في موئـل الأمـم             ومكتب العمليات في برنامج الأمم المتحـدة        
اليونيـسيف  (المتحدة، والموظفـون القـانونيون في الـصناديق والـبرامج الـتي تـدار بـشكل مـستقل                   

ومفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي وصــندوق الأمــم  
  ).ريعالمتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشا

ويمثّل الأمينَ العام أمام محكمة الاستئناف مكتب الشؤون القانونية، الذي يؤدي هـذه              - ١٧٠
الوظيفة فيما يتعلـق بجميـع القـضايا الـتي تهـم المكاتـب والإدارات التابعـة للأمانـة العامـة، بمـا في                        

  .ذلك بعثات حفظ السلام، وكذلك الصناديق والبرامج
ــز الإجــراءا  - ١٧١ ــة العــدل بــين محكمــة المنازعــات ومحكمــة     ويختلــف تركي ت في نظــام إقام

ــائع     . الاســتئناف ــات الوق ــى إثب ــز عل ــصبّ التركي ــام محكمــة المنازعــات، ين ــة  . فأم ــام محكم وأم
وتراعـى هـذه المطالـب المتباينـة في توزيـع           . الاستئناف، تكون قضايا القـانون هـي الأكثـر أهميـة          

  .مهام تمثيل الأمين العام
ين العام يسعى، في إسناد مسؤولية تمثيله أمام محكمة المنازعـات ومحكمـة             وما فتئ الأم   - ١٧٢

فقـد اكتـسب    . الاستئناف، إلى تكوين خبرات محددة في التمثيل أمام كل محكمة من المحكمتين           
المحامون الذين يمثلون الأمـين العـام أمـام محكمـة المنازعـات كفـاءة في جمـع واسـتعراض الوثـائق                      

ــادات الـــشهود  ــستندية وفي   .وتـــسجيل إفـ ــارات في تقـــديم الإثباتـــات المـ  واكتـــسبوا أيـــضا مهـ
أما المحامون الـذين يمثلـون الأمـين العـام أمـام            . استجواب شهود الطرفين في جلسات الاستماع     

محكمة الاستئناف، فقد اكتسبوا كفاءة في استعراض أحكام محكمة المنازعات بحثا عـن أخطـاء           
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ل البحث القانوني، وإعداد المـذكرات القانونيـة النهائيـة          واكتسبوا أيضا مهارات في مجا    . محتملة
ومـن خـلال مراكمـة الخـبرات في التمثيـل أمـام             . والمرافعات الشفوية علـى مـستوى الاسـتئناف       

كل محكمة من المحكمتين، فإن الهدف هو إعـداد محـامين قـادرين علـى تـولي القـضايا المعروضـة           
  .على محكمة معينة بأقصى درجة من الفعالية

  
  بديل الهيكل الحالي  )ب(  

تساءل البعض عما إذا كان ينبغي لمكتب الشؤون القانونية أن يمثل الأمـين العـام أمـام          - ١٧٣
ويـرى الأمـين العـام، بعـد إمعـان النظـر في             . المحكمتين معـا كـي تُـستخدَم المـوارد بكفـاءة أكـبر            

  .في التكاليفالمسألة، أن إعادة الهيكلة هذه لن تثمر مزايا تشغيلية أو وفورات 
وتجميع المـسؤوليات المتعلقـة بتمثيـل الأمـين العـام أمـام المحكمـتين تحـت مظلـة واحـدة                      - ١٧٤

بـل علـى العكـس مـن        . يعني أن عبء العمل سيخفّ، لتتحقق بذلك وفورات في التكـاليف           لا
ذلك، سيتعين إنجاز نفس القدر من العمل، بغـض النظـر عمـا إذا كـان سـيقوم بـه محـامون مـن                        

وسيتعين أيضا إنجاز نفس القدر من العمـل إذا تـولى نفـس      . لمكتب أم من مكاتب مختلفة    نفس ا 
وسـيتيعن تقـديم نفـس القـدر مـن          . المحامي قضية ما أمام محكمة المنازعـات ومحكمـة الاسـتئناف          

ولـذلك، فـإن أداء     . وسـيتعين حـضور نفـس العـدد مـن الجلـسات           . الأدلة والمـذكرات القانونيـة    
ليــة داخــل مكتــب واحــد لــن يــؤدي إلى زيــادة الكفــاءة في اســتخدام المــوارد  جميــع المهــام التمثي

  .إلى تحقيق أي وفورات مالية أو
وعوض ذلك، فإن تجميع مسؤوليات تمثيل الأمين العـام تحـت مظلـة مكتـب الـشؤون                   - ١٧٥

القانونيــة ســيؤدي إلى حــالات تــأخير وإلى عــدم الكفــاءة علــى المــديين القــصير والمتوســط، لأن  
يتطلب عملية إعادة تنظيم كبيرة للمكاتب المعنية، وهي عملية لن تقتـصر علـى مكتـب       ذلك س 

الــشؤون القانونيــة ومكتــب إدارة المــوارد البــشرية، وإنمــا ستــشمل أيــضا دوائــر المــوارد البــشرية  
بمكتبي الأمم المتحدة في جنيف وفيينا، ومكتـب المـدير العـام لمكتـب الأمـم المتحـدة في نـيروبي،                 

مليات في برنامج الأمم المتحـدة للبيئـة، ووحـدة الـشؤون القانونيـة في موئـل الأمـم                   ومكتب الع 
وسيتعين نقل بنـود كاملـة في الميزانيـة        . المتحدة، وربما الموظفين القانونيين في الصناديق والبرامج      
وسـيتعين نقـل المحـامين الـذين يمثلـون      . من هذه المكاتب المختلفـة إلى مكتـب الـشؤون القانونيـة      

مــين العــام أمــام محكمــة المنازعــات إلى مكتــب الــشؤون القانونيــة، أو ســيتعين علــى مكتــب    الأ
وسـيتعين أيـضا   . الشؤون القانونية استقدام محامين جدد لتولي القضايا المعروضة على المحكمـتين   

علـى مكتــب الـشؤون القانونيــة إنـشاء مكاتــب فرعيــة، في جنيـف ونــيروبي علـى ســبيل المثــال،      
العام أمام محكمة المنازعات هناك، وستترتب علـى إنـشاء هـذه المكاتـب الفرعيـة                لتمثيل الأمين   

  .آثار كبيرة من حيث التكاليف ومزيد من حالات التأخير
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الخيارات المتاحة لتمثيل الموظفين، بما في ذلك إنشاء آليـة إلزاميـة يمولهـا الموظفـون لـدعم                    -  ٨  

  مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين
ــة إلى الأمــين العــام، في الفقــرة     - ١٧٦ ــة العام ، أن ٦٦/٢٣٧ مــن قرارهــا  ٢٨طلبــت الجمعي

يقدم تقريرا شاملا، بعد التشاور مع مجلـس العـدل الـداخلي والهيئـات الأخـرى المعنيـة، يقتـرح                    
فيه خيارات مختلفة لتمثيل الموظفين أمام المحاكم الداخلية، مع مراعاة جميع القـرارات والتقـارير               

لة بالموضوع، بما في ذلك الرسائل الموجهـة إلى اللجنـة الخامـسة مـن اللجنـة الـسادسة                   ذات الص 
ــواردة في        ــصلة بالموضــوع ال ــة ذات ال ــشؤون الإدارة والميزاني ــشارية ل ــة الاست وتوصــيات اللجن
تقريرها، ويضمنه مقترحا مفصّلا بشأن إنشاء آلية إلزاميـة يمولهـا الموظفـون ويـبين فيـه، إذا لـزم                  

ــر، الآ ــة         الأم ــسة واللجن ــة الخام ــه اللجن ــر في ــة، لكــي تنظ ــى المقترحــات المختلف ــة عل ــار المترتب ث
  .السادسة، كل بصفتها، في الدورة السابعة والستين

ويـرد في المرفـق الثــاني تقريـر الأمــين العـام الـذي يقتــرح فيـه مختلــف الخيـارات المتاحــة         - ١٧٧
  .زامية يمولها الموظفونلتمثيل الموظفين أمام المحكمتين الداخليتين وآلية إل

  
الممارسات المتبعة في محاكم المنظمات الدولية الأخرى والدول الأعضاء فيما يتعلق بدفع   -  ٩  

  تعويضات رادعة أو زجرية
ــة إلى الأمــين العــام، في الفقــرة     - ١٧٨ ــة العام ، أن ٦٦/٢٣٧ مــن قرارهــا  ٣٤طلبــت الجمعي

ــاك      ــضاء والمح ــدول الأع ــن ممارســات ال ــرا ع ــدم تقري ــات ومحكمــة    يق ــة المنازع ــة لمحكم م المماثل
فيما يتعلق بدفع تعويضات رادعة أو زجرية، بمـا في          ”الاستئناف في المنظمات الدولية الأخرى      

ذلك ممارسات تلك المحاكم فيما يتعلق بدفع تعويضات عن الأضـرار المعنويـة والمعانـاة النفـسية                 
  .“لواجبةوالمخالفات الإجرائية وانتهاك الإجراءات القانونية ا

واستجابة لهذا الطلب، التمست الأمانة العامة مـن جميـع الـدول الأعـضاء ومـن أقـلام                   - ١٧٩
وتلقت الأمانة العامـة    . المحاكم الإدارية الدولية المماثلة وأماناتها موافاتها بمعلومات عن ممارساتها        

 في المرفـق    ويـرد مـوجز لهـذه الـردود       . ردودا من سـبع دول أعـضاء وسـبع محـاكم إداريـة دوليـة              
أما الردود الكاملة، فهي محفوظة لدى الأمانة العامة، ويمكـن إتاحتـها عنـد              . الثالث لهذا التقرير  

  .الطلب
ويمكن استخلاص بعض الاستنتاجات العامة من الممارسات الـتي كـشفت عنـها هـذه              - ١٨٠

الدوليـة والوطنيـة    وكقاعدة عامة، تسمح النظم القانونيـة       . الدراسة الاستقصائية المقارنة الأولية   
، الــذي يمكــن )أو غــير المــادي(المتعلقــة بالوظيفــة العامــة بــدفع تعويــضات عــن الأذى المعنــوي   

والأضرار أو المعاناة النفـسية أو العقليـة        . تقييمه بوسائل شتى غالبا ما تكون متداخلة فيما بينها        
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ك حـالات يـضع     وفي الوقـت ذاتـه، هنـا      . هي مجموعة فرعية معروفة مـن هـذا النـوع مـن الأذى            
فيها القانون حدا أقصى للتعويضات النقدية فيما يتعلـق بأشـكال معينـة مـن التعويـضات، مثـل                    

وتميـل معظـم الممارسـات إلى عـدم         . تلك المدفوعة بسبب انتـهاك الإجـراءات القانونيـة الواجبـة          
وعمومـا، ورغـم    . فرض تعويضات رادعة أو زجريـة في هـذا المجـال مـن مجـالات القطـاع العـام                  

لــصعوبات الــتي تكتنــف أصــلا تقيــيم حجــم الــضرر النــاجم عــن مثــل هــذا الأذى، فــإن الأذى  ا
 يـستلزم الإثبـات في كــل حالـة علـى حــدة،     - مهمـا بلغــت درجـة الدقـة في تعريفــه    -المعنـوي  

وفي مجـال الإجـراءات     . ويجب أن يرقى إلى مستوى ضرر جسيم بما يكفي لتبرير منح التعويض           
 بعــض الأنظمــة إلى افتــراض أن الانتــهاكات الماديــة في حــد ذاتهــا تــبرر  القانونيــة الواجبــة، تميــل

التعويض، في حـين أنـه في أنظمـة أخـرى يحتـاج الـضحايا إلى إثبـات وقـوع ضـرر محـدد نتيجـة                          
  . انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة قبل أن يُمنَح التعويض

لأمين العام يـرى أنـه سـيكون        ونظرا لكون الردود الواردة كانت محدودة نسبيا، فإن ا         - ١٨١
من المفيد تلقي مزيد مـن المعلومـات بـشأن هـذه المـسألة مـن الـدول الأعـضاء الـتي لم تكـن قـد                       

وبناء عليـه، يوصـي الأمـين العـام         . وفرت بعد معلومات في هذا الشأن وقت إعداد هذا التقرير         
  .في دورتها المقبلةبأن تطلب الجمعية العامة تقريرا آخر بشأن هذه المسألة يقدَّم إليها 

  
  إجراءات التحكيم المعجلة للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين  -  ١٠  

ــة إلى الأمــين العــام، في الفقــرة     - ١٨٢ ــة العام ، أن ٦٦/٢٣٧ مــن قرارهــا  ٣٨طلبــت الجمعي
ــه مــا يلــي   ــوفر في ــرا ي ــإجراءات    ) أ: (يقــدم تقري ــة المقترحــة المتعلقــة ب ــذ الآلي مقتــرح بــشأن تنفي

م المعجلة لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين الواردة في المرفق الثاني لتقريـر الأمـين              التحكي
، بمـا في ذلـك مـا يترتـب علـى المقتـرح بمختلـف جوانبـه مـن             ٢٠١١العام عن إقامة العدل لعام      

الـتي  تحليـل للآثـار المتعلقـة بالـسياسة العامـة والآثـار الماليـة        ) ب(يتعلـق بالتكـاليف؛ و    آثار فيما 
تترتب على السماح لفـرادى المتعاقـدين والخـبراء الاستـشاريين المـشمولين بـإجراءات التحكـيم                 

  .المعجلة المقترحة بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي
ويرد مقترح الأمين العام بـشأن آليـة لإجـراءات التحكـيم المعجلـة لفـرادى المتعاقـدين                   - ١٨٣

  .في المرفق الرابع لهذا التقريروالخبراء الاستشاريين 
ويرد تحليل الأمين العام للآثار المتعلقة بالسياسة العامة والآثار المالية الـتي تترتـب علـى           - ١٨٤

السماح لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين بالاسـتفادة مـن الوسـاطة بموجـب النظـام غـير                 
  .الرسمي في المرفق الخامس لهذا التقرير
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ل استفادة الأفراد من غير الموظفين الذين لا تـشملهم آليـة حـل المنازعـات مـن نظـام                    سب  -  ١١  
  إقامة العدل والتدابير الأخرى المتاحة لهم لتسوية المنازعات

 مــــن قرارهــــا ٤٠ و ٣٩طلبــــت الجمعيــــة العامــــة إلى الأمــــين العــــام، في الفقــــرتين   - ١٨٥
 الأفـراد مـن غـير المـوظفين الـذين           ، أن يقدم تقريرا عـن سـبل اسـتفادة مختلـف فئـات             ٦٦/٢٣٧
تشملهم آلية حل المنازعات المقترحة في المرفـق الثـاني لتقريـر الأمـين العـام الـوارد في الوثيقـة                      لا

A/66/275و  Corr.1           وعـن التـدابير المزمـع اتخاذهـا فيمـا يتعلـق بالجـانبين غـير الرسمـي والرسمـي ،
من غير الموظفين في تسوية ما قـد ينـشأ مـن            لنظام إقامة العدل من أجل مساعدة هؤلاء الأفراد         

  . منازعات
ويرد تقرير الأمين العام عن سـبل اسـتفادة الأفـراد مـن غـير المـوظفين مـن نظـام إقامـة                        - ١٨٦

العدل وعن التدابير المزمع اتخاذها فيما يتعلق بالجانبين غير الرسمي والرسمـي لنظـام إقامـة العـدل             
ير المـوظفين في تـسوية مـا قـد ينـشأ مـن منازعـات، في        من أجل مـساعدة هـؤلاء الأفـراد مـن غ ـ          

  . المرفق السادس لهذا التقرير
  

  حالة الاتفاق المتعلق بترتيب تقاسم التكاليف لنظام العدل الداخلي بأكمله  -  ١٢  
ــة إلى الأمــين العــام، في الفقــرة     - ١٨٧ ــة العام ، أن ٦٦/٢٣٧ مــن قرارهــا  ٤٣طلبــت الجمعي

وضــع اتفــاق بــشأن ترتيــب لتقاســم التكــاليف لنظــام العــدل    يبــذل قــصارى جهــده للتعجيــل ب 
الداخلي بأكمله في صيغته النهائية وأن يقدم إلى الجمعية العامة، في الجـزء الرئيـسي مـن دورتهـا               

نه معلومات عـن المبلـغ المتوقـع أن تـرده كيانـات الأمـم               السابعة والستين، تقريرا عن ذلك يضمّ     
  . مليون دولار٦,٨المتحدة المشاركة والبالغ حوالي 

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم، لم توقَّـع المـذكرة بعـد، إلا أن الأطـراف أحـرزت تقـدما                    - ١٨٨
كبيرا في هذا الـصدد، وباسـتثناء العنـصر المتعلـق بمكتـب أمـين المظـالم، الـذي مـا زال معلقـا في                         

لـى النحـو    وع. انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن اختصاصاته، فقد حلت جميـع القـضايا الأخـرى             
  . ، فإن الاختصاصات توجد قيد الاستعراض ليصدرها الأمين العام١٦٥المذكور في الفقرة 

وعلاوة على الاتفاقات التي توصـلت إليهـا الأطـراف بـشأن الخطـوات المقبلـة، تلقـت                   - ١٨٩
الأمانــة العامــة بالفعــل مبــالغ مــن بعــض كيانــات الأمــم المتحــدة المــشاركة ردّت بهــا جــزءا مــن  

 دولارا،  ٢ ٣٥٨ ٣٤٨ بمبلـغ كلـي قـدره        ٢٠١١-٢٠١٠يف المتكبدة عن فترة السنتين      التكال
  : أدناه١٧وذلك على النحو المبين في الجدول 
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  ١٧الجدول     
  المبالغ الواردة من كيانات الأمم المتحدة المشاركة في إطار رد التكاليف    

  
  المنظمة

  المبلغ المستحق الدفع
  )بدولارات الولايات المتحدة(

  لمبلغ المدفوعا
  )بدولارات الولايات المتحدة (

  -   ١ ٥٧٨ ٨٨٨,٩٣  مفوضية شؤون اللاجئين
  -   ٢ ٣٣٥ ٦٠٠,٣٧  اليونيسيف

    ١ ٩٦٤ ٣٤٨,٩٧   ١ ٩٦٤ ٣٤٨,٩٧  البرنامج الإنمائي
  -   ٥٨٤ ٧٤٣,٩٥  صندوق السكان

    ٢٤٣ ٤٠٤,٠١   ٢٤٣ ٤٠٤,٠١  مكتب خدمات المشاريع
    ١٠٥ ٥١٥,٥٧   ١٠٥ ٥١٥,٥٧  أن تغيّر المناخالاتفاقية الإطارية بش

    ٤٥ ٠٧٩,٥٢   ٤٥ ٠٧٩,٥٢  هيئة المرأة
    ٢ ٣٥٨ ٣٤٨,٠٧   ٦ ٨٥٧ ٥٨١,٣٢  المجموع  

    
ويُتوقع أن يُسدَّد مـا تبقّـى مـن المبـالغ المـستحقة مـن كيانـات الأمـم المتحـدة الأخـرى               - ١٩٠

ــاهم   ــع مــذكرة التف ــد توقي ــتي تم تلق واعتــبرت . عن ــوال ال ــرادات متنوعــة  الأم ــا إي ــدت في يه وقُي
  .حساب صندوق الأمم المتحدة العام

  
  مقترحات وتحليلات بشأن استحداث آلية لمعالجة أي سوء سلوك قد يصدر من القضاة  -  ١٣  

ــة إلى الأمــين العــام، في الفقــرة     - ١٩١ ــة العام ، أن ٦٦/٢٣٧ مــن قرارهــا  ٤٤طلبــت الجمعي
شأن اسـتحداث آليـة لمعالجـة أي سـوء سـلوك قـد        تقريرا يتضمن مقترحات وتحليلات ب ـ    ”يقدم  

يصدر من القضاة وآراء أو تحليلات إضافية بشأن المقترحات الـواردة في تقريـري الأمـين العـام                  
، Corr.1 و   A/66/275، و   ٧٩ إلى   ٧٣، الفقـرات    A/63/314( عن إقامة العدل في الأمم المتحدة     

 ٤٠، الفقـــرة A/65/304انظـــر  (وفي تقريـــري مجلـــس العـــدل الـــداخلي) ٦٠ إلى ٥٥الفقـــرات 
وغير ذلك من المقترحات، بما فيها مقتـرح بـشأن إنـشاء آليـة جديـدة                ) ٧، الفقرة   A/66/158 و

لمعالجة سوء السلوك المشار إليه تتألف من حقـوقي واحـد يُختـار مـن المحـاكم العليـا في إحـدى                      
عيـة العامـة أو تختـاره      الدول الأعضاء مـن كـل منطقـة مـن المنـاطق الجغرافيـة الخمـس تعينـه الجم                  

  .“للعمل كلما دعت الحاجة لذلك
ويرد تقريـر الأمـين العـام الـذي يتـضمن مقترحـات وتحلـيلات بـشأن اسـتحداث آليـة                      - ١٩٢

  .في المرفق السابع لهذا التقرير لمعالجة أي سوء سلوك قد يصدر من القضاة،
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  انوني وتحليلات بشأن وضع مدونة قواعد سلوك للتمثيل القتتوصيا  -  ١٤  
ــة إلى الأمــين العــام، في الفقــرة     - ١٩٣ ــة العام ، أن ٦٦/٢٣٧ مــن قرارهــا  ٤٦طلبــت الجمعي

يقــدم تقريــرا يتــضمن توصــياته وتحليلاتــه فيمــا يتعلــق بــالمقترح الــوارد في تقريــر مجلــس العــدل    
ويرد تقريـر الأمـين العـام في المرفـق          . الداخلي بشأن وضع مدونة قواعد سلوك للتمثيل القانوني       

  .امن لهذا التقريرالث
  

  التعويضات النقدية التي تقضي بها المحكمتان  -  ١٥  
طلبت اللجنة الاستـشارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة، في تقريرهـا الـسابع عـن الميزانيـة                   - ١٩٤

، أن يــــستمر إدراج )A/66/7/Add.6 (٢٠١٣-٢٠١٢البرنامجيــــة المقترحــــة لفتــــرة الــــسنتين    
 المحكمتــان لــصالح المــوظفين الحــاليين ابهالتعويــضات الــتي تحكــم المعلومــات المتعلقــة بمــستويات 

  .والسابقين وتُدفع لهم، في التقارير المقبلة التي يقدمها الأمين العام عن إقامة العدل
وترد المعلومات المتعلقة بمستويات التعويضات الـتي حكمـت بهـا المحكمتـان، وكـذلك                - ١٩٥

 الحاليين والسابقين ودُفعت لهم، في المرفـق التاسـع لهـذا            وحدة التقييم الإداري، لصالح الموظفين    
  .ويتضمن المرفق أيضا معلومات عن التعويضات التي أمرت بها وحدة التقييم الإداري. التقرير

  
  الاحتياجات من الموارد  - رابعا  

حدد الأمين العام مجالات مختلفة يلزم تعزيزها في نظام العدل الرسمـي مـن أجـل تنفيـذ                   - ١٩٦
ونظرا للأسباب المذكورة أعلاه، يوصي الأمين العـام الجمعيـة العامـة بـأن              . ولاية النظام الجديد  

 طـار تنظر في إمكانية تعزيز نظـام العـدل الرسمـي بـالموارد التاليـة، إلى جانـب تلـك المعتمـدة في إ             
  :٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 

 إلى  ١٥اري، وللأسباب المـذكورة في الفقـرات        فيما يتعلق بوحدة التقييم الإد      )أ(  
 أعـلاه، يوصــي الأمــين العـام الجمعيــة العامــة بالموافقـة علــى وظيفــة موظـف قــانوني إضــافية     ١٧

   للوحدة لمدة ستة أشهر تموَّل من ميزانية حساب دعم عمليات حفظ السلام؛٣-برتبة ف
كورة في الفقــرات فيمــا يتعلــق بمحكمــة المنازعــات وأقلامهــا، وللأســباب المــذ   )ب(  

ــة القــضاة المخصــصين      ٣٧ إلى ٣٢ ــد ولاي ــة بتمدي ــة العام ــام الجمعي  أعــلاه، يوصــي الأمــين الع
، واعتمــاد ٢٠١٣ديــسمبر / كــانون الأول٣١ينــاير إلى / كــانون الثــاني١المكلفــين الثلاثــة مــن 

  مة؛ المخصصين لنفس الفترة في إطار المساعدة المؤقتة العاقضاةالملاك التكميلي الحالي لل
فيما يتعلق بمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، وللأسـباب الـواردة في               )ج(  
) ٣-ف( أعلاه، يوصي الأمين العام بتمديـد فتـرة اعتمـاد وظيفـة الموظـف القـانوني                  ٦٣الفقرة  
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، والممولـة حاليـا مـن       ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١ اعتبارا من    ٦٥/٢٥١المنشأة بموجب القرار    
  . حفظ السلام، لمدة ستة أشهر أخرىتعملياحساب دعم 

وبنــاء عليــه، وفي حــال موافقــة الجمعيــة العامــة علــى المقترحــات الــواردة أعــلاه،     - ١٩٧
ــوارد صــافيها      ســتكون ــن الم ــاك احتياجــات إضــافية م ــا (دولار  ١ ٦٨٨ ٣٠٠هن إجماليه
  .٢٠١٣-٢٠١٢في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ) دولار ١ ٧٩٣ ٩٠٠

  
  الاستنتاجات والإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها  - خامسا 

ــار الواجــب للتوصــيات        - ١٩٨ ــولي الاعتب ــة أن ت ــة العام ــام إلى الجمعي يطلــب الأمــين الع
والمقترحات الواردة في هذا التقرير، وأن توافـق علـى المـوارد اللازمـة لتقـديم دعـم إضـافي                    

  .لنظام إقامة العدل
  :ء عليه، يطلب الأمين العام إلى الجمعية العامة ما يليوبنا - ١٩٩

 لوحـدة   ٣-الموافقة علـى وظيفـة موظـف قـانوني إضـافية واحـدة برتبـة ف                 )أ(  
التقييم الإداري لمدة ستة أشهر، تمـول مـن ميزانيـة حـساب دعـم عمليـات حفـظ الـسلام،           

ب دعـم عمليـات     وسيبلَّغ عن التكاليف ذات الـصلة في سـياق تقريـر الأداء المتـصل بحـسا               
  ؛٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠  إلى٢٠١٢يوليه / تموز١حفظ السلام للفترة من 

الموافقــة علــى تمديــد ولايــة القــضاة المخصــصين المكلفــين الثلاثــة، في إطــار    )ب(  
ــن     ــرة مـ ــة، للفتـ ــة العامـ ــساعدة المؤقتـ ــاني ١المـ ــانون الثـ ــاير إلى / كـ ــانون الأول٣١ينـ  / كـ

  ؛ ٢٠١٣ ديسمبر
ى تمديــد فتــرة المــلاك التكميلــي للقــضاة المخصــصين، في إطــار  الموافقــة علــ  )ج(  

ــن     ــرة مـ ــة، للفتـ ــة العامـ ــساعدة المؤقتـ ــاني ١المـ ــانون الثـ ــاير إلى / كـ ــانون الأول٣١ينـ  / كـ
اثنـان  (وثلاثة مساعدين إداريين ) ٣-ف(، وذلك لثلاثة موظفين قانونيين    ٢٠١٣ ديسمبر

  ؛)دمات العامة، رتبة محلية من فئة الخاحدمن فئة الخدمات العامة، رتب أخرى، وو
بمكتــب تقــديم  ) ٣-ف(الموافقــة علــى اســتمرار وظيفــة موظــف قــانوني        )د(  

، لمدة ستة   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١المساعدة القانونية للموظفين في نيروبي اعتبارا من        
ــسلام، وســيبلَّغ عــن         ــات حفــظ ال ــة حــساب دعــم عملي أشــهر إضــافية، تمــوّل مــن ميزاني

 بحساب دعـم عمليـات حفـظ الـسلام          المتصلالصلة في سياق تقرير الأداء      التكاليف ذات   
سيُقتَرح استمرار وظيفة    (٢٠١٣يونيه  /حزيران ٣٠ إلى   ٢٠١٢يوليه  /تموز ١للفترة من   
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 في ســياق ميزانيــة حــساب دعــم عمليــات حفــظ  ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٣٠ بعــد ٣-ف
  ؛)٢٠١٣/٢٠١٤السلام للفترة المالية 

 ١ ٧٩٣ ٩٠٠إجماليـه   (دولار  ١ ٦٨٨ ٣٠٠كلـي صـافيه     اعتماد مبلـغ      )هـ(  
ــرة   ) دولار ــة للفتـ ــة البرنامجيـ ــار الميزانيـ ــاب  ٢٠١٣-٢٠١٢في إطـ ــر ١، تحـــت البـ ، تقريـ

 دال، مكتب ٢٩؛ والباب ) دولار١ ٦٤٥ ٤٠٠(السياسات والتوجيه والتنسيق عموماً   
ة مــن ، الاقتطاعــات الإلزاميــ٣٧البــاب و؛ ) دولار٤٢ ٩٠٠(خــدمات الــدعم المركــزي  

، ١، يعوضها مبلغ مقابل في إطار بـاب الإيـرادات           ) دولار ١٠٥ ٦٠٠(مرتبات الموظفين   
  الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين؛

ــالفقرة    )و(   ــا، عمـــلا بـ ــة علمـ ــرار ٢٨الإحاطـ ، بمختلـــف ٦٦/٢٣٧ مـــن القـ
 أمام المحكمتين الداخليتين وإنشاء آليـة    الخيارات المبينة في المرفق الثاني بشأن تمثيل الموظفين       

إلزامية يمولها الموظفون لدعم مكتب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين، وعمـلا بـالفقرة                 
ــرار  ٢٨ ــن الق ــب، ط٦٦/٢٣٧ م ــسادسة، كــل     ل ــة ال ــسة واللجن ــة الخام ــوم اللجن  أن تق

 لـدعم المكتـب     بصفتها، بالنظر في مـسألة مـا إذا كـان وضـع نظـام إلزامـي يمولـه الموظفـون                   
   من الميثاق؛١٧ من المادة ٢يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مع الفقرة 

الإحاطــة علمــا بــأن إدخــال إجــراءات تحكــيم معجلــة لحــل المنازعــات مــع    )ز(  
الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين سيتطلب من المنظمـة تـوفير مـوارد إضـافية كـبيرة،        

فق الرابع؛ والتذكير بـأن المنظمـة تـوفر حاليـا آليـة لحـل المنازعـات مـع         كما هو مبين في المر    
الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم للجنة           

  الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وإبقاء المسألة قيد نظرها؛ 
ى الـسماح لفـرادى المتعاقـدين       مراعاة تحليـل الآثـار الماليـة الـتي تترتـب عل ـ             )ح(  

علـى النحـو    (والخبراء الاستـشاريين بالاسـتفادة مـن الوسـاطة بموجـب النظـام غـير الرسمـي                  
وفي حـال قـررت الجمعيـة       . واتخاذ قرار بـشأن هـذه المـسألة       ) الوارد بيانه في المرفق الخامس    

ين، سـتترتب    مـن النظـام غـير الرسمـي لهـذه الفئـات مـن المـوظف                دةالعامة إتاحة سبل الاستفا   
  على ذلك آثار مالية على النحو المبين في المرفق الخامس؛ 

الموافقة على إعـداد مدونـة قواعـد سـلوك للممـثلين القـانونيين الـذين هـم                    )ط(  
أفراد خارجيون وليسوا موظفين؛ وطلب أن يتولى مكتب إقامة العدل تنـسيق إعـداد هـذه           

 لكــل مــن الأمــين العــام والمــوظفين، ومــع المدونــة، وذلــك بالتــشاور مــع الممــثلين القــانونيين
  .المحكمتين ومجلس العدل الداخلي
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   الأولالمرفق
 الأمين العام بشأن توصيات مكتب أمين المظـالم وخـدمات الوسـاطة             آراء    

ــة       ــة المتعلقــ ــسائل العامــ ــة المــ ــدابير معالجــ ــشأن تــ ــدة بــ ــم المتحــ في الأمــ
  البشرية بالموارد

  
  مقدمة  - ألف  

ة العدل هـذا التقريـر الـذي يعـالج المـسائل المحـددة في تقريـري الأمـين                   يقدم مكتب إقام    - ١
 A/66/224(العـــام عـــن أنـــشطة مكتـــب أمـــين المظـــالم وخـــدمات الوســـاطة في الأمـــم المتحـــدة 

ــة العامــــــة    )A/65/303 و ــرارات الجمعيــــ ــلا بقــــ  ٦٤/٢٣٣  و٦٦/٢٠٧ و ٦٦/٢٣٧، عمــــ
امل هنا، وإنما أُوردت بإيجـاز، مـع         لم تُدرج بالك   لها،ونظرا لعدد التوصيات وطو   . ٦٣/٢٥٣ و

  . الرد عليها عند الاقتضاء
  

  المسائل العامة التي حُددت في إطار الأمانة العامة  - باء  
  الوظائف والحياة الوظيفية   -  ١  

  المسائل المحددة  )أ(  
 مـن تقريـر الأمـين العـام الـوارد في      ١ - باء -تتناول التوصيات الواردة في الفرع ثانيا      - ٢
ــة الو ــا  A/66/224ثيق ــرع ثالث ــاء -، وفي الف ــة     ١ - ب ــوارد في الوثيق ــام ال ــر الأمــين الع ــن تقري  م

A/65/303                   مجموعة من المـسائل المتعلقـة بالوظـائف والحيـاة الوظيفيـة، مثـل التنقـل وإدارة الأداء 
  .والتحقق من الجهات المرجعية

  
  التدابير المتخذة  )ب(  

ل واضـحة المعـالم، مـا فتـئ مكتـب إدارة المـوارد              فيما يتعلق بطلبـات رسـم سياسـة تنقّ ـ          - ٣
البشرية يعمل، بالتعاون مع شعبة الموظفين الميدانيين التابعـة لإدارة الـدعم الميـداني، علـى وضـع                  

وتجـدر الإشـارة، في هـذا الـسياق، إلى أن الـبرامج الطوعيـة، مثـل                 . نهج أكثر تنظيما إزاء التنقل    
، لم تـتمكن مـن نقـل سـوى عـدد            )VINES( الوظيفيـة     الطوعيـة للتبـادل بـين الـشبكات        المبادرة

وتراعــى حاليــا الــدروس المــستفادة مــن هــذه المبــادرة، ومــن أفـــضل         . محــدود مــن المــوظفين   
وفي حــين يــتم . الممارســات في منظمــات الأمــم المتحــدة الأخــرى، في رســم الــسياسة الجديــدة  

أيـضا استكـشاف مـا إذا        تنقـل للأمانـة العامـة بأسـرها، يجـري            يـة التركيز أساسـا علـى وضـع آل       
كانت هنـاك فـرص للتنقـل بـين مختلـف الوكـالات والـصناديق والـبرامج، حيثمـا اقتـضى الأمـر                       

وفي حين ستشمل هذه السياسة تدابير دعم وظيفي عُـزّزت أكثـر وحُـدّدت لهـا أهـداف                  . ذلك
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 فرديـة    الراميـة إلى تقـديم مـشورة وظيفيـة         بـادرات أوضح لتيسير التنقل، تجدر الإشـارة إلى أن الم        
  . تتطلب موارد كبيرة

ــية بـــأن يـــوفر المـــديرون التوجيـــه والـــدعم التطـــويري      - ٤ وفيمـــا يتعلـــق بالتوصـــية القاضـ
للمــوظفين، يــشير مكتــب إدارة المــوارد البــشرية إلى أن نظــام إدارة الأداء يتطلــب مــن المــديرين 

  )). د) (١ (٥، الفرع ST/AI/2010/5(توفير خدمات التوجيه والتطوير 
يما يتعلق بالتوصية القاضـية بتـوفير توجيـه واضـح بـشأن الظـروف الـتي ينطبـق فيهـا                 وف  - ٥

 كـانون  ١ عاما على الموظفين الذين عاودوا الالتحاق بالمنظمة بعـد    ٦٢سن التقاعد عند بلوغ     
أكتـوبر  /، أوضحت وكيلة الأمين العام للـشؤون الإداريـة، في تـشرين الأول            ١٩٩٠يناير  /الثاني

 من النظام الإداري للموظفين، عندما يعـاد توظيـف موظـف    ١٧-٤للقاعدة  وفقًا، أنه  ٢٠١٠
سابق ومنحه عقد تعيين جديد، فإن شروط التعيين الجديد تطبَّق بالكامل بغض النظـر عـن أي                 

 من النظـام الأساسـي للمـوظفين، فـإن          ٢-٩وبناء عليه، وتمشيا مع القاعدة      . فترة خدمة سابقة  
  .  عاما٦٢ذا الموظف هي  هخدمةالسن الإلزامية لإنهاء 

وفيمــا يتعلــق بــالتحقق مــن الجهــات المرجعيــة، تجــدر الإشــارة إلى أن جميــع إجــراءات      - ٦
ويُمــنح المرشــحون مهلــة شــهرين . التحقــق مــن الجهــات المرجعيــة تُنجَــز قبــل تقــديم أي عــرض

لاتخاذ الترتيبـات اللازمـة لكـي ترسـل مدارسـهم وأربـاب عملـهم رسـائل مرجعيـة إلى مكتـب                      
ــة في هــذا الــشأن بــصفة منتظمــة   يبعــثدارة المــوارد البــشرية، وإ وفي .  المكتــب رســائل تذكيري

الحالات التي تستوجب الالتحاق الفوري للمرشح الذي وقع عليـه الاختيـار لإنجـاز مهمـة مـا،                  
ولتـسريع  . يصدر المكتب عرضا مؤقتا في حال التحقق مـن أعلـى درجـة حـصل عليهـا المرشـح                  

 باسـتعراض نـسخ إلكترونيـة مـن الوثـائق      كتـب هـات المرجعيـة، يكتفـي الم     عملية التحقق من الج   
  . المطلوبة لإجازة المرشحين

ولتعزيز القدرة على إجراء عمليات تحقق من الجهـات المرجعيـة بـأكبر قـدر ممكـن مـن                   - ٧
الكفاءة والفعالية، يقـوم المكتـب حاليـا بتوحيـد ممارسـات التحقـق مـن الجهـات المرجعيـة علـى                      

وفي إطــار هــذه العمليــة، فــإن  . لعــالمي، مــع تخــزين البيانــات علــى المــستوى المركــزي  الــصعيد ا
المكتب بصدد وضع الصيغة النهائية لمبادئ توجيهية بشأن كيفية التحقق من الجهـات المرجعيـة               

ــساق الممارســات   ــة ات ــات       . لكفال ــن الجه ــق م ــة التحق ــة عملي ــادئ التوجيهي ــذه المب ــاول ه وتتن
لمطلوب التحقق منها، والحالات العملية التي قـد يواجههـا شـخص يقـوم              المرجعية، والمحتويات ا  

وتـنص هـذه المبـادئ علــى أنـه ينبغـي الالتـزام بالمواعيــد       . رجعيــةبعمليـات تحقـق مـن الجهـات الم    
المحددة لإتمام العمليـة ككـل، وتوجيـه رسـائل تذكيريـة إلى المرشـحين، والحـصول علـى موافقـة                     

  .مالمرشحين على الكشف عن بياناته
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وسيبدأ حفظ البيانات المتعلقة بعمليـات التحقـق مـن الجهـات المرجعيـة علـى المـستوى                  - ٨
وسـتُحمَّل البيانـات    ). Inspira( مـن خـلال نظـام إنـسبيرا          ٢٠١٢المركزي اعتبارا من نهاية عام      

المرجعية التي تم تلقيها بشأن مؤهلات مرشح اختير لـشغل وظيفـة شـاغرة معلـن عنـها في نظـام         
 في نفـس النظـام، وتُخـزَّن في قاعـدة بيانـات مركزيـة يمكـن لمكاتـب المـوارد البـشرية في                        إنسبيرا

  .مختلف أنحاء العالم أن تطّلع عليها
وأخيرا، فقـد اتفقـت المنظمـات التابعـة لـشبكة المـوارد البـشرية التابعـة لمجلـس الرؤسـاء                 - ٩

ناك حاجـة إلى مزيـد مـن التنـسيق       التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على أن ه         
بشأن عمليات التحقق من الجهات المرجعيـة، واتفقـت علـى استكـشاف الخيـارات الممكنـة في                   

  .ددهذا الص
  

  العلاقات التقييمية وعلاقات النظراء والزملاء  -  ٢  
  المسائل المحددة  )أ(  

 والفـرع   A/66/224 مـن الوثيقـة      ٢ - بـاء    -تتناول التوصـيات الـواردة في الفـرع ثانيـا             - ١٠
 العلاقـــات التقييميـــة وعلاقـــات النظـــراء والـــزملاء، A/65/303 مـــن الوثيقـــة ٢ - بـــاء -ثالثـــا 
سيما مسألة تحسين المهارات الإداريـة، مثـل إدارة الأداء وحـل التراعـات وبـرامج التعريـف         ولا

  . لمديرينالفعالة ل
  

  التدابير المتخذة  )ب(  
 مهـارات إدارة الأداء، وذلـك مـن خـلال التـدريب             يجري حاليا معالجـة مـسألة تحـسين         - ١١

ويمكـن النظـر في إدمـاج الـدروس المـستفادة مـن الـشكاوى               . الإلزامي الجديد علـى إدارة الأداء     
الإدارية في هذا التدريب، بالتنسيق مع مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة، الذي يمكنه أيـضا                

 والإدارة بمزايـا حـل المنازعـات بـشكل غـير        أن يضفي قيمة مـضافة مـن خـلال توعيـة المـوظفين            
وسـتنظر  . رسمي وتسوية التظلمات بوسائل أخرى غير اللجـوء إلى التحقيـق والآليـات التأديبيـة              

إدارة الدعم الميداني ومكتب إدارة الموارد البـشرية في جـدوى إدخـال مؤشـرات أداء في سـجل         
هذه المسائل بفعالية وكفـاءة ومناقـشتها في         الموارد البشرية، بما يتيح تحديد       ةالأداء الخاص بإدار  

  .المجلس المعني بإدارة الأداء
ويواصل مكتب إدارة الموارد البـشرية تنفيـذ بـرامج لحـل المنازعـات تهـدف إلى تحـسين                     - ١٢

ــارات حــل المنازعــات في المنظمــة   ــاحترام في     . مه ــوظفين ب ــة الم ــة بمعامل ــسائل المتعلق ــالَج الم وتع
  .نقحمشروع إطار الكفاءات الم
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ــار المــديرين، يمكــن       - ١٣ ــة للمــديرين وكب وفيمــا يتعلــق بتحــسين وتبــسيط الــبرامج التعريفي
للمكاتب والإدارات أن تطلب الدعم من مكتب إدارة المـوارد البـشرية فيمـا يتعلـق بتـدخلات                  

  .الأفرقة، بما في ذلك بناء الأفرقة والتخطيط لها
  

  التعويضات والمزايا، والخدمات والإدارة  -  ٣  
  المسائل المحددة  )أ(  

 والفـرع   A/66/224 مـن الوثيقـة      ٣ - بـاء    -تتناول التوصـيات الـواردة في الفـرع ثانيـا             - ١٤
ــا  ــاء -ثالث ــا والخــدمات والإدارة، ولا ســيما  A/65/303 مــن الوثيقــة ٥ - ب  التعويــضات والمزاي

  .الاتساق في تطبيق شروط الخدمة، والوضوح والتجاوب في الإبلاغ عنها
  

  التدابير المتخذة  )ب(  
فيمــا يتعلــق بتعزيــز اتــساق الاســتحقاقات والمزايــا علــى نطــاق منظومــة الأمــم المتحــدة    - ١٥

ككل، تجدر الإشـارة إلى أن لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة هـي المـسؤولة عـن ذلـك، وهـي الـتي                          
حـد للأمـم    تحدد معدلات البدلات والمزايا الـتي تنطبـق علـى جميـع المنظمـات التابعـة للنظـام المو                  

وتتمتــع وكــالات الأمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا بتفــويض واســع للــسلطات في  . المتحــدة
ــاك بعــض الفــروق بــين مختلــف المنظمــات        ــإن هن ــذلك ف ــشرية، ول ــالموارد الب المــسائل المتعلقــة ب

وتحـاول الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة ووكـالات الأمـم المتحـدة وصـناديقها          . لأسباب تشغيلية 
 بينـها قـدر المـستطاع، وذلـك علـى سـبيل المثـال مـن خـلال هياكـل مثـل                       امجها المواءمة فيم  وبرا

  .اللجنة الدائمة لشبكة الموارد البشرية المعنية بمراكز العمل الميدانية
وفيما يتعلق باتساق التطبيق داخل الأمانة العامة، بدأت دوائر الموارد البـشرية في المقـر              - ١٦

 لكفالـة فهـم قواعـد وسياسـات وعمليـات المـوارد البـشرية علـى نحـو                   عقد اجتماعات أسبوعية  
ــساقا   ــر ات ــة أكث ــد      . أفــضل وبطريق ــضا، حــسب الحاجــة، بعق ــشرية أي ــوارد الب ــر الم ــوم دوائ وتق

وقــد شُــكّلت أفرقــة عاملــة .  الــسياسات وشــروط الخدمــة والتنــسيق معــهقــسماجتماعــات مــع 
وشُــرع أيــضا في تنظــيم دورات . لتوعيــةلاســتعراض الممارســات التعريفيــة وتعزيــز التواصــل وا 

تدريبية داخلية في شتى المواضيع، منها تسجيل التعيينات في نظام المعلومات الإداريـة المتكامـل،               
وبالإضـافة إلى ذلـك، يجـري تنقـيح         .  لكفالـة مزيـد مـن الاتـساق        ذلـك وبدل التنقل والمـشقة، و    

دف تبــسيط عمليــة صــرف هــذا  الأمــر الإداري الحــالي الــذي يــنظم بــدل الوظيفــة الخــاص، به ــ 
غــير أنــه نظــرا لكــون الأفرقــة المعنيــة ببــدل الوظيفــة الخــاص قــد شُــكّلت بالتــشاور مــع   . البــدل

  . إجراء مزيد من المشاورات مع ممثلي الموظفينلبالموظفين، فإن التوصية بإلغاء الأفرقة ستتط
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تحسين الاتساق، بوضـع    وقامت دوائر الموارد البشرية أيضا، دعما للأعمال الرامية إلى            - ١٧
مؤشــرات تــشغيلية في ســجل الأداء المــوارد البــشرية وتحديــد معــايير أساســية لخــدمات المــوارد    

ومن المقرر أن يتم مستقبلا إنشاء قاعدة بيانات لتتبع أداء الموارد البشرية، وذلـك مـن           . البشرية
  . عنها تعقب الأنشطة الرئيسية لدوائر الموارد البشرية ورصدها والإبلاغ جلأ

ومن حيـث تحـسين التواصـل بـشأن الاسـتحقاقات، يُتوقَّـع أن تتـيح الـصفحة الـشبكية                      - ١٨
طـلاع جميـع المـوظفين بـسهولة        إالجديدة لخـدمات المـوارد البـشرية، الجـاري إعـدادها، إمكانيـة              

. علــى المعلومــات المتعلقــة باســتحقاقاتهم، وستتــضمن صــفحة للأجوبــة علــى الأســئلة المتكــررة  
ء العمل بنظام أوموجا، سيكون بوسع الموظفين أيضا الاطـلاع علـى وضـع طلبـاتهم                وبمجرد بد 
  . في أي وقت

للمـوظفين معلومـات ميـسَّرة    “ it’s for real”وعلى نطاق أوسع، يتيح الموقع الشبكي   - ١٩
ومتــسقة ومنــسقة عــن كــل المــسائل المتعلقــة بــالموارد البــشرية، بمــا في ذلــك صــحائف الوقــائع    

  .تكررةوالأسئلة الم
  

  المسائل القانونية والتنظيمية والمالية ومسائل الامتثال  -  ٤  
  المسائل المحددة  )أ(  

 والفـرع   A/66/224 مـن الوثيقـة      ٤ - بـاء    -تتناول التوصـيات الـواردة في الفـرع ثانيـا             - ٢٠
ل،  المـسائل القانونيـة والتنظيميـة والماليـة ومـسائل الامتثـا            A/65/303 من الوثيقـة     ٤- باء   -ثالثا  

  .ولا سيما التحرش والسلوك والانضباط وإجراء التحقيقات
  

  الإجراءات المتخذة  )ب(  
فيما يتعلق بالتوصية بضرورة اعتمـاد إجـراءات عمـل موحـدة للتعامـل مـع الادعـاءات            - ٢١

بالوقوع ضحية للمـضايقة أو التمييـز أو إسـاءة اسـتخدام الـسلطة، فـإن الأمـين العـام يـدرك أن               
وتحقيقـا لهـذه الغايـة، أصـدرت إدارة الـشؤون      . تاجون إلى الدعم في هذا المجال   كبار المديرين يح  

 دلــيلا للمــديرين بــشأن أدوارهــم ومــسؤولياتهم في   ٢٠١١ديــسمبر /الإداريــة في كــانون الأول
التحقيقات والمسائل التأديبية، استنادا إلى الدروس المستفادة من الاجتهادات القضائية لمحكمـتي            

وفيمـا يتعلـق بالمـسائل الـتي تنـدرج تحديـدا ضـمن نطـاق نـشرة الأمـين                    . ئنافالمنازعات والاست 
 بـشأن حظـر التمييـز والتحـرش، بمـا في ذلـك التحـرش الجنـسي وإسـاءة                 ST/SGB/2008/5العام  

اســتعمال الــسلطة، فــإن مكتــب إدارة المــوارد البــشرية يقــدم بانتظــام دعمــا خطيــا وشــفويا          
ويقــوم المكتــب أيــضا بإعــداد توجيهــات . ه المــسائلللمــديرين المــسؤولين عــن التعامــل مــع هــذ 

  . مع مكتب الأخلاقياتبالتشاورخطية عامة بشأن هذه المسائل، وذلك 



A/67/265  
 

12-45577 71 
 

وفيمــا يتعلــق بتعزيــز التــدريب المتــصل بمنــع التحــرش وإســاءة اســتعمال الــسلطة، فــإن      - ٢٢
يح مكتــب إدارة المــوارد البــشرية يــشارك في مــشروع مــشترك بــين الوكــالات لتحــديث وتنق ــ   

وسيـشمل ذلـك    . ٢٠١٢التدريب المتاح حاليا على الإنترنت بشأن هذا الموضـوع بنهايـة عـام              
ومــن حيــث التــدريب الشخــصي، فــإن  . وحــدة تدريبيــة تركــز تحديــدا علــى تــدريب المــديرين 

ــع        ــار القــادة سيــشمل توجيهــات بــشأن من ــوجيهي لكب ــامج ت ــا بإعــداد برن المكتــب يقــوم حالي
ويجــري إعــداد هــذا البرنــامج  . طة وبــشأن نظــام إقامــة العــدل التحــرش وإســاءة اســتعمال الــسل 

 وخـدمات الوسـاطة في الأمـم     التدريبي بالتنسيق مع مكتـب الأخلاقيـات ومكتـب أمـين المظـالم            
  .٢٠١٣المتحدة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه عام 

ج ويقوم مكتب إدارة الموارد البشرية أيضا باسـتعراض الخيـارات الممكنـة لوضـع برنـام                 - ٢٣
مـــنح شـــهادات للمـــديرين في مجـــالات شـــتى، منـــها المـــسائل المتـــصلة بمنـــع التحـــرش وإســـاءة   

  .السلطة استعمال
ويدعم مكتب الأخلاقيات، من جانبه، عددا مـن المبـادرات الراميـة إلى تعزيـز الالتـزام             - ٢٤

خطيـة  ويعدّ أيـضا توجيهـات     . بالمساءلة والتراهة والشفافية والاحترام على نطاق المنظمة ككل       
 The Roadmapانظـر  (تيسير الاستفادة من مـوارد الأمانـة العامـة    ) أ(وأدوات إدارية تهدف إلى 

وتطبيــق معــايير وتوقعــات الــسلوك في الأمــم ) ب(؛ )٢٠١١، الــصادرة عــام ) الطريــقيطــةخر(
 Putting Ethics to Work: A Guide for United”(المتحـدة في جميـع ظـروف العمـل اليوميـة      

Nations Staff “)المقـرر إصـداره   )دليـل لمـوظفي الأمـم المتحـدة    : تطبيق الأخلاقيات في العمل ،
انظــر الموقــع ( فهــم المبــادئ الأخلاقيــة للأمــم المتحــدة والالتــزام بهــا زيــزوتع) ج(؛ )٢٠١٢عــام 

: الـــــــشبكي لمكتـــــــب الأخلاقيـــــــات في صـــــــيغته المـــــــستكملة، علـــــــى العنـــــــوان التـــــــالي  
swww.un.org/en/ethic .(  مكتب الأخلاقيات مع مكتب إدارة الموارد البـشرية وإدارة         ويتعاون

 تصميم المنشورات ومـواد التوعيـة، مثـل تنقـيح           الدعم الميداني وإدارة عمليات حفظ السلام في      
واعتبــارا مــن  . برنــامج التــدريب الإلكتــروني المتعلــق بالأخلاقيــات والتراهــة وإعــادة تــشغيله       

قييما سريا لكبـار القـادة بـشأن تطـورهم كقـادة            ، يقدم مكتب الأخلاقيات أيضا ت     ٢٠١١ عام
ويقـدم المكتـب أيـضا      .  الأخلاقيـة  ةأخلاقيين، وذلك من خلال مبادرة التقييم الـسلوكي للقيـاد         

إحاطــات تعريفيــة ســرية فرديــة بــشأن الأخلاقيــات لجميــع الأمنــاء العــامين المــساعدين ووكــلاء 
وابتــداء مــن . ٢-مــد  و١- مــدالأمــين العــام الجــدد وإحاطــات جماعيــة للمــوظفين مــن رتــبتي   

 رنــامج، يــشرع مكتــب الأخلاقيــات في تنفيــذ برنــامج حــوارات القيــادات، وهــو ب٢٠١٢ عــام
سيشارك مـن خلالـه سـنويا كـل موظـف في جلـسة تحـاور موجهـة مـع المـشرف عليـه مباشـرة                          

  . حول موضوع محدد من المواضيع المتعلقة بالأخلاقيات
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 A/66/275 الأمـين العـام، في تقريـره الـوارد في الوثيقـة            وفيما يتعلق بالتحقيقات، ناقش     - ٢٥
، الحاجة إلى تعزيز إدارة المسائل التأديبية في الوقت المناسـب وبطريقـة متكاملـة، بـدءا         Corr.1و  

 عيـة وأيـدت الجم  . من الإبلاغ عن سوء السلوك ومرورا بالتحقيق وانتهاء بالإجراءات التأديبيـة          
 في التقريـر المـذكور، القاضـي بتنفيـذ مـشروع رائـد في نـيروبي                العامة بعد ذلـك المقتـرح الـوارد       

لاختبــار جــدوى تطبيــق اللامركزيــة علــى العناصــر الحاسمــة لإقامــة العــدل، واتبــاع نهــج المــسار  
السريع في التعامل مع الحالات التي يُنظَر فيها من خلال هذا المشروع الرائـد، وتفـويض سـلطة        

وسـيقدم  . ة الأجر إلى وكيل الأمين العام للـدعم الميـداني         وضع الموظف في إجازة إدارية مدفوع     
ــا       ــة في دورتهـ ــة العامـ ــريبي إلى الجمعيـ ــشروع التجـ ــذا المـ ــن هـ ــاملا عـ ــرا شـ ــام تقريـ الأمـــين العـ

  .والستين الثامنة
وفيما يتعلق بإطلاع الموظفين على سير التحقيقات، يشار إلى أن التحقيقـات الـتي تـتم        - ٢٦

.  تُجرى تحت سلطة رؤسـاء الإدارات أو المكاتـب  ST/SGB/2008/5بموجب نشرة الأمين العام   
ويسدي مكتب إدارة الموارد البشرية المـشورة لمـديري الـبرامج بـشأن إجـراء هـذه التحقيقـات،               

 يتعلق بالمعلومات التي ينبغي تقديمها للمتظلمين في بداية التحقيـق وفي نهايتـه، إذا               مابما في ذلك    
وإذا أحيلـت المـسألة لاتخـاذ إجـراءات         . جـراءات تأديبيـة محتملـة بـشأنها       لم تُحَل المسألة لاتخـاذ إ     

تأديبية محتملة، فإن مكتب إدارة الموارد البشرية يُشعِر المـتظلم في نهايـة العمليـة بنتـائج التحقيـق                   
وفي الحــالات الــتي يتــابع فيهــا الموظــف وضــع تظلمــه خــلال الفتــرات    . وبــالإجراءات المتخــذة
أو يقدم توجيهات لمديري البرامج بـشأن       / يردّ بمذكرة عن وضع قضيته و      الفاصلة، فإن المكتب  

  .الرد المناسب على الاستفسارات
  

  المسائل التنظيمية والقيادية والإدارية  -  ٥  
  المسائل المحددة  )أ(  

 والفـرع   A/66/224 مـن الوثيقـة      ٥ - بـاء    -تتناول التوصـيات الـواردة في الفـرع ثانيـا             - ٢٧
 المسائل التنظيمية والقياديـة والإداريـة، ولا سـيما كيفيـة            A/65/303من الوثيقة    ٣ - باء   -ثالثا  

  .التعامل مع مسألة إدارة التغيير، وحل التراعات
  

  التدابير المتخذة  )ب(  
تنــاول كبــار المــديرين مــسألة إدارة التغــيير بفعاليــة، بمــا في ذلــك القيــادة والتواصــل           - ٢٨

ــوظفين، في اجتمــاع الل  ــود في    ومــشاركة الم ــسياسات، المعق ــالإدارة وال ــة ب ــشتركة المعني ــة الم جن
وتقرر في هـذا الاجتمـاع تـشكيل فريـق معـني بـإدارة التغـيير لقيـادة                  . ٢٠١١أبريل  /نيسان ٢٨

ومن حيث مشاركة الموظفين، فقـد شـارك الموظفـون     .  التغيير والدفع بها إلى الأمام     ةعملية إدار 
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المثـال، مـن أول الإجـراءات الـتي اتخـذها الفريـق أنـه          وعلـى سـبيل     . في هذه العمليـة مـن البدايـة       
طلب من جميع الإدارات والمكاتب جمع مقترحات الموظفين بشأن الإصـلاحات وإرسـالها عـن                

 الفريق تعليقـات علـى جميـع المقترحـات المتعلقـة بـإدارة التغـيير مـن            وطلب. طريق مركز تنسيق  
ــوظفين في      ــؤون الم ــسقو ش ــك من ــا في ذل ــات، بم ــف الجه ــوظفين    مختل ــين الم ــشتركة ب ــة الم  اللجن

ووضع أيضا استراتيجية للاتـصالات شملـت إنـشاء موقـع مخـصص لهـذا الغـرض علـى            . والإدارة
 لإطــلاع iSeek إعلاميــة أخــرى في موقــع مــوادالــشبكة الداخليــة، ونــشر مقــالات وعــروض و 

  . الموظفين والمديرين في الأمانة العامة على آخر المستجدات
ومــن بــين . دارة التغــيير في تقريــره النــهائي سلــسلة مــن مبــادرات التغــيير وقــدّم فريــق إ  - ٢٩

ويتطلـب بنـاء    . النواتج الرئيسية الأربعة المتوخـاة في إطـار خطـة التغـيير الحاجـة إلى تعزيـز الثقـة                  
 لالثقة بين الإدارة والموظفين ترسيخ ثقافة التعـاون وتعزيـز الـشفافية مـن خـلال تحـسين التواص ـ           

ومـن المقترحـات المحــددة   . احــة مزيـد مـن الفــرص للمـوظفين لـلإدلاء بــآرائهم    مـع المـوظفين وإت  
ــا لتعليقــات      المقدمــة في هــذا الــشأن إجــراء دراســة استقــصائية لآراء المــوظفين كــل ســنتين طلب

  . يقدمونها بصفة منتظمة ومنهجية، وكذلك وضع استراتيجية شاملة للاتصالات الداخلية
لـى مبـادرات التغـيير، أحاطـت الجمعيـة العامـة في قرارهـا               وبعد موافقـة الأمـين العـام ع         - ٣٠
ــة العامــة أي      ٦٦/٢٥٧ ــدم إلى الجمعي ــام أن يق ــادرات وطلبــت إلى الأمــين الع  علمــا بتلــك المب

 توصـية للنظـر فيهـا والموافقـة عليهـا      ٦١ توصية مـن أصـل   ٢٩اقتراحات أو تدابير تتعلق بتنفيذ  
 منذ ذلك الحين فريقا معنيـا بتنفيـذ التغـيير لمواصـلة             وعيّن الأمين العام  . قبل الشروع في تنفيذها   

  .هذا العمل
ــع         - ٣١ ــإن موق ــشرية، ف ــوارد الب ــالتغيير في مجــال الم ــة ب ــسألة المحــددة المتعلق ــق بالم وفيمــا يتعل
”It’s for real“             أداة تواصلية منسقة تبقي الموظفين على اطلاع على جميع المستجدات المتعلقـة 

 سـبيل   علىو. ويشارك الموظفون أيضا في الدفع بعملية التغيير إلى الأمام        . بإدارة الموارد البشرية  
المثال، فقد سعى تحديدا الفريق العامل المعني بالتنقل، وهو نفسه مؤلف مـن ممـثلين عـن الإدارة                  
والموظفين، للحصول على آراء شريحة أوسع من الموظفين عن طريـق دراسـة استقـصائية عالميـة                 

  .ومجموعات تركيز
وفيما يتعلق بالحاجة إلى دعم المديرين في تهيئة بيئة عمل مواتية لمـوظفيهم، هنـاك عـدد                   - ٣٢

من البرامج القائمة لحل التراعات يمكـن تنفيـذها عنـد الطلـب لـصالح الأفرقـة ووحـدات العمـل                  
وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن       . والأقسام، وتكييفها لتلبية احتياجات كل جهـة مـن هـذه الجهـات            

ــة،لأتــدخلات ا  بمــا فيهــا تلــك الــتي تركــز علــى حــل التراعــات، متاحــة لوحــدات العمــل      فرق
والأقسام بناء على الطلب، وتنفَّذ بصفة منتظمة في المقر بنيويورك، والمكاتب الموجودة خـارج              
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وكل منها موجه خصيصا لتلبية الاحتياجـات والحالـة المحـددة لوحـدة            . المقر، واللجان الإقليمية  
  .العمل المعنية

ومن أجل تقديم المـشورة والـدعم لـصناع القـرار فيمـا يتعلـق بـإدارة المـوظفين، تُـصدِر                       - ٣٣
ــهادات القــضائية      ــة دروس مــستفادة للمــديرين تلخــص فيهــا الاجت ــة أدل إدارة الــشؤون الإداري
لمحكمـة المنازعــات ومحكمـة الاســتئناف، بــشأن أمـور مــن قبيــل الإجـراءات والقــرارات المتعلقــة     

 أو بعدم تجديد التعيينات أو إنهائهـا، وذلـك مـن أجـل تـوفير مـساعدة إداريـة                    يةترقبالاختيار وال 
  .بالغة الأهمية

  
  مسائل السلامة والصحة والرفاه والإجهاد والموازنة بين العمل والحياة الخاصة  -  ٦  

  المسائل المحددة  )أ(  
 والفـرع   A/66/224 مـن الوثيقـة      ٦ - بـاء    -تتناول التوصـيات الـواردة في الفـرع ثانيـا             - ٣٤

 مـسائل الـسلامة والـصحة والرفـاه والإجهـاد والموازنـة             A/65/303 مـن الوثيقـة      ٦ - باء   -ثالثا  
بين العمل والحياة الخاصة، وخصوصا التصدي للأزمات، والآثار الصحية الناجمة عـن ظـروف              

ــا    دة،العمــل المجه ــ ــوازن أفــضل بــين العمــل والحي ــدان، والحاجــة إلى تحقيــق ت ة  ولا ســيما في المي
  . الخاصة

  
  التدابير المتخذة  )ب(  

فيما يتعلق بمسألة التعامـل بفعاليـة مـع المـوظفين المتـأثرين بأزمـات، فـإن فريـق التأهـب                       - ٣٥
للطوارئ والدعم التابع لمكتـب إدارة المـوارد البـشرية يقـوم حاليـا، بالتـشاور مـع إدارة شـؤون                      

 نات المعنيـة، بإعـداد برنـامج معـزز يمكّ ـ         السلامة والأمن وإدارة الدعم الميداني وغيرهما من الجه       
وعلـى وجـه التحديـد،    . المنظمة من أداء واجب رعاية موظفيها قبل الأزمات وأثناءهـا وبعـدها    

يجــري التعامــل مــع مــسألة التأهــب مــن خــلال بنــاء القــدرة علــى الاســتجابة المباشــرة في جميــع   
المـديرين، ومـن خـلال    مراكز العمل، وذلك من خلال وحدات تدريبية متخصصة للموظفين و       

واستنادا إلى الدروس المستفادة من الحـالات       .  ووضع النماذج  السيناريوهاتالتخطيط لمختلف   
السابقة لإدارة الأزمات، سيوضع نهـج وإطـار منـسقان يمكّنـان مـن اتبـاع نهـج متـسق في إدارة                      

  .قد يحدث مستقبلا ما
لصحة والسلامة في مكـان العمـل       وفيما يتعلق بالتوصية القاضية بوضع سياسة شاملة ل         - ٣٦

تأخذ بعين الاعتبار احتمال أن تترتب عواقب صحية وخيمة على التراعـات الـتي تـدار بـشكل                  
  .سيئ، فإن هذه التوصية مقبولة وستنفَّذ عند وضع هذه السياسة
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وفيمــا يتعلــق بالتوصــية القاضــية بتنقــيح المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة باســتعراض المجلــس    - ٣٧
للحالات لتشمل إمكانيـة تـسوية المنازعـات بوسـائل غـير رسميـة، فـإن هنـاك أمـرا إداريـا                      الطبي  

  . جديدا بشأن المجالس الطبية قيد الصياغة ستراعى فيه هذه التوصية
وفيمــا يتعلــق بــالمقترح القاضــي بتعزيــز البرنــامج الحــالي لخــدمات المــشورة علــى نطــاق    - ٣٨

ين بشكل كامل لغايـة انتـهاء ولايـات البعثـات، فإنـه             المنظومة وإتاحة خدمات المشورة للموظف    
يتماشى وتوصيات وحدة معالجة الإجهـاد النـاتج عـن الحـوادث الخطـيرة التابعـة لإدارة شـؤون                

 نفسها فيمـا يتعلـق بـضرورة تعزيـز القـدرة علـى إسـداء المـشورة للمـوظفين في                     منالسلامة والأ 
ية المطلوبة يدخل ضمن نطـاق اختـصاص الجمعيـة    غير أن توفير الموارد الإضاف   . البعثات الميدانية 

  .العامة
ويوصي التقرير أيضا بأن تعزز المنظمة قدرتها علـى حـشد مـوارد تقـديم المـشورة علـى                     - ٣٩

وبالإضـافة إلى  . النحو المطلوب، وذلك على المدى البعيـد ولـيس للتـصدي للكـوارث فحـسب             
. ن دوريـا وبالتنـاوب إلى مختلـف المنـاطق         ذلك، يوصي التقرير بإيفاد أفرقة متنقلة من المستشاري       

 في هذا الصدد إلى أن اسـتراتيجية وحـدة معالجـة الإجهـاد النـاتج عـن الحـوادث        ةوتجدر الإشار 
الخطيرة تستند إلى نهـج متعـدد المـستويات علـى الـصعيدين القطـري والإقليمـي وعلـى مـستوى                  

ــصعيد الإقليمــي بالت     .المقــر ــى ال ــة وعل ــاك خطــة طــوارئ لكــل بعث ــشارين  وهن ــسيق مــع المست ن
.  المــوظفين في الوكــالات والــصناديق والــبرامج ستــشاريالمتخصــصين في حــالات الإجهــاد وم 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن للوحدة شبكة من المتخصـصين في الـصحة العقليـة في مختلـف المنـاطق              
  . يمكن للبعثات استخدامها عند الاقتضاء

ة رفـاه المـوظفين والتـسوية الـسريعة للـشواغل           ويوصي التقرير أيضا بأنه من أجل كفال ـ        - ٤٠
وفي حـين   . المتصلة بالعمل، ينبغي نشر أفرقة استجابة من مكتب أمين المظالم في الأمـم المتحـدة              

قد يكون من المرغوب فيه توفير مزيد من خدمات الوساطة وغيرها من الخدمات الـتي يقـدمها                
 حيث الموارد، وهـو مـا يـستلزم موافقـة           المظالم، ستترتب على ذلك آثار كبيرة من       ينمكتب أم 

  .الجمعية العامة عليها
وفيما يتعلق بالتوصية القاضية بأن تُطلع شعبة الخدمات الطبيـة الجهـات الأخـرى علـى           - ٤١

تجاربها فيمـا يتعلـق بالـشواغل الـتي أثارهـا الموظفـون العـاملون في الميـدان، وأن تقـدم توصـيات                       
تجدر الإشارة إلى أن الوحـدة تعمـل بالتنـسيق مـع كـل مـن                بشأن كيفية معالجة هذه الشواغل،      

الدائرة الطبيـة والمـوارد البـشرية في سـياق الفريـق العامـل المعـني بالإجهـاد النـاتج عـن الحـوادث                
وترحـب  . وتُـستخلص مجموعـة مـن الـدروس المـستفادة بعـد كـل أزمـة مـن الأزمـات                   . الخطيرة

ة بمـــشاركة مكتـــب أمـــين المظـــالم في وحـــدة معالجـــة الإجهـــاد النـــاتج عـــن الحـــوادث الخطـــير 
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 مـداولات الفريـق العامـل، وسـتقوم مـستقبلا بـإطلاع المكتـب        فيالمتحـدة بـصفة مراقـب      الأمم
  .على تلك الدروس

وفيما يتعلق بمساعدة الموظفين على التعامل مع بيئات العمل المجهـدة في الميـدان، يـشار             - ٤٢
ريب إلزامـي يهيـئهم للعمـل في أوضـاع مرهقـة         إلى أن التوصية القاضية بإخـضاع المـوظفين لتـد         

. “بيئـات العمـل المرهقـة     ”تحدد أعداد المـوظفين الـذين ينطبـق علـيهم ذلـك ولا المقـصود بــ                   لا
ولــذلك، فمــن الــصعب تفــسير هــذه التوصــية المفتوحــة أو تنفيــذها، ولا ســيما في ظــل المنــاخ     

  .الحالي المالي
لة المرشـحين لمناصـب إداريـة في الميـدان، مـن       ويوصي التقرير أيضا بالتحقق، لدى مقاب       - ٤٣

ــاد     ــى الإجه ــب عل ــتراتيجيات التغل ــهم باس ــدى معرفت ــار    . م ــا لأن إط ــك عملي ــن يكــون ذل ول
غير أنـه يمكـن طبعـا لمـن يجـرون المقـابلات             . الكفاءات موضوع على نطاق الأمانة العامة ككل      

تـوفير مستـشارين للمـوظفين في       وفيمـا يتعلـق ب    .  في إطار المناقشة العامـة     وعأن يثيروا هذا الموض   
كل عملية من العمليات الميدانية، فإن أهميـة تـوفير الـدعم النفـسي والاجتمـاعي لمـوظفي الأمـم            

ــة وموثقــة إلى حــد بعيــد     وسياســة . المتحــدة في حــالات الطــوارئ وغــير الطــوارئ حقيقــة ثابت
و وتـضغط  الوحدة هـي أن يكـون لكـل بعثـة مستـشار، وإن لم يكـن الأمـر كـذلك، فإنهـا تـدع                      

ومن الاقتراحات المقدمة في هـذا الـصدد اعتبـار وحـدة إسـداء المـشورة                . لكفالة تعيين مستشار  
للموظفين ضرورية وجزءا لا يتجزأ من أي بعثة من بعثـات حفـظ الـسلام والبعثـات الـسياسية                   

ومن شأن ذلك أن يجعل التوصـية الـواردة         . عثةمن البداية إلى النهاية، بغض النظر عن حجم الب        
  . في التقرير بشأن الأفرقة المتنقلة من المستشارين غير ضرورية

وفيمــا يتعلــق بالتــشجيع علــى تحقيــق تــوازن أفــضل بــين العمــل والحيــاة الخاصــة، فــإن      - ٤٤
ويجري حاليا إعداد مشروع رائد سيـسهم       . ترتيبات الدوام المرنة جزء أساسي من خطة التغيير       

  .ات الدوام المرنة لتقديمها إلى الجمعية العامةفي رسم سياسة موسعة ومنقحة بشأن ترتيب
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  المرفق الثاني
 تمثيل الموظفين، بما في ذلـك إنـشاء آليـة إلزاميـة يمولهـا الموظفـون               خيارات      

  لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين
  مقدمة  - ألف  

ــرا طلبــت الجمعيــة العامــة إلى الأمــين العــام في دورتهــا الــسادسة والــستين     - ١  أن يقــدم تقري
شاملا يقترح فيه خيارات مختلفة لتمثيل الموظفين أمام المحاكم الداخلية، يتضمن مقترحا تفـصيليا              

المقترحـات   ، إذا لـزم الأمـر، الآثـار المترتبـة علـى           ويـبين بشأن إنشاء آلية إلزامية يمولهـا الموظفـون،         
  .)٢٨، الفقرة ٦٦/٢٣٧القرار  (المختلفة، كيما تنظر فيها اللجنة الخامسة واللجنة السادسة

. وهـو يحتـوي علـى أربعـة فـروع         . وقد أُعد هذا التقرير استجابة لطلب الجمعية العامة         - ٢
جــيم ويتــضمن الفــرع . خيــارات لتمثيــل المــوظفين أمــام المحــاكم الداخليــةبــاء ويتــضمن الفــرع 

ه الموظفــون لــدعم لكــل مــن الخيــارات الثلاثــة المتعلقــة بإنــشاء نظــام إلزامــي يمولــمفــصلا تحلــيلا 
 الواردة في ورقة المفاهيم التي تضمنها تقريـر الأمـين      ،مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين    

التحليــل ينظــر  و.للــدورة الــسادسة والــستين المقــدم العــام عــن إقامــة العــدل في الأمــم المتحــدة   
ثـار المترتبـة   الآدال وتـرد في الفـرع   . مزايا وعيوب كل خيار ويصف طريقة عمل كـل منـها        في

  .الجمعية العامةستنظر فيه المخطط الإلزامي الذي على 
 الـصناديق   شملـت لتـشاور، علـى كيانـات       غراض ا وقد عُممت محتويات هذا التقرير، لأ       - ٣

ــة المــشتركة بــين المــوظفين والإدارة      ــبرامج وممثلــي المــوظفين والإدارة خــلال اجتمــاع اللجن وال
 تلــك وتــرد تعليقــات. ٢٠١٢يونيــه / في حزيــرانيــا المتحــدة،، جمهوريــة تترانالمعقــود في أروشــا

 نظـرا لأن أعـضاءه     ممكنـا ولم يكن التشاور مع مجلس العـدل الـداخلي          .  في هذا المرفق   الكيانات
  .بعديسوا موجودين الجدد ل

  
  خيارات تمثيل الموظفين أمام المحاكم الداخلية  - باء  

ــل الم ــ     - ٤ ــارات لتمثي ــة خي ــرع أربع ــذا الف ــرد في ه ــة، هــي  ت ــام المحــاكم الداخلي : وظفين أم
التمثيـل مـن قبـل محـام       و) ب(التمثيل من قبل مكتب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين؛              )أ(

ــأجر أو   ين ســابقين أو حــاليين؛ فالتمثيــل مــن قبــل مــوظ و) ج(؛ بــدون مقابــلخــارجي، إمــا ب
  .التمثيل الذاتيو )د(
 ســـجلت لـــدى محكمـــة الأمـــم المتحـــدة عـــدد القـــضايا الـــتيوينبغـــي الإشـــارة إلى أن   - ٥

، تـولى   ) في المائة  ٣٧( القضايا   تلك من   ١٠٥ وفي   . قضية ٢٨٢ بلغ   ٢٠١١للمنازعات في عام    
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)  في المائـة   ١٦ (منـها  ٤٤تمثيل الموظف المعني مكتب تقديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين، وفي             
حـــــاليون، موظفــــون ســــابقون أو   )  في المائــــة ٤ (منــــها  ١٢ خــــاص خــــارجي، وفي   محــــام 
  .تولى الموظف تمثيل نفسه)  في المائة٤٣ (منها ١٢١ وفي
 منـها  ٨٩، كـان  طعنا ٩٦ محكمة الأمم المتحدة للاستئناف  ورد إلى ،  ٢٠١١وفي عام     - ٦

 تقديم المساعدة القانونيـة      مكتب وتولى. ) أ( للمنازعات أحكام أصدرتها محكمة الأمم المتحدة    في  
، طعــونوفي ثلاثــة ).  في المائــة٢٤( طعنــا ٨٩أصــل   مــن٢١وظفين في المــللمــوظفين تمثيــل  

تصرف المكتب نيابة عن موظفين حاليين أو سـابقين اسـتأنفوا أحكامـا أصـدرتها محكمـة الأمـم             
نيابـة  مـستأنف ضـدهم      لمـوظفين    المكتب كمحـام  ، تصرف   قضية ١٨المتحدة للمنازعات، وفي    

  .عن الأمين العام
ــونومـــن بـــين   - ٧ ــددها الطعـ ــالغ عـ ــاطع ٩٦ البـ ــولىنـ ــوظفين في  ، تـ ــل المـ ــها ٢٧تمثيـ  منـ
تــولى التمثيــل )  في المائــة٥(منــها مستــشار قــانوني خــاص خــارجي؛ وفي خمــسة ) المائــة في ٢٨(

  .تولى الموظفون تمثيل أنفسهم)  في المائة٤٥(منها  ٤٣موظفون سابقون أو حاليون؛ وفي 
  

  ظفينخيار التمثيل من قبل مكتب تقديم المساعدة القانونية للمو  -  ١  
موقـف جـاراه فيـه    لفريق المعني بإعادة تـصميم نظـام الأمـم المتحـدة لإقامـة العـدل           كان ل   - ٨

إضــفاء طــابع مهــني ولامركــزي أكــبر علــى النظــام أنــه، تمــشيا مــع مبــدأ في  ، يتمثــلالأمــين العــام
يقـدمها موظفـون متفرغـون      مساعدة قانونية   سبل الاستفادة من     إتاحةقامة العدل، فإن    الجديد لإ 

. نظـام العـدل الرسمـي    إطـار    في   ضـمان المـساواة في عمـل الطـرفين        قانونيا ستساعد علـى     ؤهلون  م
النظـامين الإداري والأساسـي لمـوظفي الأمـم المتحـدة            قـانوني ضـليع في       فتزويد الموظفين بمستشار  

  .)Corr.1  وA/62/748 و A/62/294انظر  (الموظفين والمنظمة على السواءكل من يخدم مصلحة 
 أهميـة تقـديم     ،Amend.1 و   ST/AI/351، في الأمر الإداري     شار إلى أن المنظمة أقرت    وي  - ٩

المــوظفين باعتبــاره عنــصرا هامــا المــشورة أو المــساعدة وقيــام مستــشار، عنــد الاقتــضاء، بتمثيــل 
 عقـود قبـل إنـشاء مكتـب تقـديم المـساعدة             ، وذلك على مـدى    إقامة العدل في الأمم المتحدة     في

يقــدم خــدمات التمثيــل  الــسابق، كــان فريــق تقــديم المــشورة  وفي النظــام . ينالقانونيــة للمــوظف
  .القانوني للموظفين بدون مقابل

 في تقريـره لعـام      ولاحظ الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمـم المتحـدة لإقامـة العـدل               - ١٠
لمــوظفي  يتــولى مــسؤولية تــوفير المــساعدة والتمثيــل القــانونيين   تقــديم المــشورة أن فريــق ٢٠٠٦

__________ 
تتعلـق بقـرارات أصـدرها رؤسـاء كيانـات عقـدت اتفاقـا        ، البـالغ عـددها سـبعة طعـون،     بقيـة المتالطعـون   كانت    ) أ( 

  .لاستئنافا من النظام الأساسي لمحكمة ١٠-٢المادة خاصا مع الأمين العام بموجب 
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، A/61/205انظــــر  (الأمـــم المتحـــدة في الإجــــراءات المتخـــذة ضـــمن نظــــام العـــدل الـــداخلي      
المرجـع   ( في الموارد القانونية المتاحة للإدارة والمـوظفين      وجود تباين ولاحظ أيضا    .)١٠٠ الفقرة

ــز المــساعد   ،)١٠٦نفــسه، الفقــرة  ــة المقدمــة للمــوظفين  وردا علــى ذلــك، اقتــرح تعزي ة القانوني
يـزود المكتـب     وأنمؤهلات قانونيـة ملائمـة،      ريق كفالة أن يكون لدى كافة المستشارين        ط عن

المعـني بتقـديم المـساعدة القانونيــة للمـوظفين بمـا يكفـي مــن القـدرات في مراكـز العمـل الرئيــسية          
  .)١١٠ ، و١٠٩، و ١٠٧المرجع نفسه، الفقرات  (وعمليات السلام في الميدان

مكتـــب مهـــني للمستـــشارين القـــانونيين يعمـــل بـــه أشـــخاص   وأوصـــى الفريـــق بإنـــشاء   - ١١
 يعمل على أساس التفرغ ويـزود بـالموارد         ،مؤهلات قانونية تعترف بها محاكم أي دولة عضو        ذوو

وبناء علـى ذلـك، أنـشئ مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة               . )١٠٧المرجع نفسه، الفقرة     (المناسبة
 المساعدة القانونية المقدمـة للمـوظفين باعتبارهـا جـزءا           لتعزيز للموظفين خلفا لفريق تقديم المشورة    

  .)١٣، الفقرة ٦٢/٢٢٨قرار الجمعية العامة  (لا يتجزأ من النظام الجديد لإقامة العدل
ــة     - ١٢ ــساعدة القانونيـ ــضا أن المـ ــة أيـ ــة العامـ ــرت الجمعيـ ــة   وأقـ ــها الحاسمـ ــا أهميتـ ــة لهـ  المهنيـ
، ٦٢/٢٢٨القـرار    (إقامـة العـدل    في إطـار نظـام        الاستخدام الفعال والسليم للآليات المتاحة     في

ــرار ١٢الفقـــرة  ــة   .)٣٥، الفقـــرة ٦٥/٢٥١، والقـ ــا الثالثـ ــة العامـــة في دورتهـ وقـــررت الجمعيـ
والـــستين أن يكـــون دور المـــوظفين القـــانونيين المهنـــيين في مكتـــب تقـــديم المـــساعدة القانونيـــة  

هيـز الـدعاوى عـبر النظـام الرسمـي      للموظفين هو مساعدة الموظفين ومن يتطـوع لتمثيلـهم في تج   
مكتــب  لاحقــا أن  العامــةولاحظــت الجمعيــة. )١٢، الفقــرة ٦٣/٢٥٣القــرار  (لإقامــة العــدل

لمنازعــات اوظفين في قــضايا أمــام محكمــة بتمثيــل المــ يقــوم تقــديم المــساعدة القانونيــة للمــوظفين
  .)٣٦، الفقرة ٦٥/٢٥١القرار  (نيويورك وجنيف ونيروبي في
ــررت و  - ١٣ الجمعيــة العامــة في دورتهــا الــسادسة والــستين أن يظــل دور مكتــب تقــديم        ق

المـساعدة القانونيـة للمـوظفين، ريثمــا تواصـل الجمعيـة العامـة النظــر في هـذه المـسألة في دورتهــا         
السابعة والستين، متمثلا في تقديم المساعدة للموظفين وممثليهم المتطـوعين في معالجـة الـدعاوى               

  .)٢٧، الفقرة ٦٦/٢٣٧القرار  (سمي لإقامة العدل، بما في ذلك التمثيلعن طريق النظام الر
ــة للمــوظفين     - ١٤ ــة مكتــب تقــديم المــساعدة القانوني ــة  انبثقــت  ونظــرا لأن ولاي مــن الجمعي

  .المنظمة مسؤولة عن تمويل تكاليفهفإن العامة، 
  :) ب(وينطوي هذا الخيار على المزايا التالية  - ١٥

__________ 
أيــد فيــه المجلــس اســتمرار دور  الــذي  ،)٥٢ إلى ٥٠، الفقــرات A/67/98(انظــر تقريــر مجلــس العــدل الــداخلي    ) ب( 

  .في تمثيل الموظفينديم المساعدة القانونية للموظفين مكتب تق
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 إمكانيـة الحـصول علـى مـساعدة قانونيـة مـن محـامين               ظفين للمـو  يتيح المكتـب    )أ(  
 بعقــود تــوظيفهم وشــروط وأحكــام المتعلــقإقامــة العــدل في المنظمــة ذوي درايــة بنظــام مهنــيين 

   النظر عن المكان الذي يخدمون فيه المنظمة؛التعيين بغضّ
ى فهو يـساعد عل ـ   . المكتب جزء لا يتجزأ من هيكل المساءلة في الأمم المتحدة           )ب(  

.  في تحـسين عمليـة صـنع القـرار في المنظمـة     ويـساهم ضمان تصحيح القرارات الإدارية الخاطئـة   
  يتحقق ذلك في مرحلة مبكرة من العملية بحيث تسوى المسائل بطريقة غير رسمية؛كثيرا ما و

 المـوظفين علـى اللجـوء       هفي نظام إقامة العدل بتـشجيع     كمرشح  يعمل المكتب     )ج(  
لا تـستند إلى    امتناعه عن تمثيل الموظفين في القضايا الـتي يـرى أنهـا             الرسمي و  غير   العدلإلى نظام   

  ؛)٣٩، الفقرة A/66/158 (أسس وجيهة
ينتفـي  يتقاضى الموظفـون القـانونيون العـاملون في المكتـب مرتبـا ثابتـا ومـن ثم                    )د(  
  الإجراءات؛أمد الي لإطالة المافز الح لديهم

موظفـو المكتـب     أن يوقـع  ويجـب   . ) ج(ة للمنظمـة  يلتزم المكتب بـالقيم الأساسـي       )ـه(  
 فيه في جملـة أمـور بـأن يمارسـوا بكـل ولاء وحـصافة وضـمير المهـام                    يتعهدون اإعلانالقانونيون  

ــيين في الأمــم المتحــدة،     ــيهم بــصفتهم مــوظفين مــدنيين دول ــأن يحترمــواالمــسندة إل  النظــامين وب
 نــشروقــد  .)لنظــام الأساســي مــن ا) ب (١-١انظــر البنــد   (الأساســي والإداري للمــوظفين 

ــضا  ــسبين إلى مكتــب تقــديم المــساعدة     ” المكتــب أي ــة للمحــامين المنت ــسلوك التوجيهي ــادئ ال مب
 التي تـشمل الالتزامـات المنـصوص عليهـا في النظـامين      ،) د(“للموظفين في الأمم المتحدة القانونية

القـضايا  التمثيـل في    عن  الامتناع  الالتزام ب الأساسي والإداري للموظفين مثل الصدق والأمانة و      
  ؛)٢٨، الفقرة A/62/294انظر  (التي لا تقوم على أسس وجيهة أمام المحاكم الداخلية

حـصول  يكفـل    نظـرا لأنـه      ،العدالـة الوصـول إلى    يساعد المكتب علـى ضـمان         )و(  
  . في الميدان، على تمثيل قانوني أمام المحاكم الداخليةين العاملينالموظفين، لا سيما الموظف

  :يعتري هذا الخيار العيبان التاليانو  -١٦
مكتـب تقـديم   الـتي يتخـذها   التنفيذيـة  يعتبر الأمين العام مسؤولا عن القرارات      )أ(  

وتوجـد حـتى الآن   . تمثيلـه للمـوظفين  عند  عن سيطرته والتي تخرج المساعدة القانونية للموظفين 

__________ 
 في تـوفير    مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين         أقرت الجمعية العامـة بـدور       قد  و. ٦٥/٢٥١انظر القرار     ) ج( 

  .مساعدة قانونية للموظفين بطريقة مستقلة ومحايدة
  .http://www.un.org/en/oaj/legalassist/pdf/osla_consel_code_of_conduct.pdf الشبكي الموقع متاح على  ) د( 



A/67/265  
 

12-45577 81 
 

و في الطريقــة الــتي مثــل بهــا  المــوظفين أالامتنــاع عــن تمثيــل أحــد   المكتــب  طعــن في قــرارقــضيتا
  ؛أحد الموظفينالمكتب 
ــوظفين إلى المحــاكم دون       )ب(   ــة لجــوء الم ــد أي يمكــن أن تكــون إمكاني ــة تكب تكلف
تقريــر مــا إذا كــانوا سيحــسمون  إلى  ، في بعــض أنــواع القــضايا،بعــض المــوظفينيــدفع عــاملا 

  . الرسمي النظام النظام غير الرسمي أوفي إطارالمنازعات 
  

  يار التمثيل من قبل مستشار قانوني خارجيخ  -  ٢  
إضــافة إلى إمكانيــة حــصول المــوظفين علــى مــساعدة مكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة     - ١٧

للمــوظفين، فإنــه يحــق لهــم أيــضا الحــصول علــى مــساعدة وتمثيــل مــن مستــشار قــانوني خــارجي،  
مـم المتحـدة لإقامـة العـدل        أقر الفريق المعني بإعادة تصميم نظـام الأ        وقد   .أخرىخيارات  بين   من

 بأن وجود مكتب مهني للاستشارات القانونية لن يمنع إمكانية اللجـوء إلى مستـشار قـانوني               فعلا  
  .)١٠٨ ، الفقرةA/61/205(الشخصية أو على نفقة الموظفين دون مقابل خارجي سواء 

ــهم       - ١٨ ــل تمثيل ــانوني خــارجي تموي ــشار ق ــذين يلجــأون إلى مست ــولى الموظفــون ال ــام ويت  أم
  .المحاكم الداخلية

  
   خارجي بأجرمحامالتمثيل من قبل   )أ(  

هم مــن قبــل مكتــب ، بمــا في ذلــك تمثيلــ المــساعدةفي حــين يمكــن أن يلــتمس الموظفــون  - ١٩
 فإنـه تظـل لهـم       ة،في أي وقـت أثنـاء عمليـة التـسوي         وذلـك   ،  تقديم المساعدة القانونية للمـوظفين    

  .صة لمساعدتهم وتمثيلهم أمام المحاكم الداخلية على نفقتهم الخاإشراك محام خاصحرية 
  :وينطوي هذا الخيار على المزايا التالية  - ٢٠

 القـضايا الـتي يرفـضها المكتـب أو لا يـستطيع             المحـامي الخـارجي    يقبليمكن أن     )أ(  
  ، بما في ذلك القضايا التي يرى المكتب أنها تنطوي على تضارب مصالح؛قبولها

 الــذين يعتقــدون أنهــم الأقــدر المحــامينونــة أكــبر في اختيــار  للمــوظفين مرتتــاح  )ب(  
  على تلبية احتياجاتهم وتمثيل مصالحهم؛

 التمثيـل    بقدر أكبر من الارتياح والثقـة عنـد التمـاس           يشعر الموظفون  يمكن أن   )ج(  
ومــن شــأن ذلــك أيــضا تفــادي   . خــارجي لا تربطــه بالمنظمــة علاقــة تعاقديــة ســابقة  محــاممــن 

  ضارب متصور في المصالح يكون المكتب طرفا فيه؛تبشأن  التقاضي
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،  الخاصـة بـه    المحـامين الوطنيـة    لنقابـة  للولايـة القـضائية      المحـامي الخـارجي   يخضع    )د(  
 المستـشار  مباشـرة تيح للموظفين إمكانية اللجوء إلى آليات إنفاذ لـضمان       وهو ما من شأنه أن ي     

  وفقا لالتزاماته المهنية؛لعمله القانوني 
  .أعلاه) أ( ١٦تنشأ المسألة الواردة في الفقرة لا   )هـ(  

  : العيوب التاليةوتعتري هذا الخيار  - ٢١
ويوجـد  .  موظفي الأمم المتحدة في عمليات ميدانية بعيدة عـن المقـر           ثلثايعمل    )أ(  

عدد كبير من هذه العمليات الميدانية في مناطق ما بعد التراعـات تتـسم فيهـا مؤسـسات سـيادة            
  ضئيلا للغاية؛ وربما يكون عدد المحامين الممارسين للمهنة فيها القانون بالضعف

المحــامين الخــارجيين الــذي يمكــن بمقــدور جميــع المــوظفين تحمــل تكــاليف يس لــ  )ب(  
ــة المــوظفين   تكــون أن ويمكــن بالمثــل  .  مــن العمــل المفــصولين أتعــابهم باهظــة، لا ســيما في حال
المـوارد   الخدمات العامة والفئات المتصلة بهـا إلى         يفتقر الموظفون الوطنيون والموظفون في فئة      أن
  ؛)٦٦، الفقرة A/62/748(خاصين بخدمات محامين للاستعانة  ة اللازميةالمال

إذا كان المحامون الخارجيون يتقاضون أتعابهم عن خدماتهم علـى أسـاس عـدد                )ج(  
تعقيـد القـضايا     لزيـادة   مـالي  ساعات العمل أو على أساس الطوارئ، فربما يكـون لـديهم حـافز            

  ؛وتشجيع التقاضي
ــدة الإداري        )د(   ــم المتحـ ــوظفي الأمـ ــامي مـ ــارجيون لنظـ ــامون الخـ ــضع المحـ لا يخـ

  والأساسي وربما يباشرون القضايا بطريقة لا تتسق مع قيم الأمم المتحدة الأساسية وثقافتها؛
ــة       )هـ(   ــسائل المتعلقـ ــارجيين في المـ ــامين خـ ــوء إلى محـ ــبق أن اللجـ ــا سـ ــوحظ فيمـ لـ

تـوفير المـساعدة    ف ه.)ه ــ(غير عملي وكثيرا ما يأتي بآثار عكسية      إجراء  وظيف في الأمم المتحدة     بالت
 الإلمام بالإطار القانوني الفريد للأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك نظاماهـا                 يتطلب القانونية للموظفين 

 للمحــاكم الاجتــهاد القــضائي الأساســي والإداري وآلياتهــا ومؤســساتها القــضائية، وكــذلك     
 A/62/748انظـــر  (القـــوانين الوطنيـــة والمحـــاكم الوطنيـــةوذلـــك يختلـــف برمتـــه عـــن اخليـــة، الد
ــرة Corr.1 و ــرة A/62/294 ، و٦٣، الفق ــه نتيجــة   ).٢٥، الفق ــضا أن ــوحظ أي ــتلاك   ول ــدم ام لع

الدرايـة المطلوبـة لمـساعدة المـوظفين في المـسائل المتعلقـة بتـوظيفهم          المحامين الخارجيين للخبرة أو     
ــة  ــم المتحــدة،  في منظوم ــم  الأم ــسيئوا فه ــل أن ي ــصلة  يحتم ــة ذات ال ــادئ القانوني  بموضــوع  المب

  تطبيق المبادئ الوطنية أو المحلية التي لا تمت بـصلة لـسياق الأمـم المتحـدة               ايحاولوأن  ، أو   القضية
__________ 

 المجلـس الـصعوبات المترتبـة علـى     الـذي لاحـظ فيـه   ) ٥١، الفقـرة  A/67/98(انظر تقريـر مجلـس العـدل الـداخلي        )هـ( ه 
  .الاعتماد على محامين خارجيين أيضا
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ل المحـامون   أعـلاه، يمثّ ـ  يـرد    مثلمـا وفي الوقـت نفـسه،      . )٦٤، الفقرة   Corr.1  و A/62/748انظر  (
خــبرة في الإطــار القــانوني مــع الوقــت  المــوظفين أمــام المحــاكم الداخليــة ويكتــسبون الخــارجيون

  للأمم المتحدة؛
أنهم بــ الموظفــون الــذين تــصدر المحــاكم الداخليــة أحكامــا لــصالحهم يــدفعربمــا   )و(  

. أصدرت المحكمة حكمـا بـدفع تكـاليف الـدعوى لهـم            إذا   إلايحصلوا على تعويضات كافية      لم
الحـالات الـتي     ، يجوز للمحكمـة في    لاستئنافالمنازعات و ا تي الأساسيين لمحكم  وعملا بالنظامين 

ترى فيها أن أحد الطـرفين قـد أسـاء اسـتغلال الإجـراءات أمـام المحكمـة علـى نحـو بـيّن، تغـريم                          
  .) و(ذلك الطرف

  
  من قبل محام خارجي دون مقابلالتمثيل   )ب(  

 بأتعــاب مخفــضة، كخدمــة عامــة    ، أودون مقابــلالقــانوني يتطــوع محــامون بالعمــل     - ٢٢
دون مقابــل وتفيــد الخــدمات القانونيــة الــتي تقــدم  . مــسائل تهمهــم القــضيةحيثمــا تتــضمن  أو

  عـن طريـق تـوفير خـدمات قانونيـة لغـير القـادرين              العدالـة عموما في إتاحة إمكانيـة اللجـوء إلى         
  .على أداء تكلفتها

 تمثيلــهم أمــامدون مقابــل إلى تمويــل  ين يــستخدمون محــاميحتــاج الموظفــون الــذينلا قــد و  - ٢٣
  .للموظفين  مكتب تقديم المساعدة القانونيةهم يحتاجون إلى الاستفادة من خدماتالمحاكم، ولا 

بـأجر  الخـارجي الـذي يعمـل     أعـلاه للمحـامي     ٢٠تنطبق نفس المزايا المحددة في الفقرة         - ٢٤
  .دون مقابلعلى المحامي الذي يقدم خدماته 

  : الخيار العيبان التاليانويعتري هذا  - ٢٥
أو معــايير موضــوع التمثيــل، / لا يــستوفي الموظفــون شــرط التأهــل المــالي وقــد  )أ(  

  وجدت، في إطار برنامج خيري معين؛ إن
متاحــة في الأمــاكن الــتي المــؤداة دون مقابــل لا تكــون الخــدمات القانونيــة قــد   )ب(  

  .الميدانيعمل فيها الموظفون، لا سيما الموظفون العاملون في 
  

__________ 
ــة      ) و(  ــة الدولي ــدعوى إلى الطــرف ا  حكــم عــدد مــن المحــاكم الإداري ــدفع تكــاليف ال ــصالحه  ب ، لــذي يــصدر حكــم ل

ذلــك المحكمــة الإداريــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، وصــندوق النقــد الــدولي، ومحكمــة الخدمــة المدنيــة للاتحــاد     في بمــا
في حـالات اسـتثنائية بـدفع تكـاليف الـدعوى           وحكمت أيضا المحكمة الإداريـة للأمـم المتحـدة الـسابقة            . الأوروبي
مــصروفات  أن التكــاليف حتميــة، ومعقولــة، وتتجــاوز   لهــايثبــتالــذي يــصدر الحكــم لــصالحه، حيثمــا  للطــرف 

وفي معظـم الـنظم   . )١٩٥٠ديسمبر / كانون الأول١٨المؤرخ ، A/CN.5/R.2انظر  ( أمام المحكمة  التقاضي العادية 
  . وتحكم بها المحكمة للطرف الذي يصدر الحكم لصالحه“بعد الحدث”القانونية المحلية، تنشأ التكاليف عادة 
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  خيار التمثيل من قبل موظفين سابقين أو حاليين  -  ٣  
للمــوظفين أن يمثلــهم موظفــون ســابقون  متاحــة زال تــلا مــن الخيــارات الــتي كانــت و   - ٢٦
  .حاليون أمام المحاكم الداخلية للمنظمة أو
وحــسب الترتيبــات الــتي يــتم التوصــل إليهــا بــين الموظــف المعــني والمــوظفين الــسابقين       - ٢٧
الحــاليين، يمكــن ألا تكــون هنــاك تكــاليف مباشــرة مرتبطــة بهــذا التمثيــل يتحملــها الموظــف     أو
  .المنظمة أو
  :وينطوي هذا الخيار على الميزتين التاليتين  - ٢٨

يمكن أن يتولى متطوعون مـن المـوظفين الحاصـلين علـى تـدريب قـانوني ولـديهم                    )أ(  
 تقـديم  مكتـب    يمتنـع عـن قبولهـا     عدل القـضايا الـتي      معرفة بالقواعد الداخلية للمنظمة ونظام إقامة ال      

  ؛صالحفي المعلى تضارب ، بما في ذلك القضايا التي يرى أنها تنطوي المساعدة القانونية للموظفين
لا يكون للمـوظفين الحـاليين الـذين لـديهم واجبـات أخـرى في المنظمـة حـافز                     )ب(  
  .الإجراءاتأمد لإطالة 
  : التالية العيوبوتعتري هذا الخيار  - ٢٩

ــة أن يفتقــر الموظفــون المتطوعــون إلى يمكــن   )أ(   القــدرة علــى و المــؤهلات القانوني
ومثلمـا لاحـظ الفريـق المعـني بإعـادة          .  تمثـيلا كافيـا     الموظفين أمام المحـاكم الداخليـة      تمثيل مصالح 

تــصميم نظــام الأمــم المتحــدة لإقامــة العــدل، أســفر اعتمــاد فريــق تقــديم المــشورة الــسابق علــى   
المـوارد القانونيـة   الاستفادة من طوعين غير حاصلين على تدريب قانوني عن عدم المساواة في       مت

  ؛)١٠٦، الفقرة A/61/205 (نظام العدل الداخليإطار في 
م الأمـم المتحـدة لإقامـة العـدل     مثلما لاحظ الفريـق المعـني بإعـادة تـصميم نظـا          )ب(  

العمـل  يتمنعـون مـن     وعـون مـن المـوظفين       كـان المتط  ،  )١٠٤المرجـع نفـسه، الفقـرة       (تقريره   في
  ؛عقد توظيفهممكلف بمراجعة كأعضاء في فريق تقديم المشورة خشية الاصطدام بمدير 

ــزاول يجــب   )ج(   ــة إضــافة إلى مــساعدة   الموظفــون أن ي ــاتهم العادي المتطوعــون واجب
  لهذا الغرض؛إجازة لمتطوعين من الموظفين تمنح الا توجد أحكام و. الموظفين
ــ  )د(   ــاك   ل ــوافر هن ــن المؤكــد أن يت ــيس م ــات   .نون متطوعــوموظف ولا توجــد آلي

ــن ــوفر  م ــوظفين آخــرين   حــوافز للمــوظفين للعمــل التطــوعي  شــأنها أن ت ــساعدة م ويمكــن .  لم
  . المتطوعين من الموظفين إلى حالات تأخيربمدى توافرتؤدي المشكلات المرتبطة  أن
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  خيار التمثيل الذاتي من قبل الموظفين  -  ٤  
ظـام الأمـم     أنفـسهم في ن    وال ـأن يمثّ  للمـوظفين متاحة  زال  تلا  من الخيارات التي كانت و      - ٣٠

  .المتحدة لإقامة العدل
  .تمثيل الذاتينتيجة لل تكاليف مباشرة يتحملها الموظفون أو المنظمة توجد ولا  - ٣١
فع بـأي   للموظفين حرية اتخاذ أي مواقف أو الد       : التالية الميزة وينطوي هذا الخيار على     - ٣٢

  .حجج يرونها أكثر فائدة
  :يعتري هذا الخيار العيبان التاليانو  - ٣٣

 ويمكـن مـن ثم أن يكونـوا         ،في المسائل القانونيـة   تدريبا  معظم الموظفين   لم يتلقّ     )أ(  
 ذلـك،  وعـلاوة علـى  .  بـصورة مقنعـة  سـوقها  وحججهـم أو    مـواقفهم غير قـادرين علـى تحديـد        

 الحاسمـة   وبالمهـل الزمنيـة   لإجرائيـة وقواعـد الإثبـات الـسارية         يمكن ألا يكونوا ملمـين بالقواعـد ا       
وأقـلام   رفض قضايا وجيهة، مما يضع أعباء غير مـبررة علـى القـضاة         يترتب عليها التي يمكن أن    

   ومحامي الدفاع ويتسبب في تأخير الإجراءات؛المحاكم
ــذاتي لل      )ب(   ــل ال ــى التمثي ــاد عل ــن شــأن الاعتم ــام المحــاكم الداخ  م ــوظفين أم ــة م لي

يسفر عن انعدام المساواة في الموارد المتاحة للطرفين أمـام المحكمـة ويحـد بالتـالي مـن إمكانيـة                     أن
انظر أيضا تقرير مجلس العـدل الـداخلي         (اللجوء إلى النظام الرسمي لإقامة العدل على نحو مفيد        

)A/67/98 ٥٠، الفقرة.((  
  

ــشاء    - جيم   ــارات المقترحــة لإن ــة يموله ــالخي ــة إلزامي ــدعم الموظفــون اآلي  مكتــب تقــديم  ل
  المساعدة القانونية للموظفين

 مكتـب  لـدعم يبني هذا الفرع على ورقة المفاهيم المتعلقـة بإنـشاء آليـة يمولهـا الموظفـون             - ٣٤
 عن إقامـة العـدل المقـدم        ، التي أوردها الأمين العام في تقريره      تقديم المساعدة القانونية للموظفين   

ــة في دو ــة العامــ ــا إلى الجمعيــ ــسادسةرتهــ ــستينالــ ــق الأولCorr.1  وA/66/275 ( والــ . )، المرفــ
نمـوذج  ) أ: (، علـى النحـو التـالي      ثلاثة خيارات لإنشاء الآلية المذكورة    حددت هذه الورقة     قدو

 يلزم جميع الموظفين بالمساهمة بنـسبة مئويـة مـن مرتبـهم             ، جميع الموظفين  المساهمات الإلزامية من  
الـدفع مقابـل    ”نموذج إلزامي يقوم علـى أسـاس        ) ب(؛ أو   ئية منه على أساس الاقتطاعات التلقا   

فرض بمقتضاه على الموظفين الذي يستفيدون من خدمات المكتب رسوم مقابـل            ي “الاستخدام
تضاه نـسبة   ق تستخدم بم  “رابطة الموظفين /له اتحاد إلزامي يموّ ” نموذج) ج(الخدمات المقدمة؛ أو    

  .المكتب الموظفين لتمويل طاتورابمئوية من الرسوم تحصلها اتحادات 
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ونظــرا لأن الجمعيــة العامــة قــررت في دورتهــا الــسادسة والــستين أن يظــل دور مكتــب   - ٣٥
ــسألة          ــذه الم ــر في ه ــة النظ ــة العام ــا تواصــل الجمعي ــوظفين، ريثم ــة للم ــساعدة القانوني ــديم الم تق

م المتطـوعين في معالجـة      دورتها السابعة والستين، متمثلا في تقديم المساعدة للموظفين وممثليه         في
الدعاوى عن طريق النظام الرسمي لإقامة العدل، بما في ذلـك التمثيـل، فـإن كـلا مـن الخيـارات                     

  .التمثيل والاحتياجات من الموارد، بما في ذلك للمكتبالواردة أدناه تستند إلى الولاية الحالية 
ــا       - ٣٦ ــة، عرضــت الخي ــة العام ــه الجمعي ــذي طلبت ــشاور ال ــام  وفي إطــار الت ــة للنظ رات الثلاث

ــون     ــه الموظف ــذي يمول ــي ال ــب الإلزام ــدعم المكت ــوظفين    ل ــين الم ــشتركة ب ــة الم ــاع اللجن  في اجتم
وقــد أجمــع . ٢٠١٢يونيــه / في حزيــران، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، المعقــود في أروشــا،والإدارة

نهـم أشـاروا    ي خيـار أو مقتـرح إلزامـي، إلا أ         تهم من حيث المبـدأ لأ     ممثلو الموظفين على معارض   
  .تأييدهم الكبير للمكتبإلى 
المـوظفين عـن اللجـوء إلى الـنظم القانونيـة المحليـة          لتنـازل    ممثلو الموظفين أنه نظـرا       ىرأو  - ٣٧

 تـوفير وتمويـل المـساعدة        للمنظمـة  الخاصة بهـم لـدى انـضمامهم إلى الأمـم المتحـدة، فإنـه ينبغـي               
. ذلك جزءا من نظام الأمم المتحدة لإقامـة العـدل         باعتبار   ، بما في ذلك تمثيل الموظفين     ،القانونية

يــسعى الموظفــون إلى المــشاركة في اختيــار  سوأشــاروا أيــضا إلى أنــه في ظــل أي نظــام إلزامــي،  
  .المكتبالقضاة والموظفين القانونيين في 

  
  خيار المساهمات الإلزامية من جميع الموظفين  -  ١  

سيحـصل المكتـب علـى الـدعم        يـع المـوظفين،      نموذج المساهمات الإلزامية مـن جم      في إطار   - ٣٨
  .المرتبات اقتطاعات إلزامية من مرتبات الموظفين في صورة اقتطاعات منتظمة مناللازم له من 

الموارد الـتي جـرت    ميزانية المكتب ب   تواصل الجمعية العامة تمويل   سهذا الخيار،   في ظل   و  - ٣٩
.  المــوظفين نحــو زيــادة مــوارد المكتــب مــنالمحــصلة وتوجــه الأمــوال . ) ز(بالفعــل الموافقــة عليهــا 

 حــدوث أيــضا نــسبة مئويــة صــغيرة للطــوارئ لتغطيــة أي قــصور غــير متوقــع، مثــل   تخــصص و
  . في عدد الموظفين نتيجة تقليص البعثاتانخفاضات مفاجئة

 وسهولة الإدارة، يوصى بـأن يـستند الرسـم المفـروض علـى جميـع                الإنصافولأغراض    - ٤٠
  . على السواءجميع الموظفينتسري على ية ثابتة من المرتب الموظفين إلى نسبة مئو

__________ 
عملا بقـرار  المنشأ  بما في ذلك الملاك التكميلي من الموظفين ميزانية المكتب الجارية،تولى الدول الأعضاء تمويل   ت  ) ز( 

، إضـافة   ) وظائف في فئـة الخـدمات العامـة        ٣، و   ٢- ف ١، و   ٣- ف ٥ و   ٥- ف ١ (٦٣/٢٥٣الجمعية العامة   
  .دعم عمليات حفظ السلامل حساب  تمول في إطار المساعدة المؤقتة العامة من خلا٣-إلى وظيفة برتبة ف



A/67/265  
 

12-45577 87 
 

، وأربعـة   ٤-برتبـة ف  اثـنين   ويقترح أن تتألف الموارد الإضـافية مـن مـوظفين قـانونيين               - ٤١
 دولار لتغطيــة المــوارد الإضــافية غــير المتــصلة  ٥٢ ٠٠٠  و،مــوظفين مــن فئــة الخــدمات العامــة 

  . دولار٨٩٥ ٠٠٠ضافية ووجد أنها تناهز سبت تكلفة هذه الموارد الإوقد حُ. بالوظائف
تكون النــسبة المئويــة للخــصم الــلازم مــن مرتبــات ســولتمويــل هــذه المــوارد الإضــافية،   - ٤٢

ويكــون مبلــغ  . في المائــة، تطبــق علــى الراتــب الأساســي الــصافي  ٠,٠٢٩المــوظفين في حــدود 
يؤدي خفـض   س ـلـى ذلـك،     وبنـاء ع  .  متـصلا بمبلـغ المـوارد الإضـافية الملتمـسة          النسبة المخـصومة  

  .النسبة المئوية للخصم أو زيادتها إلى موارد أقل أو أكبر
ــام،     - ٤٣ ــذه الأرق ــتخدام ه ــر    وباس ــة الأث ــة التالي ــسبته    توضــح الأمثل ــه خــصم ن ــذي يحدث ال

في مختلــف الرتــب والعــاملين في مختلــف  مرتبــات المــوظفين  علــى المرتــب في المائــة مــن ٠,٠٢٩
بــين حــوالي ثلــة أن أثــر هــذا الخــصم علــى المــوظفين ســيتراوح  هــذه الأمتــبين و. مراكــز العمــل

  :دولارات شهريا، على النحو التاليمن ال ٤,٦٠ إلى من الدولارات ٠,١٦
  

  رتبة الموظف  مركز عمل الموظف

 الراتــــب الأساســــي الــــصافي 
بـــــــــدولارات الولايـــــــــات (

  )شهرياالمتحدة، 

الخــصم الموجــه لمكتــب تقــديم
القانونيــة للمــوظفين المــساعدة

ــات( ــدولارات الولايـــــــ بـــــــ
  )شهرياالمتحدة، 

  ٤,٦٠  ١ ٦٥٥,٩٥  ٥، الدرجة ٥-ف  جنيف
  ٢,٣٢  ٨ ١٠٦,٣٤  ٣، الدرجة ٣-ف  نيويورك

  ٠,٤٣  ١ ٥١٠,٤٢  ٧، الدرجة ٥-خ ع   جنوب السودان
   ٠,٣٩   ١ ٣٤٥,٤١  ٤، الدرجة ٤-خ ع   نيروبي

   ٠,١٦   ٥٥٢,٥٠  ٤، الدرجة ٢-خ ع   الصومال
    

  :الخيار على المزايا التاليةوينطوي هذا   - ٤٤
مــــصروفات  لتغطيــــة اتللإيــــرادمنتظمــــا مــــن شــــأنه أن يــــوفر مــــصدرا      )أ(  
  الإضافية؛ المكتب

ــة حــتى وإن       )ب(   ــسفر المــساهمات الفردي نظــرا لعــدد المــوظفين الكــبير، يمكــن أن ت
  ؛موارد مالية كبيرة عن ،كانت اسمية

  .اليفه الإدارية محدودةيرجح أن تكون إدارته سهلة نسبيا وأن تكون تك  )ج(  
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  :العيوب التاليةتعتري هذا الخيار و  - ٤٥
في الوقت الراهن، تبلغ نسبة الموظفين الذين يقـدمون شـكاوى في نظـام العـدل                  )أ(  

المائـة   في ٩٩سيتعين علـى    وفي ظل هذا النظام،     .  في المائة من مجموع الموظفين     ١الرسمي أقل من    
يدفع الموظفـون الـذين     س ـونتيجـة لـذلك،     .  ألا يستخدموها  دمة يرجح لخمن الموظفين دفع مقابل     

التكلفـة الفعليـة      المكتـب، عـن طريـق الخـصم مـن المرتـب، مبلغـا أقـل مـن                  استفادوا من خـدمات   
  ؛تكلفة الموارد الإضافية للمكتبجميع الموظفين سيدعمون للخدمة، نظرا لأن 

 سيلزمون بدفع مبـالغ     يمكن أن يطعن في الاقتطاعات الإلزامية الموظفون الذين         )ب(  
  خدمات لا يستفيدون منها؛توفر  التي ،المنظمةالمنوطة ب اتولايإحدى ال لتمويل

بــصفة فرديــة إمــا يمكــن أن يــؤدي هــذا النظــام إلى خلــق توقــع لــدى المــوظفين،     )ج(  
ــن أو ــرارات        م ــشاركة في الق ــديهم حــق الم ــه ســيكون ل ــيهم، بأن ــةخــلال ممثل ــب، التنفيذي  للمكت
فـرادى   ، والقرارات التي تتخذ في  ه، وقرارات اختيار موظفي   المتعلقة بسياساته قرارات  ذلك ال  في بما

  .العدل  ذلك دور المكتب باعتباره جهة مستقلة في نظام إقامةيقوضويمكن أن . القضايا
  

  خيار الدفع الإلزامي مقابل الاستخدام  -  ٢  
 المساهمات في تمويـل المكتـب       وفقا لخيار التمويل الإلزامي من قبل المستخدمين، تقتصر         - ٤٦

. ، مــن خــلال رســم يفــرض علــى الخــدمات المقدمــة ا خدماتــهعلــى المــوظفين الــذين اســتخدمو
الأتعـاب مـن رسـم يـدفع مـرة واحـدة،        تتـألف ) أ: (ساسـية لهـذا النمـوذج   صيغ أوتوجد ثلاث  

تــدفع  وأ) ب( ؛) ح(جميــع الخــدمات القانونيــة المقدمــةنظــير مبلغــا ثابتــا بموجبــه يــدفع الموظفــون 
يدفع الموظفـون مبلغـا مقابـل الخـدمات المقدمـة علـى             فساعة،  لل ثابت   سعرالأتعاب على أساس    

الأتعاب على أساس جدول أتعاب محـدد مـسبقا،     تحدد  أو  ) ج(؛  ) ط( ساعات العمل  دأساس عد 
  .محددةانونية قخدمات نظير  ةثابتمبالغ يدفع الموظفون و

احيــة العمليــة والأكثــر عدالــة ي الأجــدى مــن النالثالثــة للنمــوذج هــالــصيغة ويبــدو أن   - ٤٧
فجدول الأتعاب المحدد سـلفا، والـذي       . الثلاث لنموذج الدفع مقابل الاستخدام    الصيغ  بين   من

__________ 
 من النموذج، يدفع الموظفون الذين تحل شكاواهم بسرعة نفس المبلغ الـذي يدفعـه الموظفـون                 الصيغةوفقا لهذه     ) ح( 

 علـى  تـأثير سـلبي   لأتعـاب الـتي تـدفع مـرة واحـدة           وبناء علـى ذلـك، يكـون ل       . الذين تحال شكاواهم إلى المحاكمة    
 للمــوظفين الــذين مــضوا في طريــق بينمــا تحقــق نفعــا ماليــام في وقــت مبكــر، المــوظفين الــذين ســويت مــشكلاته

الرســوم تتوقــف الأجــر علــى أســاس الــساعة وجــدول الأتعــاب الثابــت، صــيغتي  وفي. الإجــراءات نحــو المحاكمــة
  .المفروضة على الموظفين على نوع الخدمات المقدمة

داء بـأ الـذي يقـضونه في خدمـة المـوظفين ومطالبتـهم            الوقت  د  برص قيام الموظفين القانونيين      تستلزم هذه الصيغة   ) ط( 
  .ثابت في الساعةمعدل تعاب مقابل هذا الوقت على أساس أ
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  يمكــن أن يحــسبمــن الخــدمات القانونيــة المقدمــة،تثبــت فيــه مبــالغ ماليــة مقابــل أنــواع محــددة 
وعلـى سـبيل    . لـنظم القانونيـة الوطنيـة     لأتعـاب ل  ابمساعدة خبراء لديهم خبرة في إعداد جـداول         

  :المثال، يمكن أن تكون هناك أسعار منفصلة للخدمات التالية
  ؛الاستشارة الأولية  )أ(  
  ؛المساعدة خلال مرحلة التقييم الإداري  )ب(  
  ؛ الوساطةأثناءالمساعدة   )ج(  
  ؛لمنازعات بما في ذلك تحرير المذكرات وتقديمهااالتمثيل أمام محكمة   )د(  
  ؛الشفوية لمنازعات بما في ذلك حضور جلسات الاستماعاالتمثيل أمام محكمة   )هـ(  
  ؛لاستئناف بما في ذلك تحرير المذكرات وتقديمهااالتمثيل أمام محكمة   )و(  
  .الشفوية لاستئناف بما في ذلك حضور جلسات الاستماعاالتمثيل أمام محكمة   )ز(  

المستـصوب   ات القانونية المقدمة، قد يكون مـن الخدممختلف وإضافة إلى جدول أسعار       - ٤٨
ين علـى أسـاس   عُ سألة ما إذا كان الموظف قديرتهن بمأيضا إعداد أساس تدرجي لهذه الأسعار،      

فئـة الخـدمات العامـة والفئـات المتـصلة           الفئـة الفنيـة أو    ينتسب إلى   دولي أو محلي، أو ما إذا كان        
فئــات المــوظفين المختلفــة لجــداول المرتبــات ومــن شــأن ذلــك الأســاس المتــدرج أن يراعــي . بهــا
  .أن تكون الرسوم المفروضة معقولة وفي متناول الموظف المعنييكفل و

ويتطلـــب أيـــضا خيـــار الـــدفع مقابـــل الاســـتخدام وضـــع طرائـــق للمطالبـــة بالأتعـــاب   - ٤٩
بـل  ون فيـه بخـصم الأتعـاب مـن مرتبـاتهم ق           نإلزام الموظفين بتوقيع بيان يأذ    من شأن   و. وتحصيلها

 بــشفافية في الوقــت المناســب،دفــع الأتعــاب أن يكفــل خــدمات المكتــب الاســتفادة مــن قبــول 
  .وعلى نحو يعتمد عليه

  :وينطوي هذا الخيار على الميزتين التاليتين  - ٥٠
فعليـا   تدفع الأتعاب بصورة مباشرة ويقتصر الدفع على الموظفين الـذين انتفعـوا             )أ(  

  ؛يستخدموها أبدا ألايع الموظفين بتمويل خدمة يرجح بخدمات المكتب، بدلا من إلزام جم
ــة لا يــدعم عمــوم المــوظفين   )ب(   ــذلك، تزيــد  .  تكلفــة الخــدمات القانوني ونتيجــة ل

  .يمكن أن يؤدي إلى تجنب رفع دعاوى غير وجيهة تكلفة المساعدة القانونية، وهو ما
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  :العيوب التاليةتعتري هذا الخيار و  - ٥١
ــرجح  )أ(   ــدرّ ه ـــ أن لا يـ ــولا  يـ ــا موصـ ــار دفقـ ــرادات ذا الخيـ ــن الإيـ ــا مـ . وموثوقـ

خلـق حالـة مـن عـدم الـيقين          إيـرادات   عدم الموثوقية المتأصلة في هذا النظام كمصدر         شأن ومن
كان المكتب سيحـصل علـى المـوارد الإضـافية اللازمـة لكـي ينـهض بأعبـاء العمـل               إذا بشأن ما 

  ؛المطلوب منه
ــوذج     )ب(   ــن إدارة نم ــه أصــعب م ــوظفين   ســتكون إدارت ــع الم ــي لجمي ــدفع الإلزام  ال

  أكبر؛إدارية تكاليف سيستتبع و
يمكــن أن يحجــم الموظفــون الــذين لــديهم قــضايا وجيهــة عــن عــرض قــضاياهم   )ج(  

  لاعتبارات مالية، وهو ما يترتب عليه عدم معالجة القرارات الإدارية الخاطئة؛
اكم الداخليـة   يمكن أن يزعم الموظفون الذين صدرت أحكام لصالحهم في المح ـ           )د(  

ــة الــتي       ــة لاســتعادة الأتعــاب القانوني ــة في غيــاب أي آلي أنهــم لم يحــصلوا علــى تعويــضات كافي
  .بدفع تكاليف الدعوى أو على الأقل جزء منها من خلال حكم يقضي تكبدوها

  
  خيار المدفوعات الإلزامية من قبل رابطات واتحادات الموظفين  -  ٣  

بـشأن الآليـة    السادسة والستين خيارا ثالثا     خلال الدورة    ةورقة المفاهيم المقدم  عرضت    - ٥٢
تلــزم بموجبــه رابطــات واتحــادات المــوظفين بالمــساهمة بجــزء مــن اشــتراكات المــوظفين الإلزاميــة، 

، وعرضت الورقة ثلاثة احتمالات لتحديد الرسـم المطلـوب دفعـه    .المدفوعة إليها لدعم المكتب 
ة مئويــة مــن الاشــتراكات المدفوعــة إلى كــل اتحــاد  اقتطــاع مبلــغ ثابــت مقابــل نــسب ) أ(: وهــي

اتحــاد كــل تحديــد الرســم علــى أســاس عـدد المــوظفين الــذين يمثلــهم  أو ) ب(رابطـة مــوظفين؛  و
  .رابطة للموظفينواقتطاع مبلغ ثابت لكل اتحاد أو ) ج( لموظفين؛لرابطة و

ي علـى رابطـات   وينبغي الإشارة إلى أنه يمكن الطعن في أي محاولـة لفـرض رسـم إلزام ـ        - ٥٣
  .واتحاد الموظفين في أي شكل باعتباره تدخلا في شؤونها الداخلية

وينبغي الإشارة إلى أن رابطات واتحادات الموظفين التابعـة للمنظمـة لا تـستطيع فـرض                  - ٥٤
ويترتــب علــى ذلــك أن فــرض أي رســم علــى . رســم اشــتراك إلزامــي علــى العــضو الــذي تمثلــه

ون لــصالح المــوظفين غــير الأعــضاء، نظــرا لأنهــم يكونــون       رابطــات واتحــادات المــوظفين يك ــ  
الواقع في وضع يتيح لهم الاستفادة من خدمات المكتب دون دفع مقابل لهـا، سـواء بـصورة                   في

رسـم اسـتخدام، أو بـصورة غـير         دفـع   أو مـن خـلال      المرتبـات   مباشرة بالاقتطـاع الإلزامـي مـن        
لا يــسفر هــذا النظــام  وبنــاء عليــه، . مباشــرة مــن خــلال دفــع رســوم اشــتراك لاتحــاد المــوظفين  

  .توزيع عادل للتكاليف والمنافع على جميع الموظفين عن
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احتياجـات المكتـب   لتلبيـة  كافيـا مـن الإيـرادات       دفقـا   ويمكن أيـضا ألا يـوفر هـذا الخيـار             - ٥٥
الإضافية من الموارد، نظرا للتباين الكبير في قيمة إيـرادات اتحـادات ورابطـات المـوظفين ومـصدر                  

صـغيرة نـسبيا،   الإقليميـة  فلجان الموظفين في مراكـز العمـل الميدانيـة وفي اللجـان           . لك الإيرادات ت
يكـــون  قـــد لاومـــن ثم،  .مقارنـــة بغيرهـــامـــن جميـــع المـــصادر تتلقـــى إيـــرادات ضـــئيلة نـــسبيا و
ونظـرا  . لهـا الموظفـون   ومقدورها المساهمة بأكثر من مبلغ رمزي في أي نوع مـن الـنظم الـتي يم                في

الإيرادات، فـإن فـرض نظـام    مستوى من أعلى جنيف يحققان  الموظفين في نيويورك ويتحادلأن ا 
 يسفر بوجه عام عن قيام الموظفين، الأعضاء في الاتحـادات           اتعلى أساس نسبة مئوية من الإيراد     

  .المكتب في مركزي العمل هذين، بدعم مساهمات الموظفين في أجزاء أخرى من المنظمة في
ع نــسبة مــن اتحــادات ورابطــات المــوظفين للاشــتراكات علــى أســاس نــسبة   أمــا اقتطــا  - ٥٦
صـعوبات نظـرا   يـثير   من الإيرادات المتأتية مـن اشـتراكات المـوظفين، فمـن شـأنه أن                 ثابتة مئوية

لأمـم  اوعلى سـبيل المثـال، تتـأتى معظـم إيـرادات اتحـاد مـوظفي           . للفروق في مصادر الإيرادات   
ــورك مــن اشــتراكا   ــسيق    المتحــدة في نيوي ــرادات مجلــس التن ــأتى معظــم إي ت المــوظفين، بينمــا تت

. في قــصر الأمــملمـوظفي مكتــب الأمــم المتحـدة في جنيــف مــن الجمعيــة التعاونيـة الاســتهلاكية    
ومـن ثم، فـإن تحديـد       . تمثل اشتراكات الموظفين سوى نسبة مئوية ضئيلة للغاية من إيراداتـه           ولا

سيـصبّ  ادات المتأتيـة مـن اشـتراكات المـوظفين          الاشتراكات على أساس نسبة مئويـة مـن الإيـر         
اتحــاد مــوظفي يجحــف ب و في جنيــف،صــالح مجلــس التنــسيق لمــوظفي مكتــب الأمــم المتحــدة  في
  . التي لا تتوفر لها بدائل أخرى للإيراداتالاتحاداتلأمم المتحدة في نيويورك وغيره من ا

مـن اتحـادات ورابطـات    المتـأتي  يعكـس التمويـل    : التاليـة الميزة وينطوي هذا الخيار على   - ٥٧
  .الموظفين المنافع التي يحققها أعضاء الاتحادات من خدمات المكتب

  :العيوب التاليةتعتري هذا الخيار و  - ٥٨
يمكن الطعن في أي محاولة لفرض رسم إلزامي على رابطـات واتحـاد المـوظفين                 )أ(  

  ؛في أي شكل باعتبارها تدخلا في شؤونها الداخلية
  ؛الأمم المتحدة تباينا كبيراوظفي م الموارد المالية لرابطات واتحادات نتتباي  )ب(  
الموظفون الذين لا يدفعون اشتراكات لاتحـادات المـوظفين لا يمولـون المكتـب                )ج(  

بــأي طريقــة، ويمكــن أن يتجنــب الموظفــون تمويــل المكتــب بمجــرد التخلــي عــن عــضويتهم           
  اتحادات ورابطات الموظفين؛ في
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 تـــشتكي فـــرادى الاتحـــادات والرابطـــات، ولا ســـيما الاتحـــادات      يمكـــن أن  )د(  
والرابطات التي تفتقر إلى التمويل الكافي، من أن فرض رسـم مـن شـأنه أن يعـوق قـدرتها علـى               

  تقديم الخدمات الأساسية لأعضائها؛
لزمــــت اتحــــادات ورابطــــات المــــوظفين بالمــــساهمة في تمويــــل المكتــــب،   إذا أُ  )هـ(  

 مشورة لها بشكل مباشر بشأن المسائل المتعلقة بإقامة العـدل ومـساعدتها             تطلب منه تقديم   فربما
  في إعداد تقارير موجزة لأصدقاء المحكمة؛

 المـوظفين   ات رابطـات واتحـاد    تـسعى مثلما هي حال النظم الإلزامية، يمكن أن          )و(  
انيــات والميزالتنفيذيــة مــن أشــكال الــسيطرة أو المــشاركة في قــرارات المكتــب إلى تحقيــق شــكل 

  .المقترحة له
  

 ا نظام الاشتراكات الإلزامية للموظفين لكـي تنظـر فيه ـ         عرض الآثار المترتبة على     - دال  
  الجمعية العامة

 بــأن تحــيط الجمعيــة  ،٦٦/٢٣٧ مــن القــرار ٢٨، عمــلا بــالفقرة يوصــي الأمــين العــام   - ٥٩
 أمــام المحــاكم الداخليــة، تمثيــل المــوظفين) أ: (العامــة علمــا بالخيــارات المختلفــة المتعلقــة بمــا يلــي 

 ،وإنشاء آلية إلزاميـة يمولهـا الموظفـون لـدعم مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين                    )ب(
  .ومزاياها وعيوبها

في مسألة مدى اتـساق إنـشاء آليـة         الجمعية العامة   تنظر  بأن    كذلك ويوصي الأمين العام    - ٦٠
  . من الميثاق١٧ من المادة ٢ة، لا سيما الفقرة إلزامية يمولها الموظفون مع ميثاق الأمم المتحد
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  المرفق الثالث
ممارسات المحاكم في منظمات دولية أخـرى وفي دول أعـضاء فيمـا يتعلـق                   

  بالحكم بتعويضات زجرية أو تأديبية
  ممارسات الدول  -ألف   

. يةوردت سبعة ردود من دول أعـضاء، تتنـاول الممارسـات المتبعـة في ولاياتهـا القـضائ                   - ١
  .ويرد أدناه رد كل منها بشكل موجز

  
  النمسا  -  ١  

أفادت البعثة الدائمة للنمسا بأنه وفقـاً للقـانون النمـساوي بـشأن المـساواة في المعاملـة،                - ٢
اغة إعلانــات الوظــائف الداخليــة تمتنــع الــشركات ووكــالات التوظيــف عــن التمييــز لــدى صــي 

زاءات إداريـة عـن مخالفـة مبـدأ إعلانـات الوظـائف             وتوقِّع الهيئة الإدارية للحي ج ـ    . الخارجية أو
الخالية من التمييز للمرة الأولى، ويمكـن لأي مخالفـات تاليـة أن تـؤدي إلى توقيـع عقوبـة إداريـة                      

إنـشاء  (والجزاءات الموقَّعة في حـالات التمييـز في سـياق علاقـات العمـل               .  يورو ٣٦٠تصل إلى   
) نهاء الخدمة، أو أي ظـرف آخـر مـن ظـروف العمـل     الوظيفة، أو تحديد الأجر، أو الترقية، أو إ     

يمكــن أن تــشمل فــرض تــدابير للقــضاء علــى التمييــز أو إزالــة الأضــرار الماديــة، والتعــويض           
وفي حــالات التحــرش الجنــسي أو التحــرش  . “الــضرر الشخــصي الــذي لَحِــقَ المتــضرر   عــن”

صول علـى تعـويض     بسبب السن والدين والمعتقد أو الميل الجنسي، يحـق للـشخص المتـضرر الح ـ             
  .“الضرر الشخصي الذي لَحِقَه” يورو كحد أدنى عن ١ ٠٠٠عن الأضرار يصل إلى 

بيانـات الـتي لا يمكـن توفيرهـا         وفي الماضي لم يتوافر سجل اتحادي مركزي لمثـل هـذه ال             - ٣
هيئــة اتحاديــة فيمــا يتعلــق بمــوظفي الخدمــة المدنيــة والمــوظفين /عــن طريــق كــل كيــان اتحــادي إلا

 يُلـزِم بـإبلاغ     ٢٠١١إلا أن تعديلاً أُدخِل علـى قـانون مـوظفي الخدمـة المدنيـة لعـام                 . قدينالمتعا
ينـاير  / كـانون الثـاني  ١المستشارية الاتحادية بفرض الجزاءات المذكورة وبدأ سـريانه اعتبـاراً مـن        

  .، بما يمكِّن توفير هذه المعلومات في المستقبل٢٠١٢
  

  إكوادور  -  ٢  
ــة الدا   - ٤ ــات ال  ئمــة لإكــوادو قــدمت البعث تعــويض ر تفاصــيل إحــصائية عــن أعــداد مطالب
 إلى  ٢٠١٠الأضرار المعنوية وحالة تلك المطالبات ومآلها على مدى فتـرة ثلاثـة أعـوام مـن                  عن

  .وصُنِّفَت البيانات بحسب الشكل القانوني للمطالبات وبحسب المقاطعة. ٢٠١٢
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  اليابان  -  ٣  
أن الهيئة الوطنيـة لـشؤون المـوظفين هيئـة شـبه قـضائية لهـا        أفادت البعثة الدائمة لليابان ب   - ٥

إجــراءات ”اختــصاص البــت في الطعــون الــتي يقــدمها موظفــون حكوميــون وطنيــون ضــد أي   
أو أن تـأمر بإعـادة الموظـف المعـني          /ويجوز للهيئة أن تلغي الإجراءات المطعون فيهـا و        . “مجحفة

ــذلك   ــه، إذا رأت ضــرورة ل ــا . إلى وظيفت ــه في إط ــة، لا يمكــن للموظــف   إلا أن ر إجــراءات الهيئ
المطالبة بمنحة نقدية من الحكومة كتعويض عن الأضرار المعنوية أو المعانـاة النفـسية الـتي لحقـت               

وبالإضـافة إلى الإجـراءات المتبعـة عـن طريـق           .  محـل الـشكوى    “الإجـراءات المجحفـة   ”به نتيجة   
ــة ب   ويــضات عمــا لحــق بهــم مــن أضــرار   تعالهيئــة، يمكــن للمــوظفين الحكــوميين الــوطنيين المطالب

  .خلال رفع قضايا مدنية واتخاذ إجراءات للانتصاف من الدولة من
  

  نيوزيلندا  -  ٤  
 أصــحاب نفــس معــايير التوظيــف علــى جميــع بتطبيــقأفــادت البعثــة الدائمــة لنيوزيلنــدا   - ٦

 .مـن عدمـه   هيئات حكومية أو قطاع عام بغض النظر عن كونهم الوطني، هاالعمل على صعيد  
، يمكـن لأي موظـف أن يتقـدم         ٢٠٠٠لقـانون علاقـات العمـل لعـام         بموجب الإطار النظـامي     و

المتخـذة  إما الفصل غير المـبرر أو الإجـراءات         : لأحد سببين بتظلم شخصي ضد صاحب العمل      
 علـى اللجـوء إلى   الطرفـان ثّ ح ـَيُوقبل عرض مسألة ما على هيئة علاقـات العمـل،      . دون مبرر 

 علـى  الاتفـاق في إطـار الوسـاطة   يجـوز  و. ارة العمـل خـدمات الوسـاطة   الوساطة حيث تقدم وز 
وتُحفَظ سـرية عمليـة الوسـاطة، وكـذلك سـرية النتـائج             .  فيما بين الطرفين   أي عدد من النتائج   
  .التي يُتَوَصَّل إليها

 تظلـم   تستوجب تقـديم   العمل    صاحب  إجراءات إن كانت وتقرر هيئة علاقات العمل       - ٧
 والمـبرر الموضـوعي للإجـراء الـذي اتخـذه           ءات مـن نزاهـة الإجـرا       كـلاً  حيث تفحَـص  شخصي،  
وحين ترى الهيئة قضية قائمـة علـى مـبررات وجيهـة، تتـاح سـبل         .  العمل ضد الموظف   صاحب
 مــن بينــها الإعــادة إلى الوظيفــة، والتعــويض عــن الأجــر الــضائع، والتعــويض عــن جــرح  للجــبر

ظـف كعامـل يحتمـل مـساهمته في اتخـاذ الإجـراء             أخذاً في الاعتبـار سـلوك المو      الشعور والإهانة،   
  . أعلىاختصاصكمة العمل ولمح. محل الشكوى

.  الحـــد المقــرر هـــو ثلاثـــة أشـــهر وفيمــا يتعلـــق بـــالتعويض عـــن الأجــر الـــضائع، فـــإن    - ٨
 استقــصاءًقــدمت البعثــة الدائمــة  فقــد  عــن جــرح الــشعور والإهانــة،  للتعويــضاتبالنــسبة  أمــا
ــة تعويـــضات لمج ــاموعـ ــوز  حُكِـــم بهـ ــرة مـــن تمـ ــال يغطـــي الفتـ ــذا المجـ ــانون / في هـ ــه إلى كـ يوليـ

تلـك   هيئـة علاقـات العمـل أثنـاء          حكمـت بهـا    تعويـضاً    ٩٣ومن أصل   . ٢٠١١ديسمبر  /الأول
 ت قيمـــة محكمـــة العمـــل، تراوحـــحكمـــت بهـــا تعويـــضات ٥ ، والبـــابتحـــت هـــذا والفتـــرة 
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  بــــــين كلــــــها الأخـــــيرة  ة الخمــــــسوالتعويــــــضات الأولى التعويـــــضات تعويـــــضاً مــــــن   ٨٠
   تعويــــضات تتــــراوح بــــين٩  بـــــ الهيئــــة أيــــضاًوحكمــــت.  دولاراً نيوزيلنــــديا٩ً ٩٩٩  و١

ــدياً، و١٤ ٩٩٩  و١٠ ٠٠٠ ــها   ٤  دولاراً نيوزيلنــــــ ــضات قيمتــــــ  دولار ١٥ ٠٠٠تعويــــــ
  .نيوزيلندي فما فوق

وقــدمت البعثــة الدائمــة أيــضا دلــيلا للممارســات الجيــدة في مجــال أداء تعويــضات إنهــاء     - ٩
ويوضـح الـدليل أنـه      .  القطاع العام، أصدره المراقـب المـالي والمراجـع العـام للحـسابات             الخدمة في 

ليس هنـاك أي سـقف محـدد لحجـم التعويـضات عـن إنهـاء الخدمـة، غـير أن المبلـغ المـدفوع يجـب                  
  .يكون معقولا في ظل الظروف السائدة ويمكن تبريره باعتباره استخداما سليما للمال العام أن
  

  الفلبين  -  ٥  
 اجتــهادها القــضائيأشــارت البعثــة الدائمــة للفلــبين إلى أنــه يجــوز، بموجــب قوانينــها و    - ١٠

وبموجـب  .  علـى حـد سـواء      زجريـة  عـن الأضـرار المعنويـة وتعويـضات          منح تعويضات الوطني،  
ية، والمعانـاة النفـسية،     د مـن قانونهـا المـدني، شملـت الأضـرار المعنويـة المعانـاة الجـس                ٢٢١٧المادة  

، والـصدمة، والمذلـة الاجتماعيـة،       الـشعور القلـق الجـسيم، وتلطـيخ الـسمعة، وجـرح           والذعر، و 
أشـكال الـضرر المـذكورة       هـو جـبر      هـذه التعويـضات   الغرض مـن    و. أضراروما شابه ذلك من     

 القيمـة الماليـة للأضـرار       تعـذر احتـساب   ورغـم   . ، لا أن تخـدم أغراضـا تأديبيـة        ف منها يتخفال أو
للفعـل   النتيجـة الأقـرب    ا على نحو مرضٍ أنه ـ    ثبتتعويض عنها إذا     الحصول على المعنوية، يجوز   
  .وأنها تتناسب مع ذلك الفعلأو لامتناعه عن الفعل، ى عليه عَلمدَّغير المشروع ل

يجـب أن يلحـق   ) أ: (ويتطلب التعويض عـن الأضـرار المعنويـة اسـتيفاء الـشروط التاليـة            - ١١
امتنــاع يجــب ارتكــاب و) ب(؛ ا أو نفــسياليــ أو عقاجــسديكــان ي، ســواء ضــررٌ جلــيٌ بالمــدَّعِ

ى عليــه لمــدَّعَل الفعــل غــير المــشروع  أن يكــون و) ج(؛ تقــصيري ثابــت مــن حيــث الوقــائع    
وتستند التعويـضات الممنوحـة     . يلحق بالمدَّعِ السبب الأقرب للضرر الذي      امتناعه عن الفعل   أو

يجــوز الحــصول علــى   و. ٢٢١٩أي حالــة مــن الحــالات الــواردة في المــادة     إلى عــن الأضــرار  
ى عليه فعلاً بـسوء نيـة ويهمـل إهمـالاً جـسيماً             عَ حين يرتكب المدَّ   ة معنوي أضرار عن   اتتعويض

في تجاهل متعمد لالتـزام تعاقـدي، وبـصفة اسـتثنائية، حـين يرقـى خـرق العقـد نفـسه أيـضاً إلى                        
  . إصابات جسديةوقوعضرر يسفر عن 

، علـى   تأديبيـة  أو   زجريـة ى فرض تعويضات     من القانون المدني عل    ٢٢٢٩وتنص المادة     - ١٢
ر وتجب ـُ.  أو الإصلاح من أجـل الـصالح العـام، بالإضـافة إلى التعـويض عـن الأضـرار                  العبرةسبيل  

كِــب بخــلاف ذلــك مــن أفعــال غاشمــة   هــذه التعويــضات مــا أوتي مــن فعــل بــسوء نيــة ومــا ارتُ  
فـالحكم بهـذه    هذه التعويضات؛   ي في   ويجب إثبات أحقية المدَّعِ   . احتيالية أو قمعية أو حاقدة     أو
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 الأضـرار  وفقاً لمبلغ التعويض عـن       قيمة التعويضات أيضاً  تلف  تخو.  ليس مسألة حق   التعويضات
  .يللمدَّعِيجوز الحكم به الذي 
لا يجوز رفع دعوى ضـد الدولـة     ،   الدستور المكرس في بموجب مبدأ الحصانة السيادية     و  - ١٣

دعاوى المرفوعــة علــى مــسؤولي الحكومــة عــن أفعــال    ويمتــد المبــدأ ليغطــي ال ــ.تــهابــدون موافق
قـانون  بموجـب   المقاضاة  على  ويمكن الحصول على الموافقة     . مرتكبة في سياق أداء المهام الرسمية     

 ضـمنياً عـن الحـصانة حـين تـشرع           فالدولـة تتنـازل   . بالمؤدى الضروري لأفعال الدولة   خاص أو   
المـدَّعَى عليـه وتعـرِّض نفـسها لادعـاء       تعـويض مـن     الرد وال  نفسها في رفع دعوى وتطالب ب      هي

غـير  ومن المنطلق نفسه، تجرِّد الدولة نفسها من حصانتها حين تدخل الحكومة في عقد              . مقابل
  .سياديةال متعلق بالأعمال

ر المعنويــة أو بتعويــضات زجريــة وقـد حكمــت المحكمــة العليـا بتعويــضات عــن الأضـرا     - ١٤
وفي سلــسلة مــن القــضايا . كومــة علــى هــذا المنــوالبعــض منازعــات العمــل المقامــة ضــد الح في

وظفي الخدمـة المدنيـة فيمـا يتعلـق     لم ـ المشروعةفعال غير الأ وزرالأخرى، رأت المحكمة العليا أن  
  .ةكوميالهيئة الحمسؤولية  لا مسؤوليتهم الشخصية يقع ضمنبموظفي القطاع العام 

الأضــرار تعــويض عــن للحــصول علــى المطبَّــق للإثباتــات اللازمــة  الحــد الأدنى ويختلـف   - ١٥
إلا أن منازعــات العمــل  . المتخــذالإجــراء ســبب بحــسب  تعويــضات زجريــة علــى  والمعنويــة

 أدلـة ”القطاع العام تُجرَى عـادةً مـن خـلال إجـراءات إداريـة، وفي هـذه الحالـة يلـزم تـوفير                        في
 أن يقبلـه    اقـل الع للـذهن يمكـن   الـذي    المتـصلة بالموضـوع،    هـو معيـار الأدلـة     وهـذا   .  فقط “قوية

  .التوصل إلى نتيجة لدعمأساساً كافياً 
  

  سبانياإ  -  ٦  
 مـن دسـتور إسـبانيا تـنص علـى      ٢-١٠٦أشارت البعثة الدائمـة لإسـبانيا إلى أن المـادة          - ١٦

  .أداء الخدمات العامةب فيما يتعلقلمسؤولية المالية الدولة القاضي بتحمُّل االمبدأ العام 
ــسؤولي    - ١٧ ــا يتعلــق بالم ــاً،   وفيم ــضمون المــادة  يــرد ة الماليــة للدولــة عموم  مــن ٢-١٠٦م

 للأشـخاص  ه الـذي يـنص علـى أن ـ   ٣٠/١٩٩٢ مـن القـانون رقـم       ١٣٩الدستور أيضاً في المادة     
السلطات العامة ذات الصلة عن أي ضرر يلحقهـم فيمـا يتعلـق بـأي     قِبَل الحق في التعويض من   

رة، بـشرط أن يكـون ذلـك الـضرر ناشـئاً             القـاه  القوةممتلكات أو حقوق لهم، باستثناء حالات       
وفي أي حـال، يجـب أن يكـون الـضرر           . أداءً صـحيحاً أو غـير صـحيح       عن أداء خدمات عامـة      

المزعــوم ضــرراً حقيقيــاً يمكــن قياســه، ويجــب أن يــؤثر في شــخص بعينــه أو مجموعــة أشــخاص    
ليــة للــسلطات وفي هــذا الــصدد، يــنص الفقــه القــضائي الإســباني علــى أن المــسؤولية الما. بعينــها
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ــشأالعامــة لا  ــة تن ــه ضــرراً  إذا أضــير الــشخ ) أ: ( إلا في الحــالات التالي ــه أو حقوق ص في ممتلكات
إذا كــان الــضرر حقيقيــاً ملموســاً قــابلاً للقيــاس ويُعــزى إلى و) ب(لــزام عليــه بــأن يتحملــه،  لا

. حيحص ـ أو غـير     صـحيحاً إذا نـشأ الـضرر عـن أداء خـدمات عامـة أداءً              و) ج(السلطة العامـة،    
يكـون الـضرر    ومن ثم يجب أن تتوافر علاقة سببية بين أداء الخدمة والضرر المتكبد، شريطة ألا               

  .ناجماً عن قوة قاهرة
 قائمـة علـى     الفقه القانوني الإسـباني، نظـراً لأن المـسؤولية الماليـة مـسألة موضـوعيةٌ              في  و  - ١٨

عـدم  مـا هـو      ن أفعـال بقـدر    عدم مشروعية ما أتت به الـسلطة م ـ       لب القضية ليس    النتائج، فإن   
ومـن ثم، يجـب أن تتـوافر رابطـة سـببية بـين أداء الخدمـة                 . مشروعية النتائج أو الأضـرار الناجمـة      

يعـزى إرسـاء   و.  عنـه ، والنتيجـة المؤذيـة أو الـضارة الناجمـة     صـحيح  أو غـير     صـحيحاً العامة أداءً   
أن عـدم المـشروعية شـرطٌ        إلىمبدأ عدم مشروعية الأضرار المذكور في الفقه القضائي الإسباني          

  .ب لعزو الأضرار وواجب التعويض المفروض على السلطة العامةأو مطلَ
 من الدستور تحديداً بتنظيم المسؤولية الماليـة للدولـة عـن سـوء أداء               ١٢١وتختص المادة     - ١٩

ويــرد هــذا المبــدأ الدســتوري علــى نحــو موســع في الكتــاب الثالــث، العنــوان    . النظــام القــضائي
، الذي ينص علـى     ١٩٨٥، من قانون الجهاز القضائي لعام       ٢٩٧ إلى   ٢٩٢س، المواد من    الخام

 يؤديــان إلى الحــق في التعــويض - الخطــأ القـضائي وســوء أداء النظــام القـضائي   - تـوافر ظــرفين 
 يمكــن قياســه اًالدولــة، باســتثناء حــالات القـوة القــاهرة، واشــترط أن يكــون الـضرر حقيقي ــ  مـن 

مجـرد إلغـاء القـرارات القـضائية        ولا يـؤدي    . أو مجموعة أشخاص بعينـها    ويؤثر في شخص بعينه     
ــإن هــذا    أو ــاً إلى نــشوء الحــق في التعــويض؛ ف ــشأ حــين يكــون الخطــأ   إبطالهــا تلقائي  الحــق لا ين
  .سوء الأداء ناشئاً عن سوء سلوك أو سلوك تقصيري من جانب الطرف المضار أو
اة النفـسية الـتي تـسببها الـسلطات العامـة والـتي             الـضرر المعنـوي أو بالمعان ـ     بوفيما يتعلق     - ٢٠

تُنشِئ الأحقية في الحصول على تعويض مالي في ضوء استحالة توفير سبل محددة للجـبر، بيَّنَـت                 
ــ ــرار الـــتي تخـــضع للتع ـــات القـــضائيةالممارسـ ويض تـــشمل الـــضرر المعنـــوي، ولكـــن   أن الأضـ

نـاً بتعـويض عـن أنـواع أخـرى          مقترالصعب تقيـيم هـذا الـضرر المعنـوي، وبخاصـة إذا كـان                من
تقريبــاً بــشأن اســتحقاق التعــويض    وفي الممارســة القــضائية، لا خــلاف   . الــضرر المــادي  مــن
نطـوي علـى    ي هـي مـا إذا كـان         حرىوالقـضية بـالأ   . حيث المبدأ عن هذا النوع مـن الـضرر         من

قـوق  غطـي الح يالمفهوم التقليـدي للـضرر المعنـوي أو علـى مفهـوم أكثـر اتـساعاً، ومـا إذا كـان                     
  .المتعلقة بالشخصية، وما إلى ذلك

 التعـويض وإثباتهـا،     ذلـك  وحـدودها اللازمـة لإقامـة أسـباب          الأدلةوفيما يتعلق بأنواع      - ٢١
 ١٤٢المادتـان  (يرد الإجراء المعين لتحديد التعويض في القوانين المتعلقة بالمسؤولية المالية للدولة          
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، الذي ينظم الإجـراءات     ٤٢٩/١٩٩٣قم   والمرسوم الملكي ر   ٣٠/١٩٩٢ من القانون    ١٤٣ و
ويتمثل الهـدف مـن الإجـراء في تثبيـت حجـم التعـويض              ). التي تحكم مسؤولية السلطات العامة    

وطريقة التعويض، وتحديد وقت حدوث الضرر؛ وهو ينص أيـضاً علـى الإجـراء المتبـع لإبـلاغ                  
ء الخدمة العامة والـضرر     ويتولى مجلس الدولة البت في وجود علاقة سببية بين أدا         . مجلس الدولة 

ــد وحجــم التعــويض وطريقــة        ــضرر المتكب ــضاء، في قيمــة ال ــه، وحــسب الاقت ــد مــن عدم المتكب
التعويض، في حين يتولى المجلس القضائي العـام الإبـلاغ عـن مطالبـات المـسؤولية الماليـة للدولـة                    

  .لنظام القضائيلعن الأداء غير المشروع 
 للتعــويض عــن الخطــأ   المحــدد أطــول عــن الــسياق   وأفــادت البعثــة الدائمــة بتفاصــيل     - ٢٢

 الـدعوى،  رفـض  إلى الـبراءة أو   المفـضي القضائي، بما في ذلك عن الاحتجاز السابق للمحاكمة         
 الملموســة الــتي الأدلــةوقــد تختلــف مــن قــضية إلى أخــرى  . وعــن تــأخير الإجــراءات دون مــبرر 

ــضات     ــت حــدود التعوي ــا لتثبي ــشهَد به ــر م ــ  . يُست ــدى تقري ــثلاً ل ــبرر   ا فم ــأخير لا م ــد ت إذا وُجِ
الإجراءات ينجم عنه ضرر، يجب أن تؤخذ مؤشرات عديدة في الاعتبار، من بينـها علـى                 في له

ســبيل المثــال درجــة تعقيــد القــضية، وعــبء القــضايا لــدى الهيئــة القــضائية، وأي أوجــه ضــعف 
 القـضائية   هيكلية في الجهاز القضائي، وسـلوك الخـصوم أثنـاء الإجـراءات، ومـا تتخـذه الهيئـات                 

وبمـا أن عـدم الوفـاء    . من إجراءات، وما يلحق بالخصوم من عواقـب ضـارة ناجمـة عـن التـأخير        
بالمواعيد النهائية للإجراءات لا يؤدي في حد ذاتـه إلى الحـق في المطالبـة بتعـويض، يجـب إثبـات           

  .أن الضرر نجم عن تأخير الهيئات القضائية
  

  سويسرا  -  ٧  
الإنهاء  )أ(لسويسرا بمعلومات عن النهج المتبعة للتعويض في حالات         أفادت البعثة الدائمة      - ٢٣
  .مخالفات القانون الأخرىو) ج(التمييز الجنساني؛ و) ب( أو الباطل لعلاقات العمل؛ ياللاغ
وفي حالة إنهاء الخدمة التي يُقرَّر أنها لاغيـة، نتيجـة خلـل رئيـسي في الإجـراءات مـثلاً،                       - ٢٤

وظفــون تعويــضاً إذا تعــذر، لخطــأ ونهــا غــير مــشروعة أو تعــسفية، يتلقــى المأو يُقــرَّر بطلانهــا لك
تعــويض المــدفوع في هــذه الظــروف المبلــغ  ويعــادل. يــد لهــم فيــه، إيجــاد وظــائف بديلــة لهــم لا
،  مــن الخدمــة الــذي كــان سيُــصرَف لهــم أثنــاء الفتــرة المحــددة للحمايــة مــن الفــصل   الأجــرَ )أ(
. أخــرىحــالات  ثلاثــة أشــهر إلى ســنتين في  مــنجــرالأ) ب(و كــان إنهــاء الخدمــة فوريــاً؛ أ إذا

وتــشمل المعــايير المعمــول بهــا لتحديــد حجــم التعــويض، في جملــة أمــور، الظــروف الاجتماعيــة   
ــة العمــل ومــدتها، وظــروف إنهــاء الخدمــة     ــة علاق وعلــى صــعيد  . والاقتــصادية للطــرفين، ومتان

ــة الم   مــلم يُالممارســة،  ــاء خدم ــاب إنه ــويض في أعق ــه   نح تع ــادة تعيين ــذرت إع ــا تع  وظــف حيثم
  .قلة قليلة من القضايا في إلا
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وفي حالات التمييـز القـائم علـى نـوع الجـنس، بمـا في ذلـك التحـرش الجنـسي ورفـض                         - ٢٥
فحيثمــا . الإلحــاق بالعمــل، يــنص القــانون علــى تعويــضات خاصــة ذات طبيعــة تأديبيــة وجبريــة

 العمــل بــدفع تعــويض   صــاحب تنطــوي حــالات التمييــز علــى تحــرش جنــسي، يجــوز إلــزام       
بـصورة  يُنتَظَـر منـها     أن  العمـل لتـدابير يمكـن       رب   تثبت اتخاذ    أدلةالموظفة ما لم تُقدَّم     /للموظف
ــة ــال        معقول ــك الأفع ــة، أن تحــول دون ارتكــاب تل ، بحكــم الخــبرة وفي ضــوء الظــروف القائم

ــا وأ ــسَب      . توقفه ــار، ويحتَ ــع الظــروف في الاعتب ــى أســاس  ويُمــنَح التعــويض مــع أخــذ جمي عل
  . أجر ستة أشهراهمتوسط الأجر السويسري، بحد أقص

 بالحـد الأقـصى للتعـويض البـالغ     المحـاكم  تقـضي وفي قضايا التحرش الجنسي، نـادراً مـا       - ٢٦
 المتعلــق بالمــساواة بــين   ١٩٩٥أجــر ســتة أشــهر المنــصوص عليــه في القــانون الاتحــادي لعــام        

، فإن التعويض عن التحـرش الجنـسي،    )ب مثلاً حيثما يوجد اغتصا  (وفي قضايا نادرة    . الجنسين
العمــل لعــدم الوفــاء بواجــب بــذل العنايــة الواجبــة وجــبر الــضرر رب معاقبــة منــه الــذي يُقــصد 

إلا أن الاجتــهاد . الحاصــل بــسبب ذلــك الإهمــال، يُــستَكمَل بتعــويض عــن الــضرر المعنــوي        
  .القضائي القائم بشأن هذه المسألة قاصر على القطاع الخاص

ويجوز للطرف المتضرر، حيثما انطوى التمييز على رفض للإلحاق بالعمل، أن يطالـب               - ٢٧
ويُمــنَح التعــويض مــع أخــذ جميــع الظــروف في الاعتبــار، ويُحتَــسَب . العمــلرب بتعـويض مــن  

، بحـد أقـصى    في حدود معقولةعلى أساس الأجر الذي كان سيستحق للشخص ضحية التمييز    
الات التي يطالب فيها عدة أشخاص بتعـويض عـن رفـض         الح وحتى في . يعادل أجر ثلاثة أشهر   

. نفس المنصب، لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المـدفوع للتعـويض المبلـغ المـذكور             في  إلحاقهم بالعمل   
وفي حالات التمييز في الأجر، يجوز للموظفين المطالبة بأن يُدفَع لهـم بـأثر رجعـي الأجـر الـذي                    

الـضرر المعنـوي    وجـبر   تعويض  اللى ذلك، يجوز المطالبة بدفع      وبالإضافة إ . كان ينبغي أن يتلقوه   
  .ذلك متى اقتضت جسامة الجرم

 عــام الــضرر الــذي هر سويــسرا بوجــجبُــوفيمــا يتعلــق بالمخالفــات الأخــرى للقــانون، تَ  - ٢٨
 موظـف يتـصرف بـصفته الرسميـة، بغـض النظـر              بـسبب   غير مشروع بطرف آخر    بشكل يلحق

وقـد أصـبح مقبـولاً في الوقـت الحـالي أن تنطبـق هـذه               . ن عدمـه   م ـ عما إذا كان الموظـف مخطئـاً      
بـسبب موظـف    ) وليس طرف آخر فحسب   (القاعدة أيضاً في الحالات التي يُضار فيها موظف         

فعلى سبيل المثال، في سياق علاقـات العمـل، رغـم أنـه لا توجـد                . آخر يتصرف بصفته الرسمية   
 العمــل، تعويــضاً لموظفيهــا ضــحايا  برقاعــدة محــددة معمــول بهــا، تــدفع الحكومــة، بوصــفها   

وفي هذه الحالات، يلزم جبر الـضرر وحـسب الاقتـضاء دفـع تعـويض يعـادل                 . مخالفات القانون 
  .القيمة الموضوعية للضرر
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فــي حالــة وقــوع أحــد مــوظفي فوفيمــا يتعلــق بمــسألة التعــويض عــن الــضرر المعنــوي،    - ٢٩
، المختــصةة، يجــوز للــسلطة الحكومــة ضــحية لــسوء ســلوك موظــف آخــر مــن مــوظفي الحكوم ــ

لــضحية الــضرر الجــسدي   منــصفا ، أن تمــنح تعويــضاً  المحــددةالواقعــة ملابــسات مراعــاة  مــع
  يقـع  ويحـق لأي شـخص    . كتعويض عـن الأضـرار المعنويـة      ) حالة الوفاة، لأسرة الضحية    في أو(

 ضحية لانتهاك موظف ما لحقوق الشخص، الحصول على مبلغ من المال تعويضاً عن الأضـرار              
المعنوية، بشرط أن تبرره جسامة المخالفة وألا يكون الفاعل قـد قـدم شـكلاً آخـر مـن أشـكال                   

 فرنـك سويـسري في إحـدى قـضايا     ٢٠ ٠٠٠وعلى سبيل المثال، مُنِح تعويض قـدره      . الترضية
  .التحرش النفسي

ــاة       - ٣٠ ــة في المقــام الأول علــى جــسامة معان ويتوقــف مبلــغ التعــويض عــن الأضــرار المعنوي
 تلك المعاناة بقـدر كـبير       ف من تخفيال إمكانيةالنفسية الناجمة عنها، وعلى      وأحية الجسدية   الض

والغـرض مـن التعـويض عـن الـضرر المعنـوي بطبيعتـه هـو جـبر                  . من خلال دفع مبلـغ مـن المـال        
ــه        ــه إلى مجــرد مبلــغ مــن المــال ويــصعب احتــساب قيمت ــسهولة اختزال ــضرر الــذي لا يمكــن ب ال

التعــويض الممنــوح أن يتــسم ؛ ويجــب ا معينــا يمكــن أن يتجــاوز مبلغــهــو لافبالتــالي و. حــسابياً
وتوجد قلـة مـن القـضايا الـتي تـشتمل علـى ضـرر معنـوي كانـت الحكومـة ضـالعة                . بالإنصاف

وبما أن القواعد القانونيـة     . فيها، رغم أن الاجتهاد القضائي لقضايا القطاع الخاص أوسع نطاقاً         
قطـاعين الخـاص والعـام متماثلـة، فـإن الاجتـهاد القـضائي المـدني                التي تحكم الضرر المعنوي في ال     

 بمنحهـا   تقضييمكن أن يكون بمثابة أساس لقياس حجم المبالغ التي يمكن للمحاكم الإدارية أن              
لـدى الحكـم    انـضباطاً   وفي القـضايا المدنيـة، أظهـرت المحـاكم السويـسرية            . على سبيل التعويض  

 فرنـك   ٥ ٠٠٠ فرنـك سويـسري إلى       ١ ٠٠٠بـدأ بـين     بالتعويض، الذي يتـراوح مـن حيـث الم        
  . فرنك سويسري٢٥ ٠٠٠  و١٥ ٠٠٠سويسري، وفي حالات قصوى، بين 

لتعــويض، تقــوم الــسلطة الإداريــة في منازعــات ا بالأدلــة الــتي يقــوم عليهــاوفيمــا يتعلــق   - ٣١
جريـا علـى     الأدلةالعمل المقامة ضد الحكومة بإجراء تحقيق خاص بها، وإذا اقتضى الأمر، توفر             

، الحــالات إلا أنــه يــتعين علــى الأطــراف أن تتعــاون في التحقيــق في بعــض       . أســلوب المحقِّــق 
 أدلـة وفي حالـة عـدم وجـود    . أثنـاء إجـراءات التقاضـي الـتي شـرعوا فيهـا بأنفـسهم        ذلـك    في بما
، يجب على كل طـرف مـن الأطـراف أن يثبـت ادعاءاتـه               ا في حدود معقولة   تعذر توفيره  إذا أو

ي وجـوب اسـتيفاء أي واقعـة شـرط          وفيما يتعلق بمعايير الإثبات، فإن القاعدة ه      . قضيتهدعماً ل 
وفي بعـض الأحيـان، تُتَـوَخَى معـايير       . يطالها الشك في حدود معقولة حتى يؤخذ بها كـدليل          ألا

سي، يجــوز الاكتفــاء بالاســتدلال فمــثلاً، في قــضايا التحــرش النفــ. أقــل وعــبء أخــف للإثبــات
 على تمييـز كمـا هـو معـرَّف     تنطويوفي القضايا التي    . متسقة مع واقعة التحرش   وقائع ثابتة    من

 المتعلـق بالمـساواة بـين الجنـسين، فـإن أي شـخص يعتقـد أنـه                 ١٩٩٥في القانون الاتحـادي لعـام       
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ويُعكَـس عـبء    .  معقوليـة هـذا التمييـز      يـبين  لا يلزمـه إلا أن       بسبب نوع الجـنس   لتمييز  لضحية  
جــود تفريــق  العمــل أن يثبــت بــشكل قــاطع عــدم و    رب  علــى يــتعينفالاثبــات بعــد ذلــك،   

ويُخفَّـف عـبء الاثبـات لجميـع أشـكال          . وجود أسباب موضـوعية لهـذا التفريـق        المعاملة أو  في
  .التمييز التي يحظرها القانون، باستثناء التمييز في الإلحاق في العمل والتحرش الجنسي

  
  المنظمات الدوليةممارسات المحاكم الإدارية المماثلة في   -باء   

ــة تتنــاول الممارســات       - ٣٢ ــة مماثلــة في منظمــات دولي وردت ســبعة ردود مــن محــاكم إداري
  .المتبعة في ولاياتها القضائية

  
  المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية  -  ١  

قدم قلم المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية عرضاً عاماً للنـهج الـذي تتبعـه المحكمـة                   - ٣٣
يما يتعلق بـالتعويض عـن الأضـرار المعنويـة، مـشيرا إلى أن إجـراء تقيـيم شـامل سيـستلزم وقتـاً                      ف

ــالنظر إلى حجــم الاجتــهاد القــضائي  دأ، يتمثــل نهــج المحكمــة في أنــه  ومــن حيــث المب ــ. أطــول ب
إطــار أي تعاقــد وظيفــي، يــتعين علــى أي منظمــة دوليــة أن تحتــرم كرامــة أي مــسؤول بهــا      في

وفي حالــة عــدم وفــاء  .  مــن الــزج بــه بــلا داع في وضــع شخــصي صــعب  وسمعتــه وأن تحتــرس
المنظمــة الدوليــة بهــذا الواجــب، يجــوز إلزامهــا بــدفع تعــويض، حــتى وإن لم يوجــد قــرار إداري  

ــاءه  ــستدعي إلغ ــاءة الجــس    . ي ــنَح إلا عــن الإس ــويض لا يُم ــل تَــسَبُّبها   إلا أن التع ــتي يُحتَمَ يمة ال
  .فالإضرار بالمسار الوظيفي للموظ في
نظمـــة العمـــل الدوليـــة بجـــلاء    ويوضـــح الاجتـــهاد القـــضائي للمحكمـــة الإداريـــة لم      - ٣٤
ادي والمعنـوي الـذي يطـال موظفـا     منظمة دوليـة مـسؤولة عـن التعـويض عـن الـضرر الم ـ            أي أن
علــى يــد رئيــسه أو بــسبب المعاملــة الــتي يتلقاهــا في مكــان العمــل بمــا يــشكل إهانــة لكرامــة   مــا

والمحكمـة  . ة، وعما يترتب على المعاملة غير اللائقة من أذى يلحق بـه ة والمهني يالموظف الشخص 
تقبل فكرة أنه لما كانت الخلافات عنصراً حتميا في الحياة، فمن غير الممكـن أن يُمـنَح تعـويض               

وليس ثمة ما يبرر التعويض عـن المعانـاة النفـسية إلى            . عن كل شكل من أشكال المعاناة النفسية      
 وبالتالي فقد قررت المحكمة أنه من غير المـرجح أن تـشغل نفـسها بقـضايا              .في حالات استثنائية  

  .بخلاف تلك التي تنطوي على أذى جسيم لم يُجبَر ويضر بالمسار الوظيفي للموظف
. وفي المعتاد، يُمنَح تعويض حين يُلغَى القرار الإداري المطعون فيه بوصـفه غـير شـرعي               - ٣٥

ير شـرعي، تعتـبر المحكمـة أنـه لا يلـزم بالـضرورة أن يكـون        وحيثما يكون القرار المطعون فيه غ ـ    
بـل يكفـي أن تخلـص       : الخطأ جسيماً بصفة خاصة لكي تقضي بـالتعويض عـن الـضرر المعنـوي             

علــى تعــويض عــن الــضرر المعنــوي   ويحــق للمــشتكي الحــصول  . المحكمــة إلى أن الخطــأ خطــير 
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ــشرط ــدِّرت      ب ــشاعره أضــيرت ضــرراً خطــيراً، قُ ــه فيأن تكــون م ــغ   قيمت ــضايا بمبل  إحــدى الق
وفي حالة قبول إحدى الشكاوى وإلغاء القرار المطعون فيـه، يجـوز للمـشتكي              .  دولار ٨ ٠٠٠

أيضاً الحصول على تعـويض عـن الأضـرار المعنويـة الناجمـة عـن التـأخير في تجهيـز أوراق الطعـن                  
 يــورو لكــل مــشتكي   ٢٥٠د مبلــغ وشملــت التعويــضات الممنوحــة في هــذا الــصد    . الــداخلي

تأخير بالغ تصل مدته إلى عامين منذ رفع دعوى الطعـن الـداخلي وتقـديم رد المنظمـة،                   أي نع
  . يورو تعويضاً عن الأضرار المعنوية الناجمة عن التأخير الداخلي وقلة العناية١ ٠٠٠ومبلغ 
ولـو لم يُلــغ القـرار المطعــون   وتوجـد أيـضاً قــضايا تحكـم فيهــا المحكمـة بـالتعويض حــتى        - ٣٦
ــه ــأخير    وشم .في ــالغ عــن الت ــصدد مب ــذا ال ــضات في ه ــداخلي   لــت التعوي  في إجــراءات الطعــن ال

وفي إحــدى القــضايا الــتي ). يــسري فرنــك سو٢ ٠٠٠  دولار، و٢ ٠٠٠  دولار، و٥ ٠٠٠(
 يـورو  ١ ٠٠٠تتعامل فيها المنظمة مع الطعـن في وقتـه المناسـب وبـصورة جـادة، مُـنِحَ مبلـغ                 لم

وفي قـضية  .  يـورو ٣ ٠٠٠ال من جانب المنظمة مُـنِح مبلـغ    تحت هذا الباب، وحيثما وُجِد إهم     
 يورو تعويـضاً عـن التـأخير الزائـد عـن الحـد منـذ الـشروع في عمليـة                     ٨ ٠٠٠أخرى مُنِح مبلغ    

تصنيف للوظائف حـتى الوصـول إلى قـرار نهـائي، بينمـا أدى عـدم تقيـد المنظمـة بقواعـدها إلى                       
لتي طالت فيهـا إجـراءات الطعـن بـشكل          وفي إحدى الحالات ا   .  يورو ٥٠٠منح تعويض قدره    

مفرط وصـل إلى عـامين، دون أن تكـون القـضية شـديدة الـصعوبة لكـن كـان يتحـتم تـسويتها                
على وجه السرعة في ضوء طبيعة القرار الـذي يـتعين اتخـاذه وسـن المـشتكي، خلـصت المحكمـة           

ــضاً قــدره     ــة إهمــال تقتــضي تعوي ــا إذا كــان المــشت . ر دولا٣ ٠٠٠إلى وجــود حال كي ســبباً أم
  .التأخير كلياً أو جزئياً، فيجوز رفض طلب التعويض عن التأخير في
ويؤكد قلم المحكمة أن مطالبـات التعـويض، كقاعـدة عامـة، يجـب أن تكـون مدعومـة                  - ٣٧

وإذا تعـذر علـى المـشتكي أن يثبـت وقـوع الأضـرار المزعومـة        . بما يكفي من الأدلة والمسوّغات  
زاء استهدف الإضرار بسمعته وكرامته وأسفر عن ذلك فعـلاً، فـإن            أو أن يبين أن القرار أو الج      

ي، ولكــن إذا أمكــن إثباتــه يمكــن  فمجــرد الادعــاء لا يكف ــ. طلــب التعــويض ســيقابَل بــالرفض 
 دولار  ١ ٠٠٠تقضي المحكمـة بتعـويض عـن الـضرر المعنـوي بمبـالغ تتـراوح في قيمتـها بـين                      أن
 ســبيل المثــال، فــإن مبــادرة أي منظمــة  وعلــى.  دولار١٠٠ ٠٠٠ دولار أو حــتى ١٠ ٠٠٠ و

ــشتكين،           ــق بأحــد الم ــشهير تتعل ــارات ت ــى عب ــوي عل ــا تحت ــع موظفيه ــى جمي ــيم رســالة عل بتعم
انتـهاكاً خطــيراً بوجـه خــاص للواجـب المـذكور أعــلاه، يـؤدي إلى دفــع تعـويض قــدره        تـشكل 
  . فرنك سويسري١٠ ٠٠٠
ــة  وفي واقعــة حــدثت مبكــراً، قــررت المحكمــة أن مــنح التع ــ    - ٣٨ ويض عــن الأضــرار المعنوي

. يستند إلى مبرر واحـد هـو الأسـلوب الـذي تم بـه تنفيـذ قـرارات تعـد صـحيحة بخـلاف ذلـك                 
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ــادراً جــداً  ورغــم أن المحكمــة اعتــبرت الــضرر المعنــوي المــستحق للتعــويض     في تلــك القــضايا ن
يـــسوغ إلا في ظـــروف تُـــرِك فيهـــا دون تـــصحيح أذى جـــسيم يُحتَمَـــل أن يـــضر بالمـــسار  ولا
مبــالاة   للأحــداث، مقترنــة بــلا“المــدمرة”لــوظيفي للموظــف، فقــد اعتــبرت أيــضاً أن الآثــار  ا

 فرنــك سويــسري عــن الــضرر ٣٠ ٠٠٠المنظمــة بــشكل صــارخ، تــسوّغ مــنح تعــويض قــدره  
  .المعنوي والمهني الناجم عن الضرر الجسيم الذي لحق بمشاعر المشتكي وسمعته

رر الــذي يلحــق بالــسمعة الشخــصية  أن الــضوجــاء في الاجتــهاد القــضائي للمحكمــة    - ٣٩
. لتعــويض عــن الأضــرار المعنويــة المهنيــة يــشكل تحرشــاً، ومــن ثم يعطــي المــشتكي الحــق في ا   أو
 الإجحـاف الشخـصي غـير الملائـم     الوقت نفسه، تمـسكت المحكمـة بتمييـز هـام بـين حـالتي           وفي
اطئ، بغــض النظــر  للموظــف رأي خــحــق أحــد المــوظفين وبــين الاعتقــاد بــأن الــرأي المهــني في
ففـي الحالـة الأولى، يجـب علـى الموظـف أن يثبـت الواقعـة،                . صحة هذا الاعتقاد من عدمـه      عن

  .تكفي الحالة الثانية لأن تكون أساساً للمطالبة بتعويض في حين لا
ولاحظ قلـم المحكمـة أنـه في الحـالات الـتي يوجِّـه فيهـا أحـد المـوظفين اتهامـات خطـيرة                          - ٤٠

ــة، بينمــا تقــوم     كــالتحرش الجنــسي،  تُلــزِم المحكمــة المنظمــة ببــذل أقــصى جهــدها لتــوفير الحماي
وقـد أدى التقـصير في القيـام        . الوقت نفسه بإجراء تحقيق كامل وسـليم يحتـرم حقـوق المتـهم             في

وفي مناســبة .  دولار١٠ ٠٠٠بــذلك في إحــدى الحــالات أن اســتحق المــشتكي تعويــضاً قــدره  
المنظمــة خطـوات لتـسوية إحـدى شـكاوى التحـرش ســبباً      أخـرى، اعتـبرت المحكمـة عـدم اتخـاذ      

ســهَّل تهيئــة جــو مــن العــداوة وأطــال الفتــرة الــتي يمكــن فيهــا تعمــيم بيانــات جارحــة للمــشتكي  
 فرنــك سويــسري ٣٠ ٠٠٠ومــن ثم فقــد قــضت بتعــويض قــدره  . ويُحتَمَــل إضــرارها بــسمعته

ــن ــوي  ع ــضرر المعن ــات     . ال ــن اتهام ــة أخــرى، فنتيجــةً للكــشف ع ــشتكي  وفي حال ــة للم موجه
لأشخاص لم يكن لهم حق الاطـلاع عليهـا، ونتيجـةً لعـدم اتخـاذ المنظمـة تـدابير ملائمـة لحمايـة                       

 فرنـك سويـسري عـن الأذى المعنـوي          ٣٠ ٠٠٠سمعة المشتكي، قضت المحكمـة بتعـويض قـدره          
  .رغم أن المشتكي لم يُثبِت تعرض مساره الوظيفي أو صحته للضرر من جراء الإجهاد النفسي

وفي ســياق الإجــراءات التأديبيــة، فحــتى في غيــاب أي دلائــل علــى ســوء النيــة أو ســوء   - ٤١
ــضي      ــة أن تق ــة، يجــوز للمحكم ــب المنظم ــن جان ــصد م ــوي   الق ــضرر المعن ــضات عــن ال .  بتعوي

قضية عانى فيها المشتكي من عملية تأديبية طويلـة بـدا جليـاً أنهـا معيبـة بـسبب عـدم اتبـاع                        وفي
اجبة، وكان ينبغي للمنظمة أن تدرك أنها معيبـة، وانتـهت بتـضرر اسـم               الإجراءات القانونية الو  

ــه        ــا تم الخلــوص إلي ــسبب الإجــراءات وم ــضرراً جــسيماً ب ــة المطــاف ت ــه في نهاي المــشتكي وسمعت
ــدره       ــويض ق ــة بتع ــضت المحكم ــات خطــيرة، ق ــه مخالف ــق  .  دولار٣٠ ٠٠٠بارتكاب ــا يتعل وفيم
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لظروف، تقضي المحكمة بتعويـضات عـن الأضـرار         بالتعويضات الزجرية أو التأديبية، في بعض ا      
  .في هذا الإطار

  
  المحكمة الإدارية للبنك الدولي  -  ٢  

لاحظ قلم المحكمة الإداريـة للبنـك الـدولي أنـه إذا رأت المحكمـة أن الطلـب يـستند إلى                  - ٤٢
أســـس وجيهـــة، أمـــرت بإلغـــاء القـــرار المطعـــون فيـــه أو بالوفـــاء المطـــابق للالتـــزام المحـــتج بـــه،  

المحكمـة أن المــدعى عليــه قـرَّر بــصورة معقولـة أن مثــل هــذا الإلغـاء أو الوفــاء المطــابق      تــرَ لم ام ـ
ــن ــا أو في صــالح المؤســسة    ل ــا عملي ــأمر    . يكــون ممكن ــى أن ت ــادة عل ــنص الم ــة، ت وفي هــذه الحال

المحكمة، عوضا عن ذلـك، المؤسـسة المعنيـة بـدفع التعويـضات الماليـة المعقولـة اللازمـة لتعـويض                     
ولاحــظ قلــم المحكمــة أن التعــديل الــذي أدخــل  . عي عــن الأضــرار الفعليــة الــتي لحقــت بــه المــد
مـن نظامهـا الأساسـي بـشأن مـستوى التعـويض          ) ١( علـى المـادة الثانيـة عـشرة          ٢٠٠١عام   في
  . رفع السقف السابق على الأضرار“الأضرار الفعلية” عن
صرية متبادلـة بـين الإلغـاء    وفي حين يبدو أن نـص النظـام الأساسـي الجديـد يفتـرض ح ـ        - ٤٣
الوفاء المطابق من جهة والتعويضات من جهة أخـرى، فلـم يكـن هنـاك مـن الناحيـة العمليـة                      أو

بـل اسـتمرت المحكمـة عوضـا عـن ذلـك            . تقسيم صارم بين هذين النوعين مـن سـبل الإنـصاف          
 نـاتج  التصرف على أساس أن الإلغاء أو الوفاء المطابق قد لا يقدران على عـلاج كـل ضـرر         في

  .عن انتهاك، ولذا يجوز تقديم كلا الشكلين من الإنصاف لعلاج أوجه مختلفة من الضرر
مـن لائحـة المحكمـة المـدعي ذِكـر          ) ٣ (٧ومن حيث خصوصية الدفوع، تُلزم القاعدة         - ٤٤

مبلغ التعويض الـذي يطلبـه المـدعي في حالـة مـا إذا ارتـأت المحكمـة أن المؤسـسة المـدعى عليهـا                 
الإلغاء أو الوفاء المطابق لن يكون ممكنا عمليا أو في صالح المؤسـسة؛ وأي شـكل                قررت أن    قد

آخر من أشكال الجبر قد يطلبـه المـدعي وفقـا للنظـام الأساسـي؛ وقيمـة التكـاليف الـتي يطلبـها                       
ــصيغ أو تحــد      . المــدعي ــأن ت ــها ب ــة بموجــب نظامهــا الأساســي أو لائحت والمحكمــة ليــست ملزم

  . للطلبات التي ذكرها المدعيالتعويض الذي تقرره وفقا
وأقرت المحكمة أنها لا تملك صلاحية الحكم بدفع تعويضات تأديبيـة، إذ تتجـاوز تلـك                  - ٤٥

وفي الوقـت نفـسه، لاحظـت       . التعويضات تقديم الجبر الكافي للضرر الفعلي الذي لحق بالمدعي        
تخـاذ البنـك تـدبيرا      المحكمة أن أحكامها قد يكون لها طابع زجـري، بمعـنى أنهـا تـسعى لـضمان ا                 

  .علاجيا لصالح جميع الموظفين
وفيمــا يتعلــق بالأضــرار المعنويــة، قــضت المحكمــة في عــدد مــن الحــالات خــلال العقــود   - ٤٦

 للمدعين الذين لحق بهم ضرر، مثـل الـشدة، حـين            “مقيَّمة بإنصاف ”الأخيرة بدفع تعويضات    
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عرَّفـت المحكمـة هـذه التعويـضات بأنهـا          و. لا يكون الإلغاء أو الوفاء المطـابق علاجـا ملائمـا لـه            
غـير  ”وبينما تشبه هذه التعويـضات أحيانـا تلـك الـتي تُـدفع إزاء الأضـرار                 . “تعويض معقول ”

وقـضت المحكمـة    . ، ففي حـالات أخـرى كانـت هـذه الـصلة صـريحة             “المعنوية” أو   “المحسوسة
ــذ        ــين ه ــزت بوضــوح ب ــها ميَّ ــة، ولكن ــضات عــن الأضــرار المعنوي ــدفع تعوي ــضا ب ه الأضــرار أي

  .والأضرار غير المحسوسة
واقترح قلم المحكمة أنه إذا كان يتعين بالفعل إجراء تمييـز بينـهما، فمـن الممكـن الـدفع                     - ٤٧

بأن الضرر المعنوي هو نوع من الضرر غـير المحـسوس الـذي يحـدث حينمـا يكـون ثمـة انحـراف                        
ياديــة للمــوظفين، بمــا في ذلــك جــائر عــن الــسلوك الإداري الاعتيــادي أو المعاملــة الإداريــة الاعت

حينمــا يكــون هــذا الانحــراف ناجمــا عــن خطــأ في مراعــاة الأصــول القانونيــة أو في الإجــراءات   
ــه ضــررا منفــصلا، غــير محــسوس     ــشكِّل في حــد ذات ــذين    . يُ ــا له ــشير اســتخدام المحكمــة ذاته وي

 المــصطلحين في وقــت أســبق إلى كونهمــا متــرادفين بالأســاس، ولكــن في وقــت أحــدث مالــت   
وفي دعــوى بــارزة، قــضت المحكمــة بــدفع تعويــضات عــن ضــرر غــير   . المحكمــة للتمييــز بينــهما

محسوس ناجم عن انتهاك حق المدعي بمقتضى الأصول القانونية في الـسرية أثنـاء تحقيـق أجـري                  
معه، وكذلك عن الضرر المعنوي الناجم عن التدابير الأمنية المفرطة المتخذة ضـد المـدعي رغـم                  

  .ة على اتّباعه لسلوك عنيف أو مهدِّدعدم وجود أدل
وفي حالة أخرى، لاحظت المحكمة أن المدعية طلبت تعويضات معنوية، لكنـها قـضت              - ٤٨

بتعويض غير محدَّد النوع عن درجة غير عادية من الرصد والوصم والإحراج المـستمرين نتيجـة                
ــام الإد       ــد النظ ــهك قواع ــى نحــو ينت ــة لتحــسين الأداء عل ــا في خط ــوظفين ذات لإبقائه اري للم

، علـى نحــو  “المعنويــة”وفي الآونـة الأخــيرة، بـدا أن المحكمــة تـرفض مــصطلح الأضـرار     . الـصلة 
 حيثمـا كانـت الأضـرار ناجمـة         “غـير المحـسوسة   ”يطلبه المدّعون، مفـضّلةً مـصطلح الأضـرار          ما

  .مباشرة عن أخطاء في مراعاة الأصول القانونية
المحكمـة بـدفع التعـويض عـن التـوتر والارتبـاك       وفي دعاوى أخـرى ذات صـلة، قـضت            - ٤٩

وغيرهما من أشكال الضرر غير المحسوس اللاحق بالمدعية بسبب تجـاوز مـديرها الخـط الفاصـل                 
بــين العلاقــات الوديــة والــسلوك غــير اللائــق، بينمــا حكمــت المحكمــة في دعــوى أخــرى بــدفع   

وفي حالة أخرى، ادعـى     . تخذةتعويضات عن ضرر معنوي ناجم عن التدابير الأمنية المفرطة الم         
المدعي وقوع ضرر مهني ومعنوي، وقضت المحكمة بدورها بـدفع تعـويض عـن الـضرر المـادي                  

  .والمعنوي الناجم عن إنهاء الخدمة انتهاكا لقواعد البنك وسياسته
ومن حيث الضرر النـاجم عـن المخالفـات الإجرائيـة وانتـهاكات الإجـراءات القانونيـة                   - ٥٠

ــة، اســتخ  ــضرر غــير المحــسوس ”دمت المحكمــة بانتظــام مــصطلح  الواجب ــد الأضــرار  “ال  لتحدي
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التعـدي علـى حقـوق    ) أ(جـرى فيهـا   ) لكن ليس في جميعهـا (الموجبة للتعويض في قضايا كثيرة   
امتنــاع البنــك عــن الوفــاء ) ب(المــدعي في مراعــاة الأصــول القانونيــة أو حقوقــه الإجرائيــة، أو 

طعون فيـه أو الوفـاء المطـابق يـشكلان سـبل انتـصاف لا مـبرر            أن إلغاء القرار الم   ) ج(بوعد، أو   
ويمكن تصنيف هذا النهج إلى فئتين بحسب بيان أو عـدم بيـان وقـوع ضـرر                 . لها أو غير ملائمة   

  .ناجم عن الانتهاك محل النظر
وفي الفئة الأولى، حينما يظهر وقوع ضرر نـاجم عـن الانتـهاك، أمـرت المحكمـة بـدفع                     - ٥١

د النــوع عــن مجمــوع المخالفــات والتعــديات علــى الحقــوق المتــصلة بمراعــاة     تعــويض غــير محــد 
الأصــول القانونيــة الــتي أدت حتمــا إلى عرقلــة المــسيرة المهنيــة للمــدعي في البنــك والــتي تــشكِّل  

ويقتــرح قلــم المحكمــة . إســاءة اســتخدام للــسلطة التقديريــة لا يمكــن أن تتغاضــى عنــها المحكمــة 
 ناجمـا عـن سـوء تطبيـق         “غـير محـسوس   ”ن الأضـرار جماعيـا ضـررا        تشكِّل هذه المجموعـة م ـ     أن

  .إجراءات البنك
وفي دعوى أخرى، قضت المحكمة بالتعويض لأن امتنـاع البنـك عـن الكـشف بـشكل                   - ٥٢

عاجل ونزيه عن أسباب إنهاء خدمـة المـدعي أدى إلى تـأخيره أربعـة شـهور في التعامـل بـشكل                      
وقـررت المحكمـة   . وبالتالي سبَّب له ضـررا غـير محـسوس     متبصّر مع الإجراء الذي اتخذه البنك،       

أيــضا أن إجــراءات التحقيــق والإنفــاذ المعيبــة قــد تكــون عرقلــت قــدرات المــدعي علــى عــرض    
قضيته، وأنها بالتالي قد تكون سبّبت ضررا غير محسوس على الأقل ربما يجدر أن يحصل مقابلـه                 

بـه ضـرر غـير محـسوس لأن معـايير       وشددت المحكمـة أيـضا علـى أن مـدعيا لحـق             . على تعويض 
العدالة الملائمة لم يجر الالتزام بها بشكل تام في عملية مراجعـة إداريـة، وعلـى أنـه مـن المناسـب                 
الحكم بـالتعويض عـن ضـرر غـير محـسوس نـتج عـن انتـهاك حـق المـدعي في الخـصوصية نتيجـة                          

ــوظ        وعلــى نفــس  . فينلتــسليم ســجلاته الطبيــة لمحقــق في انتــهاك لقواعــد النظــام الإداري للم
الــشاكلة، قــضت المحكمــة بــالتعويض عــن ضــرر غــير محــسوس نــاجم عــن احتفــاظ البنــك غــير   

  .القانوني بالإقرارات الضريبية للمدعي واستخدامها في دعوى
وحتى حيثما وجدت المحكمة صعوبة في تحديد قيمة للـضرر غـير المحـسوس الـذي لحـق                    - ٥٣

 معــايير العدالــة الملائمــة، ارتــأت المحكمــة أنــه يجــدر  بالمــدعي لأن معاملــة البنــك لــه لم تــرق إلى 
تقضي بدفع ما يعادل الراتب الأساسي الصافي السنوي إذ إنه، في ظل ملابسات الـدعوى،                أن
. يُمثــل إلغــاء القــرار المطعــون فيــه أو الوفــاء المطــابق بــالالتزام علاجــا ملائمــا للــضرر الواقــع    لا

لتعويض عـــن ضـــرر غـــير محـــسوس نـــاجم  وبالمثـــل، ففـــي دعـــوى أخـــرى قـــضت المحكمـــة بـــا 
انتهاكات للأصـول القانونيـة المرعيـة وسـوء إدارة البنـك لقـضية المـدعي، إذ إن إلغـاء قـرار                       عن

  .إنهاء الخدمة والإعادة إلى الوظيفة لم يكونا علاجين واقعيين
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وفي دعوى استغناء عن عمالة زائدة، وبينما لاحظت المحكمـة طلـب المـدعي الحـصول                  - ٥٤
ويض عن ضرر غير محسوس، أمرت بدفع تعـويض غـير محـدَّد النـوع رغـم عـدم إبطالهـا             على تع 

أي قرار محدَّد للمدعى عليه، لأن سلوك المدعى عليه تجاه المدعي، منظورا إليـه ككـل، يـشكِّل                  
سوء إدارة للمسيرة المهنية للمـدعي، وتعتريـه أخطـاء في التقـدير تـصل، حينمـا تؤخـذ مجتمعـة،                     

  .ولية والتعسف، ولا ترقى إلى مستوى معايير المعاملة المطلوبة من البنكإلى حد عدم المعق
ــه ضــرر بــسبب مخالفــات إجرائيــة،       - ٥٥ وفي دعــوى رأت فيهــا المحكمــة أن المــدعي لحــق ب

وفي دعـوى   . قضت بالتعويض تحت هذا البند بقيمـة الراتـب الـصافي لأربعـة أشـهر والتكـاليف                
اءات الـسليمة في عمليـات النقـل الـوظيفي والاسـتغناء            أخرى لم يتبـع فيهـا المـدعى عليـه الإجـر           

العمالة الزائدة، ارتأت المحكمة أن المدعي يحق لـه الحـصول علـى الراتـب الأساسـي الـصافي         عن
ــسلطة        ــة وإســاءة اســتخدام ال ــة الواجب ــاع الإجــراءات القانوني ــسنتين كتعــويض عــن عــدم اتب ل

  . عدم إلغاء القراراتالتقديرية اللذين نتج عنهما ضرر له، على الرغم من
وفي حـالات  . وقررت المحكمة أن المخالفات الإجرائية لا تؤدي جميعها إلى عـلاج محـدَّد        - ٥٦

فـرأت  . أخرى قبلـت المحكمـة أن التعـويض قـد ينبـع مباشـرة مـن الإخـلال بـالإجراءات الـسارية                     
ــرام ا       ــدم احت ــيس ضــروريا، في حــالات ع ــه ل ــثلا أن ــة م ــوظفين المحكم ــام الإداري للم ــان لنظ ، بي

النتيجة بالنسبة للمدعي كانت ستكون مختلفة في حالة اتبـاع الإجـراءات، إذ إن غايـة النظـام                   أن
قــضت  ولــذا. الإداري هــي كفالــة شــفافية الإجــراءات ومعاملــة المتــضررين وفقــا لعمليــة منــصفة 
  .للموظفين المحكمة بأحقية المدعي في التعويض عن عدم امتثال المدعى عليه للنظام الإداري

وفي دعوى أخرى، ارتأت المحكمة أنه بينمـا لم يكـن سـلوك البنـك ممتـثلا علـى النحـو                       - ٥٧
ورغـم اطمئنـان المحكمـة      . الكافي، فإنه لم يرق بالـضرورة إلى مـستوى مخالفـة موجبـة للتعـويض              

إلى أن احتمال ترقية المدعية كان شبه منعدم حتى في حالة إجراء استعراض سليم، فقـد ذهبـت      
جراءات القانونيـة الواجبـة هـي مـع ذلـك مـن المتطلبـات الأساسـية لعلاقـة التوظيـف،             إلى أن الإ  

ولذا فقد يكون من الملائم المعاقبة علـى المخالفـات الإجرائيـة حـتى لـو لم تـؤد في نهايـة المطـاف             
ولـذا اعتـبرت المحكمـة أنـه ينبغـي إلـزام المـدعى عليـه بـدفع تعـويض                    . إلى نتيجة مختلفـة جوهريـا     

لمدعية مـن حقوقهـا الإجرائيـة حـتى دون بيـان أن عمليـة تحديـد الـدرجات كانـت            حرمان ا  عن
  .ستؤدي إلى ترقيتها

وبــشأن مــسألة الأدلــة المطلوبــة وعــبء الإثبــات، فمــن اللافــت أن المحكمــة، في عــدد      - ٥٨
وربمـا يعـود    . القضايا، لم تشرح تفصيلا لماذا اختـارت المبلـغ المحـدَّد الـذي قررتـه كتعـويض                 من

ئيا إلى كون الـضرر الـذي جـرى التعـويض عنـه في هـذه القـضايا يمكـن وصـفه جزئيـا                    ذلك جز 
ومــن الناحيـة الأخــرى، اعتـبرت المحكمــة بوضـوح في حــالات    . علـى الأقــل بأنـه ضــرر معنـوي   
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. أخــرى أن التعــويض الــذي قــضت بــه يغطــي فقــط الخــسارة الماديــة الــتي تكبــدها المــدعي           
لخسارة المادية قد لا يكـون بالإمكـان دائمـا تحديـدها           الممارسة القضائية للمحكمة، فحتى ا     وفي

وفي الوقـت نفـسه،     . علميا، وهي لا تخضع للإثبات الدقيق من حيـث الخـسارة الفعليـة الواقعـة              
شــدَّدت المحكمــة علــى أن علــى المــدعي أن يوضــح بــصورة محــددة ويثبــت طبيعــة الخــسارة الــتي 

  .و امتناعه عن الفعللحقت به وأن الخسارة تعزى مباشرة إلى فعل البنك أ
  

  المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي  -  ٣  
لاحظ قلم المحكمة الإدارية لـصندوق النقـد الـدولي وجـود نهـج في الاجتـهاد القـضائي                 - ٥٩

للمحكمة، يتمثل في إمكانية رفض المحكمة الأسس التي يرتكز عليها الطعن في القـرار الإداري               
قــت نفــسه بــالتعويض عــن انتــهاكات الإجــراءات القانونيــة   محــل الــدعوى، مــع القــضاء في الو 

ويمكن تقييم المقدار في هـذا الـصدد        . الواجبة، أو المخالفات الإجرائية، أو الضرر غير المحسوس       
ومن بين الدعاوى الأربـع المـذكورة،       . بمبالغ معينة من الدولارات، أو قياسًا إلى راتب الموظف        

لراتــب الــصافي لــستة أشــهر نظــير المخالفــات الإجرائيــة   تــراوح التعــويض في هــذا الــشأن بــين ا 
 دولار نظـــير انتـــهاك الإجـــراءات ٤٥ ٠٠٠وانتـــهاك الإجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة، ومبلـــغ  

 دولار نظــير انتــهاك الإجــراء الــسليم وارتكــاب مخالفــات  ٧٥ ٠٠٠القانونيــة الواجبــة، ومبلــغ 
  . دولار نظير الضرر غير المحسوس١٠٠ ٠٠٠ إجرائية، و

  
  محكمة الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي   -  ٤  

فيمــا يتعلــق بالإضــرار بالــسمعة والمعانــاة النفــسية، لاحــظ قلــم محكمــة الخدمــة المدنيــة     - ٦٠
للاتحاد الأوروبي أن هذين الشكلين من الضرر كانا من بـين أهـم أسـس التعـويض عـن الـضرر                    

الــسمعة نتيجــة لتــسريبات علنيــة وأجــرى مــسحا لــدعاوى متنوعــة تتعلــق بالإضــرار ب. المعنــوي
 يـورو في ملابـسات      ٩٠ ٠٠٠لمعلومات سرية، فخلص إلى وجود تعويضات تتراوح بين مبلغ          

ــغ       ــة، ومبل ــه المهني ــدعي ونزاهت ــسمعة الم ــضرر اللاحــق ب ــشديد ال ــويض  ١٥ ٠٠٠ت ــورو كتع  ي
ق وفي ســيا. الــضرر غــير المــادي الــذي لحــق بالمــدعي والمتمثــل في الإضــرار بــشرفه وسمعتــه  عــن
صلة، أمرت المحكمة بدفع تعويض نظير الضرر غير المادي المتمثل في الكرب وعـدم الـيقين      ذي

رغم أن التراهـة المهنيـة للموظـف كـان قـد لحـق بهـا الأذى بالفعـل نتيجـة لنـشر مقـال صـحفي                      
تشهيري، وذلك على أساس أن الإدارة قد شـدَّدت الـضرر عـن طريـق امتناعهـا عـن التـصرف                     

  . دعي شرفه وكرامته علناعلى نحو يعيد للم
ــم المحكمــة أن هــذا         - ٦١ ــة، لاحــظ قل ــة الواجب ــهاكات الإجــراءات القانوني ومــن حيــث انت

المفهوم، من حيث هو كذلك، لا وجود له في ممارسة محكمة الخدمة المدنيـة للاتحـاد الأوروبي،    
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. ويولكـــن ثمـــة دعـــاوى اعتُـــبرت فيهـــا انتـــهاكات متنوعـــة للإجـــراءات أســـبابا للـــضرر المعنـــ
 فرنك بلجيكي كتعويض نظـير الـضرر        ١٠٠ ٠٠٠إحدى الدعاوى، أمرت المحكمة بدفع       وفي

غــير المــادي في صــورة كــرب وعــدم يقــين عاناهمــا مــدعٍ حينمــا اكتــشف أن الإدارة احتفظــت 
على مدى قرابة عشر سنوات بملف شخصي مواز مسيء له، بينما لم تكن لديه فرصة الـدفاع                 

 مخالفات إجرائية أدت إلى إلغاء تقرير متعلق بأحد المـوظفين،           وفي دعوى بخصوص  . عن النفس 
 يـورو عـن المخالفـات الإداريـة الـتي سـبَّبت الـضرر               ١ ٠٠٠قضت المحكمة بدفع تعويض قدره      

واعتــبرت المحكمــة أن الــضرر غــير المــادي الــذي تــسبب فيــه التقريــر غــير القــانوني  . غــير المــادي
إلغـاء التقريـر في دعـوى شـهدت امتناعـا منتظمـا         الموظف لم يعوضه بشكل ملائـم وكـافٍ          عن

  .عن ترتيب حوار مع الشخص المعني في انتهاك للحق الجوهري في الإدلاء بالرأي
ــة الإثبــات المطلــوب، لم يحــدث قــط أن اســتمعت محكمــة       - ٦٢ ــة وعتب ــواع الأدل وبــشأن أن

، كان بوسع الموظـف     وفي بعض المناسبات  . الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي إلى شهود أو خبراء       
ــر وقــوع       ــيس لتقري ــائع، ولكــن ل ــداخليين لأغــراض توضــيح الوق ــستخدم خــبرة الخــبراء ال أن ي

  .إثبات الضرر المعنوي أو
  

  المحكمة الإدارية لمصرف التنمية الآسيوي   -  ٥  
لاحظــت الأمانــة التنفيذيــة للمحكمــة الإداريــة لمــصرف التنميــة الآســيوي أنــه، فيمــا عــدا    - ٦٣

تعلقة بالتعويضات التي تعكسها القرارات المنشورة للمحكمة، ليس للمحكمـة ممارسـة            الأحكام الم 
أو سياسة رسمية بشأن الحكم بالتعويض نظـير الـضرر المعنـوي أو انتـهاكات الإجـراءات القانونيـة                   

ويجري البت في كل دعوى تصل إلى المحكمـة في مرحلـة الاسـتئناف اسـتنادا إلى المـسائل                   . الواجبة
  .ذعندئ  والوقائع المثبتة، وبموجب السياسات والقواعد والأنظمة السارية والمنطبقةالمثارة،

  
  المحكمة الإدارية للمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير  -  ٦  

ــتعمير الانتبــاه إلى         - ٦٤ ــشاء وال ــانوني للمــصرف الأوروبي للإن ــشار الق ــب المست ــت مكت لف
ــد ــصر    (a)8.05 البن ــن الخاصــة بالم ــن إجــراءات الطع ــدفع     . فم ــق ب ــد المتعل ــذا البن ــي ظــل ه فف

التعويضات بدلا من التدابير العلاجية، يتعين على المحكمة، حينما تقرر تدبيرا علاجيا غير دفـع               
الأمــوال، أن تحــدد أيــضا المبلــغ الــذي يــتعين علــى المــدعى عليــه دفعــه كتعــويض في حالــة عــدم  

بلـغ الـذي تحـدده المحكمـة ثلاثـة أمثـال            وينص هذا البند أيضا على ألا يتجاوز الم       . تنفيذه للتدبير 
  .للمدعي) أو، في حالة إنهاء الخدمة، النهائي(الراتب السنوي الراهن 

ولاحــظ مكتــب المستــشار القــانوني موقــف المــصرف المتمثــل في القــول بــأن الــسقف       - ٦٥
 الإجمالي البالغ ثلاثـة أمثـال المرتـب المحـدَّد بموجـب الحكـم المـذكور يـسري علـى جميـع أشـكال                   
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التعويض، ومن بينها التعويض نظـير الـضرر المعنـوي، مـشيرا إلى أن الفرصـة لم تـتح للمحكمـة               
  .لكي تبت في مدى صحة هذا السقف الإجمالي

  
  المحكمة الإدارية لمنظمة الدول الأمريكية  -  ٧  

وفرت أمانة المحكمـة الإداريـة لمنظمـة الـدول الأمريكيـة تفاصـيل عـن النظـام الأساسـي               - ٦٦
ــا يــشمل  للمحكمــة ويــنص النظــام الأساســي علــى عــدد   .  دعــوى ذات صــلة٣٥ ورسمــا بياني

وفي الحـالات الـتي تـأمر فيهـا المحكمـة بإعـادة الموظـف               . الأسقف المحددة بشأن التعويـضات     من
مـن النظـام الأساسـي بـأن تحـدِّد المحكمـة تعويـضا يعـادل                ) ٢(إلى الخدمة، تقضي المادة التاسعة      

ين بدلاً من إعادتـه إلى الخدمـة، مـع حـد أقـصى محتمـل قـدره المرتـب              المرتب الأساسي لمدة سنت   
وفي حـالات  . الأساسي لمدة سنة إضافية في الظـروف الاسـتثنائية وحيثمـا تُقـدَّم أسـباب محـددة                

إعــادة دعــوى إلى الأمــين العــام بــسبب خطــأ في الإجــراءات، يجــوز للمحكمــة أن تــأمر بــدفع    
هر نظــير الــضرر الــذي قــد يكــون نجــم عــن التــأخير   المرتــب الأساســي لثلاثــة أش ــ يــصل إلى مــا
المحكمـــة مـــنح الطـــرف المحكـــوم ) ٥(وأخـــيرا، تُخـــوِّل المـــادة التاســـعة )). ٤( التاســـعة المـــادة(
 ٤-أتعــاب وتكــاليف المحــامين بمــا يــصل إلى الأجــر الــشهري لموظــف برتبــة ف  الــدعوى في لــه
لَـيْ هـذا المبلـغ إذا زاد عـدد           شـكاوى، أو مث    ١٠بالنسبة للـدعاوى الـتي تتـضمن مـا يـصل إلى             (

حيثما يكون الطرف المحكوم ضـده قـد جـاء بـزعم أو اعتـراض غـير جـاد              ) الشكاوى عن ذلك  
بــشكل واضــح، أو لم يكــن لديــه أســس قويــة للتقاضــي، أو انهــزم هزيمــة كاملــة، أو ثبــت أنــه    

  .تصرَّف عن خبث مقصود
 مــا قــدره ٢٠٠٤لى عــام  إ١٩٧٦وشمــل الاجتــهاد القــضائي للفتــرة الممتــدة مــن عــام    - ٦٧
 دعـــاوى تتعلـــق بالـــضرر المعنـــوي،  ٦دعـــوى تتعلـــق بـــالإجراءات القانونيـــة الواجبـــة، و   ٢٧

ومــن حيــث الممارســة المتعلقــة بــالإجراءات القانونيــة الواجبــة،  . ودعــويين تجمعــان بــين الفئــتين
. نيـة الواجبـة   تعتبر المحكمة أن المخالفات البسيطة ترقى إلى مستوى انتهاك الإجـراءات القانو            لم

ــة في الملابــسات     ــة الواجب وفي المقابــل، وجــدت المحكمــة أن ثمــة انتــهاكات للإجــراءات القانوني
وانتـهاك الإجـراءات القانونيـة      ) ب(بالإنهاء غير القانوني للعقـد؛      ) أ(المتعلقة، على سبيل المثال،     

ار التعـيين الإداري    الواجبة حينما تُلغى المـسابقات، ولا يتبقـى لإتمـام عمليـة التنـافس سـوى قـر                 
والتصرف التعسفي الذي يتجاوز نطاق الـسلطة التقديريـة لـلإدارة؛           ) ج(من قِبل الأمين العام؛     

وانتهاكات الحقوق المتعلقة بالإجراءات الإدارية القانونية الواجبة، مثل حق الدفاع والحـق             )د(
اءات الداخليــة؛ وعــدم تمكّــن المــوظفين مــن الاســتفادة مــن الإجــر      ) هـــ(في محاكمــة عادلــة؛  

والمخالفات الإدارية الجسيمة، بمـا في ذلـك عـدم التقيـد الـصارم بالأنظمـة الرسميـة أو عـدم                     )و(
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ــة؛    ــة الداخليـ ــراءات الإداريـ ــتنفاد الإجـ ــرارات    ) ز(اسـ ــاذ قـ ــبير في اتخـ ــأخير الكـ ــالات التـ وحـ
  .تطبيق الإجراءات المعمول بها في أو
مانـة بمـنح تعويـضات فيمـا يتعلـق بانتـهاكات            وفيما يتعلق بالضرر المعنـوي، أفـادت الأ         - ٦٨

ــوق          ــصل بحق ــا تت ــى أســس أوســع نطاقً ــصفة، وكــذلك عل ــة والمن ــة الواجب الإجــراءات القانوني
وفي إحدى الحالات، ثبت وقوع الـضرر عـن طريـق    . الإنسان، مثل التمييز أثناء عملية التنافس     

نقـص  ) أ( ظـل    ورفـضت المحكمـة أيـضا مـنح تعويـضات في          . شهادة صادرة عـن طبيـب نفـسي       
أو حينمــا تكــون الإدارة قــد تــصرفت بوجــه عــام بطريقــة قانونيــة ) ب(الأدلــة لــصالح المــدعي؛ 

أو عنــدما تكــون الوقــائع الــسلبية ) د(أو حيثمــا يجــري التوصــل إلى تــسوية؛ ) ج(وبحــسن نيــة؛ 
  .المزعومة متاحة للعموم بشكل ملائم
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  المرفق الرابع
  ء الاستشاريين وفرادى المتعاقدينلخبراإجراءات التحكيم المعجَّلة ل    

  مقدمة  -ألف   
ــام، في الف     - ١ ــين الع ــة إلى الأم ــة العام ــت الجمعي ــرة طلب ــرار  ) أ (٣٨ق ــن الق ، ٦٦/٢٣٧م
يقدم إليها في الجزء الرئيسي من دورتها الـسابعة والـستين مقترحـاً بـشأن تنفيـذ آليـة متعلقـة                      أن

، بمـا في ذلـك مـا يترتـب          ) أ(اريين وفرادى المتعاقـدين   بإجراءات التحكيم المعجَّلة للخبراء الاستش    
ويرد وصف لهذه الآليـة في المرفـق   . على المقترح بمختلف جوانبه من آثار فيما يتعلق بالتكاليف      

الثــاني لتقريــر الأمــين العــام عــن إقامــة العــدل في الأمــم المتحــدة المقــدم إلى الجمعيــة في دورتهــا     
  .ذا التقرير استجابةً لذلك الطلبويقدَّم ه. ) ب()Corr.1  وA/66/275(السادسة والستين 

 ويرِد في الفرع الأول مقترح الأمين العام بـشأن تنفيـذ      .فرعين من هذا التقرير    تألفوي  - ٢
ــرادى المتعاقــد     ــة للخــبراء الاستــشاريين وف ــإجراءات التحكــيم المعجَّل ــة المتعلقــة ب ــرِد . ينالآلي وي

  .ه من آثار فيما يتعلق بالتكاليف بمختلف جوانبالفرع الثاني ما يترتب على المقترح في
  

  المقترح بشأن التنفيذ  -باء   
  جَّلة عداد القواعد المعإ  -  ١  

، Corr.1  و A/66/275  من المرفق الثـاني للوثيقـة      ٦ الفقرة    في نصوص عليه على النحو الم    - ٣
 التحكـيم  مـن قواعـد  موعـة جديـدة   لمجتُدار القضايا الخاضعة لإجراءات التحكـيم المعجَّلـة وفقـاً      

 لى أحكـام قواعـد    إ ة القواعـد المعجل ـ   وتستند. )“ةقواعد المعجل ال” يلي باسم  يُشار إليها في ما   (
 لحاجـة  ا عدَّلـة حـسب   لما ،)الأونـسيترال  (التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الـدولي       

قواعـد المعجَّلـة بالتـشاور      وسيُعِدّ مكتب الشؤون القانونيـة نـصاً بال       . لإدراج الإجراءات المعجلة  
باعتبـار كـل منـها      (مع الصناديق والـبرامج والكيانـات المـشارِكة في اسـتخدام القواعـد المعجلـة                

  ).صندوقاً أو برنامجاً مشارِكا
  

__________ 
، تـسري الإجـراءات المعجَّلـة فقـط     Corr.1  و A/66/275 من المرفق الثـاني للوثيقـة   ١على نحو ما ذُكر في الفقرة    ) أ(  

لـى خـدمات خـبير استـشاري أو متعاقـد فـرد، ولا تغطـي            على الأفراد المـستخدَمين بموجـب عقـود للحـصول ع          
  .بالتالي أي فئة أخرى من الأفراد من غير الموظفين

ونيـة، بالتـشاور    كتـب الأمـم المتحـدة للـشؤون القان        التابعـة لم   الـشؤون القانونيـة العامـة        شعبة هذه الورقة    تعدَّأ   ) ب(  
 من منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة وبرنـامج الأمـم      وتجدر الملاحظة أن كلاً. صناديق الأمم المتحدة وبرامجها  مع

 وصـندوق الأمـم المتحـدة للـسكان قـد احـتفظ بحـق               مكتب الأمـم المتحـدة لخـدمات المـشاريع        المتحدة الإنمائي و  
  . بمقترح إجراءات التحكيم المعجَّلة“عدم التقيد”
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  جَّلة القواعد المعتنفيذ   -  ٢  
 بـين  مـة برميـع العقـود الم    بج  في ما يتعلق    فيما بعد  بيَّنعلى النحو الم  تنفَّذ القواعد المعجلة      - ٤

والخـبراء الاستـشاريين    ) لأمم المتحدة ل  تابع كيان(مشارِك   أو برنامج    صندوقالأمم المتحدة أو    
  .وفرادى المتعاقدين

ــة ولأغــراض هــذه العقــود، ســيُعدّ     - ٥ ــ بالتــشاور مــع  ،مكتــب الــشؤون القانوني  صناديقال
فـة مـن مـرحلتين لحـلِّ        والبرامج المشارِكة، حكمـاً نموذجيـاً لتـسوية المنازعـات يحـدِّد عمليـة مؤل              

ولا تـشمل المرحلـة الأولى سـوى الكيـان التـابع للأمـم              . المنازعات في إطار العقود المـشار إليهـا       
 في تلـك المرحلـة،  و. المتحدة والخبير الاستشاري أو المتعاقد الفرد الـذي يـستخدمه هـذا الكيـان        

 وإذا لم يـتمكن الطرفـان       .يحاول الطرفان حل المنازعة وديـاً في مـا بينـهما كمـا هـو الحـال الآن                 
 ةقواعـد المعجل ـ  ل ل إجـراءات التحكـيم وفقـاً     من حـل المنازعـة وديـاً، يمكـن لأي منـهما البـدء في                

  ).المرحلة الثانية(
ويُلجأ إلى الحكم النموذجي لتسوية المنازعات بهدف كفالة الامتثـال للقواعـد المعجلـة                - ٦

تخدمها مختلـف الـصناديق   يـس قـود الـتي    العنمـاذج صـياغة أحكـام تـسوية المنازعـات في       وتوحيد  
ــشا  ــبرامج الم ــق      . كةرِوال ــة عــن طري ــسوية المنازعــات القواعــد المعجل ــق بت ــدرِج الحكــم المتعل وي

وتقـع علــى كــل صـندوق أو برنــامج مــشارِك   . الإشـارة، ويــنص علــى أن التحكـيم خاضــع لهــا  
عقـوده   في  الـواردة  زعـات تـسوية المنا  المتعلقة ب حكام  لمطابقة الأ اتخاذ الخطوات اللازمة    مسؤولية  

  .لحكم النموذجيمع ا
المتعاقــد الفــرد قــد أُبلــغ بتطبيــق    علــى أن الخــبير الاستــشاري أونص وثيقــة العقــدســتو  - ٧

القواعد المعجلة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقد في حال نشوء منازعة مع كيان تـابع للأمـم                  
لمعجلــة متاحــة عــن طريــق الإنترنــت، وســتكون القواعــد ا. المتحــدة، وأنــه قــد وافــق علــى ذلــك

  . بالإضافة إلى أي معلومات إضافية بشأن عملية التحكيم
  

  المحايدالكيان   -  ٣  
  مـن المرفـق الثـاني للوثيقـة        ٢٦ إلى   ٢٣ وفي الفقـرات     ٥ الفقـرة    على النحـو المقتـرح في       - ٨

A/66/275    راءات التحكـيم   يشكل الكيان المحايد عنـصراً أساسـياً مـن إج ـ         ،   وكما هو مبيَّن أدناه
التحقـق مـن المحكمـين المقتـرح     ) أ: (وتتمثل المهام الأساسـية للكيـان المحايـد في مـا يلـي         . المعجلة

وتعـيين  ) ج(وإصدار قائمة المحكمين والحفـاظ عليهـا؛        ) ب(إدراج أسمائهم في قائمة المحكمين؛      
ــة؛      ــد المعجل ــضايا التحكــيم بموجــب القواع ــون  ) د(المحكمــين لق ــدمها  والنظــر في الطع ــتي تق ال

والاحتفـاظ بـالودائع    ) ه ــ(الأطراف في قضايا التحكيم بشأن تعيين المحكمـين وإيجـاد حـل لهـا؛               
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التي يـتعين أن تـدفعها الأطـراف في قـضايا التحكـيم عـن رسـوم ونفقـات المحكـم، وإدارة تلـك                        
 ورغم أن مهام الكيان المحايد لن تـشمل مجموعـة الخـدمات           . الودائع، وصرفها حسب الاقتضاء   

هـام إداريـة أخـرى      فقـد يُنظـر أيـضاً في إضـافة م         ،   عـادة  مؤسسات التحكيم الكاملة التي توفرها    
  .للكيان المحايد

تقوم الأمانة العامة باختيـاره والتعاقـد معـه         ،   واحد  أن يكون هناك كيان محايد     ويُقترح  - ٩
  .وفقاً لأنظمة وقواعد وسياسات الاشتراء المتبعة في الأمم المتحدة

اسم الأمم المتحدة والصناديق والبرامج المشارِكة أعبـاء الرسـم الـسنوي والنفقـات           وتتق  - ١٠
لكن إذا فرض الكيان المحايد نفقـات       ). أي تلك غير المرتبطة بقضية معينة     (العامة للكيان المحايد    

ــة      ــضية تحكــيم معين ــى وجــه التخــصيص في ق ــل ا(إضــافية، عل ــدة في التعامــل  مث لنفقــات المتكبَّ
ــع الأطــراف  طعــن في تع ــ مــع ، تتحمــل الأطــراف في القــضية  )يين محكــم أو في مــا يتعلــق بودائ

ويـدفع الكيـان التـابع للأمـم المتحـدة المـشارِك في ذلـك               . النفقات الإضافية وتتقاسمها بالتساوي   
  .التحكيم على وجه التحديد نصف النفقات الإضافية بصورة فردية

  
  ونالمحكم  -  ٤  

  قائمة المحكمين  )أ(  
  .لكيان المحايد قائمة المحكمين ويحفظها على النحو المبيَّن أدناهصدر اي  - ١١
يُجــري مكتــب الــشؤون القانونيــة مــشاورات مــع الــصناديق والــبرامج المــشارِكة ومــع     - ١٢

ــة للمحكمــين    وفي أعقــاب هــذه المــشاورات، يقتــرح  . الكيــان المحايــد بــشأن وضــع قائمــة أولي
 أسماء المحكمين الذين وافق عليهم مكتـب الـشؤون          مكتب الشؤون القانونية على الكيان المحايد     

 ويــوفر للكيــان المحايــد في القائمــة الأوليــة،القانونيــة والــصناديق والــبرامج المــشارِكة لإدراجهــم  
ويُجري الكيـان المحايـد تحقيقـاً بـشأن كـل محكـم مـن المحكمـين المقتـرَحين بهـذه                  . سيَرهم الذاتية 

 للعمـل كمحكـم     المؤهلات المحددة  أي محكم لا تتوفر فيه       الطريقة، ويستبعد من القائمة الأولية    
ثم يُصدر الكيان المحايـد قائمـة أوليـة    ).  أدناه١٤  و١٣انظر الفقرتين (بموجب القواعد المعجلة  

وبعد إصـدار القائمـة الأوليـة،    . للمحكمين تتضمن أسماء المحكمين المقترحين الذين وافق عليهم   
  .مة أو تُستبعد منها بالطريقة نفسهاتُضاف أسماء المحكمين إلى القائ

القـانون  أن تكـون لـه معرفـة ب    يُطلـب لإدراج في قائمة المحكمـين،   ل  المحكم أهلولكي يت   - ١٣
ــدولي، بمــا في ذلــك     تحكــيم  قواعــدالخاضــعة ل القــضاياالتجــاري وخــبرة في قــضايا التحكــيم ال

ــسيترال؛  ــدة أو بالم  الأونـ ــالأمم المتحـ ــة بـ ــسن المعرفـ ــون حـ ــاوأن يكـ ــرى  نظمـ ــة الأخـ ت الدوليـ
لأقـل بالإنكليزيـة أو الفرنـسية       والمهام الخاصـة بهـذه المنظمـة؛ وأن يكـون مُلمّـا علـى ا               وبالمسائل
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ويجب كفالة التنوع الجغرافي قدر الإمكـان بـين الأفـراد المـدرجين             . لقوحسن الخُ الإسبانية؛   أو
  .في قائمة المحكمين

قائمــة المحكمــين، أن يوقِّــع وثيقــة تــنص  ويُطلــب إلى المحكــم، كــشرط لإدراج اسمــه في   - ١٤
على أنه يوافق في حال تعيينه محكماً في قضية ما علـى إجـراء التحكـيم وفقـاً للقواعـد المعجلـة،                  
ويوافق على الرسم الثابت المحدد للمحكم وشروط الدفع المنصوص عليهـا في القواعـد المعجلـة                

  ). أدناه٢١ إلى ١٧انظر الفقرات (
  

   وتعيينهم في قضيةاختيار المحكّ  )ب(  
  .نة أدناه المبيبالطريقةايد المحكيان قضية، يعيِّنه الفي كل يكون هناك محكم واحد   - ١٥
إذا اقترح المدَّعي في طلبـه للتحكـيم محكمـاً مـن قائمـة المحكمـين، ووافـق المـدعَى عليـه                        - ١٦

تفق الطرفان علـى اختيـار     وإذا لم ي  . على المحكم المقترح، يقوم الكيان المحايد بتعيين ذلك المحكم        
يقترح الكيـان المحايـد علـى الطـرفين ثلاثـة           : محكم، يستخدم الكيان المحايد نظام التصنيف التالي      

محكمين من قائمة المحكمين؛ ويقوم كل طرف بتصنيف المحكمين وفقاً لتفضيله؛ ويعيِّن الكيـان              
  .المحايد المحكم الذي احتل أعلى مرتبة لدى الطرفين

  
  هوتكاليف  المحكمأتعاب  )ج(  

  .طرفان في القضية، بالتساوي، الأعباء المتصلة بأتعاب المحكم وتكاليفه اليتقاسم  - ١٧
 القواعـد  وتـنص علـى  قـضية،  الالمحكـم في  اً نظـير عمـل       ثابت ة رسماً قواعد المعجل ال وتحدد  - ١٨

ــتي  ــشروط ال ــى الرســم الثابــت     وال ــرة  ( تحكــم حــق حــصول المحكــم عل ــاه٢١انظــر الفق ).  أدن
. ةعقولــالم ، في الحــدودالقــضيةب المتــصلة تكبــدةالنفقــات الميــسترد المحكــم وبالإضــافة إلى ذلــك، 

يحدَّد مقدار الرسم الثابت رهناً بالمبلغ المتنازع عليه في قضية ما، على النحو الـوارد              ح أن   ويُقتر
  . أدناه٣٤ بمزيد من التفصيل في الفقرة

 يقـدم المـدعي طلـب التحكـيم     عندما: لنحو التاليالمحكم على ا  دفع رسم    قترح أيضاً ويُ  - ١٩
وبيــان الــدعوى إلى الكيــان المحايــد، يُطلــب إليــه في الوقــت نفــسه أن يــدفع إلى الكيــان المحايــد،  

يَّن  في المائــة مــن مبلــغ الرســم الثابــت للمحكــم المع ــ ٢٥كوديعــة عــن رســم المحكــم وتكاليفــه،  
).  في المائـة مـن رسـم المحكـم         ٥٠دعي البالغـة    مما يمثل نصف الحصة المترتبة علـى الم ـ       (القضية   في

تقـديم طلـب التحكـيم وبيـان     ) أ(وبموجب القواعد المعجلة، لا تبدأ إجراءات التحكيم إلا بعـد   
  .من الرسم الثابت للمحكم) المائة في ٢٥(دفع المدعي للوديعة الأولية ) ب( الدعوى، و
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يـدفع   ، يُطلب إليه في الوقت نفسه أن      عَى عليه ردَّه على طلب التحكيم      المد  يقدم عندماو  - ٢٠
مما يمثـل نـصف الحـصة المترتبـة علـى      ( في المائة من المبلغ المتصل برسم المحكم ٢٥إلى الكيان المحايد  

ويُطلـب إلى الكيـان المحايـد الاحتفـاظ بهـاتين      ).  في المائـة مـن رسـم المحكـم      ٥٠المدعى عليه البالغـة     
فصل عن أي أموال أخرى يحتفظ بها، كي يجـري  الوديعتين في حساب ضمان مخصص، بشكل من      

  .) أدناه٢١انظر الفقرة (صرفها في الوقت الذي يستحق فيه الدفع إلى المحكم 
  : للشروط التاليةعويض وفقاًالحصول على تويحق للمحكم   - ٢١

في حال تسوية القضية أو إنهائها بطريقة أخرى قبل قيـام المـدعى عليـه بتقـديم                   )أ(  
  لمدعي للتحكيم، لا يتلقى المحكم أي تعويض؛رده على طلب ا

في حال تسوية القضية أو إنهائها بطريقة أخرى بعد قيـام المـدعى عليـه بتقـديم                   )ب(  
رده على طلـب المـدعي للتحكـيم، لكـن قبـل اختتـام الإجـراءات وبـدء الفتـرة الزمنيـة لإصـدار                     

  مـن  ٣٦، الفقـرة    Corr.1  و A/66/275  الوثيقـة  انظـر ؛  “فترة إصدار قـرار المحكـم     ”(قرار المحكم   
يحــق للمحكـم أن يحــصل فقــط علـى الــوديعتين اللــتين دفعهمـا الطرفــان للكيــان     ،)المرفـق الثــاني 
  رداد نفقاته في الحدود المعقولة؛المحايد واست

ــام           )ج(   ــل اختت ــة أخــرى قب ــا بطريق ــدم إنهائه ــضية أو ع ــسوية الق ــدم ت في حــال ع
 يُخطر المحكم الطرفين باختتـام الإجـراءات، ويطلـب          الإجراءات وبدء فترة إصدار قرار المحكم،     

في ذلــك الإخطــار إلى كــل مــن الطــرفين أن يــدفعا إلى الكيــان المحايــد المبلــغ المتبقــي مــن نــصف 
 في المائـة إضـافية مـن مبلـغ الرسـم            ٢٥حصة كل منهما عن الرسم الثابت للمحكم، أي نـسبة           

محكــم الحــصول علــى الرســم الثابــت   وبعــد بــدء فتــرة إصــدار قــرار المحكــم، يحــق لل   . الثابــت
. بالكامل، سواء في حال تسوية القضية أو إنهائها بطريقة أخرى أم لا قبل إصـدار قـرار المحكـم           

 المحكــم، يحــق للمحكــم الامتنــاع وفي حــال تــسوية القــضية أو إنهائهــا خــلال فتــرة إصــدار قــرار
إلى  ،اء الإجـراءات إنه ـالامتنـاع عـن   أو ) إن وجـدت  (إصـدار أمـره الـذي يتـضمن التـسوية            عن
ــا    أن ــغ الواجــب عليهم ــان المبل ــدفع الطرف ــا، يحــق     . ي ــضية أو إنهائه ــسوية الق ــدم ت وفي حــال ع

  .للمحكم الامتناع عن إصدار قراره إلى أن يدفع الطرفان المبلغ الواجب عليهما
  

   قضايا التحكيمالتعامل مع  -  ٥  
  معلومات عامة  )أ(  

  تــــابع للأمــــم المتحــــدةالكيــــان ال ا بتمثيــــل حاليــــب الــــشؤون القانونيــــةيقــــوم مكتــــ  - ٢٢
  .في قضية التحكيم
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يام خبير استشاري أو متعاقد فرد مستخدَم من جانب صـندوق أو برنـامج              في حال ق  و  - ٢٣
 مـع مكتـب     مشارِك بتقديم طلب للتحكيم، يعيِّن الصندوق أو البرنامج المشارِك موظفـاً للعمـل            

  . المسألةهذهالشؤون القانونية في 
  

  جراءاتالإ  )ب(  
. إجراءات التحكـيم  ب ـ المتعلقـة  مـذكرات  مكتب الشؤون القانونية نماذج موحدة لل      يُعِد  - ٢٤

وترفَـــق النمـــاذج .  الإنكليزيـــة والفرنـــسية والإســـبانيةباللغـــات نمـــاذج إعـــداد هـــذه الويجـــري
  .ةالمعجل القواعدب

ــن خــلال تق ــ       - ٢٥ ــضية التحكــيم م ــرد ق ــد الف ــشاري أو المتعاق ــع الخــبير الاست ــه ويرف ديم طلب
للتحكيم وبيان الدعوى إلى الكيان التابع للأمم المتحـدة المـدَّعى عليـه، إضـافة إلى تقـديم الوديعـة                    

 ١٩ الفقـرة  ، علـى النحـو المحـدد في       الأولية ذات الصلة بالرسم الثابت للمحكم إلى الكيان المحايد        
لطلـب التحكـيم ولبيـان      ويتضمن النموذج المُعَـد     . وسيحدَّد ذلك في نص القواعد المعجلة     . أعلاه

الـدعوى تعليمـات محـددة عـن الطريقـة الـتي ينبغــي للمـدعي أن يقـدم فيهـا هـذه المـذكرة وتــوفير            
  . الضروريينرقم الفاكس أو عنوان البريد الإلكترونيالودائع اللازمة، بما يشمل 

  
  لغة الإجراءات  )ج(  

 ،الإسبانية ة أو الفرنسية أو   ليزيك لغة التحكيم الإن    تكون أنالقواعد المعجلة على     ستنص  - ٢٦
. على لغة الإجـراءات  عدم اتفاق الطرفين     المحكم بعد التشاور مع الطرفين في حال       يقررهوفقا لما   

يلزَم الطرف الراغب في تقديم وثيقة أو شهادة بلغة غير لغة التحكـيم بتـوفير الترجمـة التحريريـة                   و
ــة التحكــيم    ــشفوية إلى لغ ــه الخا أو الترجمــة ال ــى نفقت ــشهادة   . صــةعل ــة أو ال ــتعين تقــديم الوثيق وي

بالصيغتين الأصلية والمترجمـة ضـمن الحـدود الزمنيـة المقـررة ووفقـاً للقواعـد المعجلـة، إلا إذا قـرر                      
  .الترجمة  قصيرة للحصول على إضافية فترةطرفنح الأن يم، في ظروف استثنائية، المحكم
الفرنـــسية و  ألـــى الإنكليزيـــةلغـــة التحكـــيم ع بـــأن تقتـــصر أعـــلاهويـــستند الاقتـــراح   - ٢٧
 للحفـاظ علـى     وسـعياً  لإجـراءات الطابع المعجَّل ل    بالنظر إلى  .لى الاعتبارات التالية  إالإسبانية   أو

ويمكـن  .  التقليل من الاستعانة بخدمات الترجمة التحريريـة أو الـشفوية          ، ينبغي انخفاض التكاليف 
 الـذين يُـستعان بخـدماتهم، إن لم يكـن           القول إن معظم الخبراء الاستـشاريين وفـرادى المتعاقـدين         

فإن الوثائق الـتي يُحتمـل أن تكـون         ،  لذاو. ليزية أو الفرنسية أو الإسبانية    كالإنكلهم، يعملون ب  
ذات صلة بقضية تحكيم معينة، مثل الوثـائق الـصادرة عـن كيـان تـابع للأمـم المتحـدة والمقدمـة                      

قـد الفـرد، والرسـائل المتبادلـة بـين الكيـان        إلى هذا الكيان من جانب الخبير الاستشاري أو المتعا        
التــابع للأمــم المتحــدة والخــبير الاستــشاري أو المتعاقــد الفــرد، يــرجَّح أن تكــون بإحــدى هــذه    
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أما بالنسبة للوثائق القليلـة الـتي لم تـصدر بإحـدى هـذه اللغـات، فـإن القواعـد                    . اللغات الثلاث 
  .لبوب ترجمتها على نفقة مقدم الطالمعجلة ستنص على وج

  
  الآثار المترتبة من حيث التكاليف  -جيم   

،  بــاءمقتــرح المتعلــق بالتنفيــذ الــوارد في الفــرعلالمختلفــة لعناصــر ال يتنــاول هــذا الفــرع  - ٢٨
وتـصنَّف هـذه التكـاليف باعتبارهـا        . والتي يُحتمل أن تترتـب عليهـا آثـار مـن حيـث التكـاليف              

يــة التكــاليف المتعلقــة بالكيــان المحايــد  وتــشمل التكــاليف الخارج. تكــاليف خارجيــة أو داخليــة
أمــا التكــاليف الداخليــة، فتــشمل تكــاليف بــدء التــشغيل غــير المتكــررة وتكــاليف    . والمحكمــين

علـى النحـو الـوارد      وتجـدر الإشـارة إلى أنـه،        . التنفيذ المتـصلة بتطبيـق مقتـرح التحكـيم المبـسَّط          
كون التكاليف المشار إليهـا تقـديرات   بمزيد من التفصيل في كل من الفئات أدناه، لا تعدو أن ت      

  .فحسب، للضرورة
  

  ارجيةالختكاليف ال  -  ١  
  ايدالمحكيان  التكاليف  )أ(  

ــان بال  المتعلقــة التكــاليفتــشمل  - ٢٩ ــدالمحكي ــسابها   اي ــه في حــال احت  رسمــه الــسنوي ونفقات
صناديق الأمـم المتحـدة وال ـ    أعـلاه، تتقاسـم  ١٠وعلى نحـو مـا ذُكـر في الفقـرة       . بطريقة منفصلة 

ويتحمل الكيان التـابع    . والبرامج المشارِكة أعباء الرسم السنوي والنفقات العامة للكيان المحايد        
علقـة بالكيـان المحايـد الناشـئة        للأمم المتحـدة المـشارِك في التحكـيم، بـصورة فرديـة، النفقـات المت              

  . هو طرف فيهاالقضية التي عن
 للأســباب ، وذلــكايــدالمحكيــان لرســوم ال اًقيقــ داًهــذا التقريــر تقــديرولا يمكــن تــضمين   - ٣٠
الاشـتراء الـتي سـتبدأ       لعمليـة    ايـد نتيجـةً   المحكيـان   المتعلـق بال   الرسـم الـسنوي    مبلـغ  سيحدَّد. التالية

وبالتالي، لا يمكـن معرفـة الرسـم الـسنوي إلا بعـد             ).  أعلاه ٩انظر الفقرة   (لاختيار الكيان المحايد    
 مؤسـسات التحكـيم     تتقاضـاها  علـى ذلـك، فـإن الرسـوم الـتي            وعـلاوة . الانتهاء من تلك العملية   

. تيح إقامة مقارنة وافية يمكن على أساسها تقدير الرسوم المتعلقة بالكيان المحايـد             لا ت  اخدماتهعن  
 أعـلاه،   ٨ المـذكورة في الفقـرة       والواقع أن مجموعة المهام المعينة التي سيضطلع بهـا الكيـان المحايـد،            

لطـرفين في منازعـة      ل  عـادةً   حـين تـوفر مؤسـسات التحكـيم خـدماتها          فيو. هي ذات طابع خـاص    
وتحدد رسومها على ذلك الأساس، سـيكون للكيـان المحايـد        على أساس كل حالة على حدة،        ما

مهــام دائمــة معينــة غــير مرتبطــة بقــضية علــى وجــه الخــصوص، ومنــها علــى ســبيل المثــال، مهــام   
ا، والاحتفاظ بودائع الأطـراف وإدارتهـا وصـرفها         التحقق، وإصدار قائمة المحكمين والحفاظ عليه     
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وسيكون هذا الكيـان جـاهزاً باسـتمرار لأداء مهامـه الأخـرى في قـضايا                ،  ) أعلاه ٨الفقرة  انظر  (
  .معينة عند نشوئها

 أنـه  تجـدر الإشـارة إلى   ايـد،   المحكيـان    ال لأغراض تقدير جزء علـى الأقـل مـن تكـاليف          و  - ٣١
بعـض  تؤديه بالفعـل    ، وهو دور    ايد مهمة تعيين المحكمين فحسب     في حال تولِّي الكيان المح     حتى

ــإن متوســـط   ــيم، فـ ــوالي  مؤســـسات التحكـ ــيبلغ حـ ــسنة سـ ــة في الـ  . دولار٤٨٢ ٤٠٠التكلفـ
ــستند ــرقم   وي ــذا ال ــي     لى متوســط إه ــف مؤســسات التحك ــذي تتقاضــاه مختل ــيين ال  مرســم التع

القواعـد   صـدور راض أن    أدنـاه وعلـى افت ـ     دولفي الج ـ الـوارد    على النحو ،  ) دولارات ١ ٦٠٨(
  ). أدناه٤٤انظر الفقرة  (في السنة قضية ٣٠٠  نشوء إلىالمعجلة يمكن أن يؤدي

  
 )٢()للقضية الواحدة، بدولارات الولايات المتحدة(رسوم التعيين   )١(مؤسسة التحكيم

  ١ ٩٨٦,٧٥  محكمة التحكيم الدائمة
  ٢ ٠٠٠,٠٠  المركز الدولي لتسوية المنازعات

  ٣ ٠٠٠,٠٠  تجارية الدوليةالغرفة ال
  ١ ٦٢٦,٠٠  محكمة لندن للتحكيم الدولي

  ١ ٩٨٦,٧٥  معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة بستوكهولم
  ١٣٧,٣٥  مركز دُبي للتحكيم الدولي

  ١ ٦١٤,٢٠  مركز سنغافورة للتحكيم الدولي 
  ٥١٥,٢٠  مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي 

  
تقـدم خـدماتها    ) أ( الـواردة في هـذا الجـدول هـي فقـط المؤسـسات الـتي                 مؤسسات التحكيم الدولية     )١(  

ــاً باعتبارهــا هيئــات تعــيين، و  ور بــشأن الرســوم الــتي تتقاضــاها  تتــيح المعلومــات للجمه ــ) ب( حالي
  .تولي مهام هيئة التعيين عن

ات الــتي أمــا بالنــسبة للمؤســس. جميــع الرســوم تــرد بــدولارات الولايــات المتحــدة لأغــراض المقارنــة   )٢(  
تُستخدم فيها عملة مختلفة، فإن الرسـم الـوارد بـدولارات الولايـات المتحـدة نـاتج عـن تطبيـق سـعر                       

  .الصرف الرسمي المعمول به في الأمم المتحدة على الرسم الذي تتقاضاه المؤسسة المعنيَّة حالياً
    

  التعـيين  مهمـة الـتي تتـولى       الـواردة أعـلاه    المؤسسات أن رسوم على   ينبغي التأكيد    لكن  - ٣٢
المبينـة  لأسـباب   وذلـك ل  ايـد،   المحفي التكلفة المحتملة للكيـان      تعدو أن تكون نقطة بداية للنظر        لا

كيــان ال  يــضطلعفــصل أعــلاه، مــن المتوقــع أن وعلــى النحــو الم.  أعــلاه٣٠ و ٢٩في الفقــرتين 
غــير  دائمــة مهــام  إلى جانــب أداء،) التعــيينهيئــة فــضلاً عــن تــولي مهمــة( إضــافية بمهــامايــد المح

 دولفي الجــالــواردة وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الرســوم . علــى وجــه الخــصوصقــضية ب مرتبطــة
.  واحـدة قـضية  التعـيين في  هيئـة  عـن تـولي مهمـة     التحكـيم    اتؤسـس متقاضـاها   تالمبالغ التي    هي

نظــر يأن تلفــة في إطــار القواعــد المعجلــة حيــث يمكــن   مخومــن المحتمــل أن تكــون هــذه الرســوم 
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 أعـلاه   المجمـوع المقـدَّر    لا يعـدو  ،  وأخـيراً . سـنوياً قـضية    ٣٠٠صل إلى   في ما قد ي ـ   ايد  المحكيان  ال
 لاختيــار جري الــتي ســتالاشــتراءنتــائج عمليــة ب  دولار كونــه مبلغــاً أوليــاً، رهنــا٤٨٢ً ٤٠٠ بـــ
  ). أعلاه٩انظر الفقرة (ايد المحكيان ال
  

  المحكمين تكاليف  )ب(  
 المعجلـة مـن تعـويض المحكـم        قدمـة بموجـب القواعـد      م المحكـم في قـضية      تكاليف تتألف  - ٣٣

 إلى ١٧و مـــا ذُكـــر في الفقـــرات وعلـــى نحـــ. ونفقاتـــه المتـــصلة بالقـــضية، في الحـــدود المعقولـــة
حيـث  (أعلاه، يكـون مبلـغ تعـويض المحكـم في قـضية مـا ثابتـاً، إمـا في شـكل رسـم ثابـت                          ٢١

ــرة إصــدار      ــدء فت ــام الإجــراءات وب ــستمر القــضية بعــد اختت ــرار ات ــة  )لمحكــمق ــسبة مئوي ، أو كن
حيث تسوَّى القضية أو يجري إنهاؤها بطريقة أخرى قبل تلك المرحلة وإنمـا             (الرسم الثابت    من

  ). ردِّه على طلب المدعي للتحكيمبعد قيام المدعى عليه بتقديم
ويُقتــرح أن يكــون مبلــغ الرســم الثابــت رهنــاً بــالمبلغ المتنــازع عليــه في قــضية مــا علــى    - ٣٤

  .) ج(لمبيَّن في الجدول أدناهالنحو ا
  

  المبلغ المتنازع عليه
  )بدولارات الولايات المتحدة(

  الرسم الثابت
  التعليقات )بدولارات الولايات المتحدة(

ــرح       ٣ ٥٠٠   ١٠ ٠٠٠ما يصل إلى  ــت المقت ــي الرســم الثاب ــذي وضــعته    ) أ(يراع ــاب المحكــم ال متوســط أتع
 دولار، فـضلاً    ١٠ ٠٠٠لبـة قـدرها     مؤسسات التحكيم الدولي المرموقة لمطا    

ملاءمـة هـذا المبلـغ لتعـويض محكـم واحـد يتعامـل مـع منازعـة قـد                    ) ب(عن  
 دولار، وتوقـع درجـة معقولـة        ١٠ ٠٠٠ها المبلـغ المتنـازع عليـه إلى         يصل في 

  .من التعقيد، دون فرض أعباء زائدة على الحاجة على المدَّعين المحتملين
ــ  ٥ ٠٠٠   ٥٠ ٠٠٠ إلى ١٠ ٠٠١ ــرح   يراع ــت المقت ــذي وضــعته    ) أ(ي الرســم الثاب ــاب المحكــم ال متوســط أتع

 دولار، فـضلاً    ٥٠ ٠٠٠مؤسسات التحكيم الدولي المرموقة لمطالبـة قـدرها         
ملاءمة هذا المبلغ لتعويض محكم واحد يتعامل مع منازعة يتـراوح           ) ب(عن  
 دولار، وتوقــع درجــة ٥٠ ٠٠٠ و١٠ ٠٠١هــا المبلــغ المتنــازع عليــه بــين في

ة إلى معتدلة مـن التعقيـد، دون فـرض أعبـاء زائـدة علـى الحاجـة علـى                    معقول
  .المدَّعين المحتملين

ــت المقتــرح       ٧ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠ إلى ٥٠ ٠٠١ ــم الثاب ــي الرس ــذي وضــعته     ) أ(يراع ــم ال ــوم المحك متوســط رس
 دولار، ١٠٠ ٠٠٠مؤســـسات التحكـــيم الـــدولي المرموقـــة لمطالبـــة قـــدرها 

بلغ لتعويض محكم واحـد يتعامـل مـع منازعـة           ملاءمة هذا الم  ) ب(فضلاً عن   
ــا المبلـــغ المتنـــازع عليـــه بـــين  يتـــراوح في  دولار، ١٠٠ ٠٠٠  و٥٠ ٠٠١هـ

وتوقــع درجــة معتدلــة إلى عاليــة مــن التعقيــد، دون فــرض أعبــاء زائــدة علــى 
  .الحاجة على المدَّعين المحتملين

__________ 
تــصاف نقديــة في طلبــه للتحكــيم    نُطلــب إلى الخــبير الاستــشاري أو المتعاقــد الفــرد أن يطلــب وســيلة ا      ي   ) ج(  

  .الدعوى بيان وفي
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  المبلغ المتنازع عليه
  )بدولارات الولايات المتحدة(

  الرسم الثابت
  التعليقات )بدولارات الولايات المتحدة(

ــرح      ١٥ ٠٠٠   ١٠٠ ٠٠٠ما فوق  ــت المقت ــم الثاب ــي الرس ــذي وضــعته    متوســط ) أ(يراع ــم ال ــوم المحك رس
ــة ل  ــدولي المرموقـ ــيم الـ ــها  مؤســـسات التحكـ ــاوز قيمتـ ــات الـــتي تتجـ لمطالبـ

ملاءمــة هــذا المبلــغ لتعــويض محكــم     ) ب( دولار، فــضلاً عــن  ١٠٠ ٠٠٠
ــه       ــازع علي ــغ المتن ــا المبل  ١٠٠ ٠٠٠واحــد يتعامــل مــع منازعــة يتجــاوز فيه

ئدة علـى الحاجـة   دولار، وتوقع درجة عالية من التعقيد، دون فرض أعباء زا   
  .على المدَّعين المحتملين

    
 القواعـد المعجلـة     وعلـى افتـراض أن صـدور      أعـلاه   ثابتة المقترحة   الرسوم  ال إلى   استناداًو  - ٣٥

، لا يـسع في هـذه المرحلـة     ) أدنـاه  ٤٤انظـر الفقـرة      (في الـسنة   قـضية  ٣٠٠  نـشوء   إلى قد يؤدي 
ووفقـاً للجـدول أدنـاه،      . حملها المنظمـة   الـتي سـتت    التكـاليف الإجماليـة   سوى تقدير مجموعة مـن      

 ٩٤٨ ٧٥٠تقدَّر التكاليف الإجمالية الـتي سـتتحملها المنظمـة عـن رسـوم المحكمـين في مـا بـين                     
  . دولارا١ً ١٤٣ ٧٥٠ دولاراً و

    
  
 قرار المحكم الإجراءات الرد المطالبة  

   دولار٣ ٥٠٠  )أ( دولار١٠ ٠٠٠ما يصل إلى : المبلغ المتنازع عليه  
    دولار٨٧٥,٠٠    دولار٨٧٥,٠٠ المدعي

    دولار٨٧٥,٠٠  دولار٨٧٥,٠٠   المدعى عليه
   دولار٥ ٠٠٠   دولار٥٠ ٠٠٠  دولار و١٠ ٠٠١بين : المبلغ المتنازع عليه  

   دولار١ ٢٥٠,٠٠    دولار١ ٢٥٠,٠٠ المدعي
   دولار١ ٢٥٠,٠٠ دولار١ ٢٥٠,٠٠   المدعى عليه

   دولار٧ ٠٠٠   دولار١٠٠ ٠٠٠  دولار و٥٠ ٠٠١بين : هالمبلغ المتنازع علي  
   دولار١ ٧٥٠,٠٠   دولار١ ٧٥٠,٠٠ المدعي

   دولار١ ٧٥٠,٠٠ دولار١ ٧٥٠,٠٠   المدعى عليه
   دولار١٥ ٠٠٠   دولار١٠٠ ٠٠٠ما فوق : المبلغ المتنازع عليه  
   دولار٣ ٧٥٠,٠٠   دولار٣ ٧٥٠,٠٠ المدعي

   دولار٣ ٧٥٠,٠٠ دولار٣ ٧٥٠,٠٠   المدعى عليه
  

  .ترد جميع المبالغ بدولارات الولايات المتحدة لأغراض المقارنة  )أ(  
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  الافتراضات

 
  أقل من
  دولار١٠ ٠٠٠

   دولار١٠ ٠٠٠
  دولار٥٠ ٠٠٠ إلى

 دولار إلى ٥٠ ٠٠٠
  دولار١٠٠ ٠٠٠

  ما فوق
  دولار١٠٠ ٠٠٠

ــبراء   ــالي للخـ ــدد الإجمـ العـ
  ٨٠ ٠٠٠ اقدينالاستشاريين والمتع

ــات  ــضايا المنازعــــــــ  قــــــــ
  ٣٠٠ ) في المائة٠,٥أقل من (

 ١٥ ١٣٥ ١٣٥ ١٥ عدد القضايا

التكـــاليف الـــتي تتحملـــها 
  دولار ١١٢ ٥٠٠  دولار٤٧٢ ٥٠٠  دولار٣٣٧ ٥٠٠  دولارا٢٦ ٢٥٠ :الأمم المتحدة
 ٧٥ ٧٥ ٧٥ ٧٥ عدد القضايا

التكـــاليف الـــتي تتحملـــها 
 :الأمم المتحدة

١٣١ ٢٥٠ 
  دولار ٥٦٢ ٥٠٠  دولار ٢٦٢ ٥٠٠  دولار ١٨٧ ٥٠٠ دولاراً

تكلفة التحكيم الإجماليـة
الــــتي تتحملــــها الأمـــــم   

   دولارا١ً ١٤٣ ٧٥٠   دولاراً و٩٤٨ ٧٥٠بين  )ب(المتحدة
  

  . ترد جميع المبالغ بدولارات الولايات المتحدة لأغراض المقارنة  )أ(  
  .وجب القرار الصادر عن المحكمباستثناء المبالغ التي ستدفعها المنظمة بم   )ب(  

    
وســتترتب علــى قــضايا التحكــيم آثــار ماليــة بموجــب الإجــراءات المعجلــة، ينــتج عنــها    - ٣٦

تسويات أو تقديم تعويضات ضد المنظمـة لـصالح المـدعين، رغـم أن هـذه الآثـار لا تُعَـد تكلفـة                   
  .ناجمة عن تطبيق الإجراءات المعجلة في حد ذاتها

  
  خلية  الدااليفالتك  -  ٢  

  تكاليف بدء التشغيل  )أ(  
ــة تكبَّدســي  - ٣٧ ــشؤون القانوني ــة     مكتــب ال ــشارِكة تكــاليف متعلق ــبرامج الم ــصناديق وال  وال

الــصناديق والــبرامج في التعامــل بالوقــت الــذي يقــضيه الموظفــون التــابعون لكــل مــن المكتــب و  
تكــون هــذه توقــع أن ومــن المت. ة القواعــد المعجلــطبيــق بترتبطــةالمــسائل الإداريــة الممختلــف  مــع

 غـير المتكـررة، الـتي سـيجري تكبـدها في مـا يتـصل        تكاليف بـدء التـشغيل   التكاليف أساساً من    
إعداد وتنفيذ الإجراءات التنافـسية لاختيـار واسـتخدام الكيـان المحايـد؛             ) أ: (بالإجراءات التالية 

كيـان  المـع   ر  بالتـشاو  مكتـب الـشؤون القانونيـة        يـشمل قيـام   بمـا   ووضع قائمة المحكمـين،     ) ب(
ــايــد والمح ــة للمحكمــين وتقديمــه إلى   كة، وإعــداد برامج المــشارِالــصناديق وال مقتــرح قائمــة أولي

 ة ووضـع صـيغتها النهائيـة      لقواعـد المعجل ـ  اإعداد  و) ج(؛  ) أعلاه ١٢الفقرة   انظر(الكيان المحايد   
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برامج ال ـديق و صناال ـ مكتب الشؤون القانونية، بالتـشاور مـع         وقيام) د( ؛)أعلاه ٣ انظر الفقرة (
في إطـار   المـذكرات الـتي ستُـستخدم   نماذج بإعداد حكم نموذجي لتسوية المنازعات وكة،  المشارِ

  .القواعد المعجلة
 إعــادة تحديــد الأولويــات  عــن طريــق المــذكورة أعــلاه ولــن يمكــن التعامــل مــع المهــام    - ٣٨
مكتــب ك ، الطلــبعلــىالعاملــة بنــاء تــب اكأحــد الم في تــوفرةمــن المــوارد المدفــع تكاليفهــا  ولا

ــة  ــشؤون القانوني ــثلاً، ال ــذا و م ــل ــة  تعيني ــة عام ــساعدة مؤقت ــذا الغــرض  تخــصيص م ــدَّر.  له  ويق
 أشـهر للتعامـل مـع المـسائل     تسعة على مدى ٤-برتبة فهناك حاجة لموظف قانوني    تكون   أن

 ى مـدى عل ـ ٤-برتبة فقانوني   التكلفة التقريبية لموظفوتبلغ. ة القواعد المعجلطبيق بت المرتبطة
  . دولار٢٠٤ ٠٠٠أشهر تسعة 

  
  نفيذتكاليف الت  )ب(  

 الــذينوظفي مكتــب الــشؤون القانونيــة  التكــاليف المتــصلة بم ــ  التنفيــذكــاليفتــشمل ت  - ٣٩
القــضايا الخاضــعة للقواعــد المعجلــة، والتكــاليف المتــصلة   للأمــم المتحــدة في اً تابعــاً كيانــيمثلــون

  .عنيَّة بهذه القضايابموظفي الصناديق والبرامج المشارِكة الم
ــةال قــد جــرى تقــدير و  - ٤٠ ــصلةتكلف ــ  المت ــة علــى أســاس   بم ــشؤون القانوني وظفي مكتــب ال

الوقت الذي يقضيه موظفو مكتب الـشؤون القانونيـة في التعامـل مـع قـضايا التحكـيم                  متوسط  
ة البــسيط الأخــرى المطالبــاتوذات الــصلة بــالخبراء الاستــشاريين أو فــرادى المتعاقــدين لــسابقة ا

 الـذي يقـضيه موظفـو مكتـب        الوقـت متوسـط   ووفقاً لذلك، تـشير التقـديرات إلى أن         . نوعاً ما 
 يـوم عمـل تقريبـاً لموظـف واحـد برتبـة        ٢٤الشؤون القانونية في التعامل مع قضية واحـدة يبلـغ           

ــستند إلى الخــبرة   .٤-ف ــدير ي ــذكر أن هــذا التق ــسبة والجــدير بال ــضايا   المكت  في التعامــل مــع ق
أمـا بالنـسبة   .  ذات بساطة معتدلة   وقانونية قائعيةعلى مسائل و  أساساً   نطويةالم ابقةالتحكيم الس 

للقضايا المتسمة بدرجة أكبر من التعقيـد، أو تلـك الـتي تتطلـب، لأسـباب أخـرى، حيـزاً أكـبر                      
  .من وقت الموظفين، فإن التكاليف ستكون أعلى

لتحكــيم زيــادة منــاظرة في مــوارد وتــستتبع الزيــادة في حجــم القــضايا الإضــافية المقدمــة ل   - ٤١
 قـضية في الـسنة،   ١١وحتى إذا أدى إصـدار القواعـد المعجلـة إلى تقـديم     . مكتب الشؤون القانونية  

علــى أســاس ( للتعامــل مــع هــذه القــضايا  ٤-فــسيتعين توظيــف موظــف قــانوني إضــافي برتبــة ف  
علـى النحـو     للقـضية الواحـدة،      ٤-متوسط الوقت الـذي يكرسـه موظـف قـانوني واحـد برتبـة ف              

 حاليـاً  ٤-وتبلـغ تكـاليف موظـف قـانوني واحـد برتبـة ف      ).  أعـلاه ٤٠المنصوص عليـه في الفقـرة     
ــه قــد يجــري تقــديم مــا يــصل إلى      .  دولار٢٧١ ٩٠٠ وعلــى أســاس التقــديرات الــتي تــشير إلى أن
  .، سيحتاج المكتب إلى موارد إضافية كبيرة) أدناه٤٤انظر الفقرة (قضية جديدة في السنة  ٣٠٠
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  . تكاليف إضافيةتتكبد الصناديق والبرامج المشارِكةوس  - ٤٢
  

   في إطار الإجراءات المعجلةالمقدَّر للقضايا بءعال  -  ٣  
 علـى   ة،عتماد القواعد المعجل  ، نتيجةً لا  نظمةالتي ستتحملها الم   التكلفة الإجمالية    تتوقف  - ٤٣

ة وافيـة يمكـن علـى أساسـها     ولا يـسع إجـراء مقارن ـ     . ناشئة بموجب هذه القواعد    ال القضاياعدد  
ورغــم أن الطــابع المبــسَّط للإجــراءات المعجلــة  . تقــدير هــذا العــدد بدرجــة معقولــة مــن الدقــة  

سيمثل وفورات في التكاليف الصافية على أساس كل قضية، فمـن المنطقـي توقـع زيـادة كـبيرة              
فـة بالنـسبة   في الدعاوى القضائية بقدر مـا تـصبح هـذه الإجـراءات، نتيجـة لتبـسيطها، أقـل تكل            

  .) د(للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين، مما يسهِّل اللجوء إلى التحكيم
 وفـــرادى المتعاقـــدين العـــاملين ويمكـــن تقـــدير العـــدد الإجمـــالي للخـــبراء الاستـــشاريين   - ٤٤
وحـتى  .  علـى وجـه التقريـب      ٨٠ ٠٠٠الأمانة العامة وفي الصناديق والبرامج بمـا يزيـد علـى             في
هــؤلاء الخــبراء الاستــشاريين وفــرادى المتعاقــدين بقــضايا   في المائــة مــن ٠,٥ مــن تقــدم أقــل لــو

وبالاســـتناد إلى .  قـــضية في الـــسنة٣٠٠للتحكـــيم، فقـــد يبلـــغ عـــدد قـــضايا التحكـــيم بـــذلك 
التقديرات أعلاه لتكاليف الكيان المحايد ورسـوم المحكمـين فحـسب، سـيتراوح إجمـالي التكلفـة                 

 ١ ٦٢٦ ١٥٠  دولاراً و١ ٤٣١ ١٥٠ التحكـــيم المعجلـــة بـــين الـــسنوية المقـــدَّرة لإجـــراءات
ــدره        . دولاراً ــة وق ــة العام ــساعدة المؤقت ــق بالم ــغ المتعل ــذا المجمــوع المبل ــضاف إلى ه ــتعين أن يُ وي
 أعـلاه،   ٣٨، على النحو المنـصوص عليـه في الفقـرة           )تكاليف بدء التشغيل  ( دولار   ٢٠٤ ٠٠٠
  .الصناديق والبرامج المشارِكةالشؤون القانونية وكاليف التشغيل الداخلية لمكتب ت عن فضلاً

  
ــة    -دال    ــار المترتب ــى وضــع الآث ــشاريين  ة إجــراءات التحكــيم المعجل ــعل  للخــبراء الاست

  المتعاقدينوفرادى 
 القـرار   في الـوارد  لطلب الجمعية العامة المعلومات الواردة في هذا التقرير استجابةً    تقدَّم  - ٤٥
مــين العــام بــشأن تنفيــذ إجــراءات التحكــيم المعجَّلــة للخــبراء    وتتــضمن مقتــرح الأ، ٦٦/٢٣٧

الاستشاريين وفرادى المتعاقدين، بمـا في ذلـك مـا يترتـب علـى هـذه الإجـراءات مـن آثـار فيمـا                        
  .يتعلق بالتكاليف

  : بما يليلجمعية العامةا  بأن تقوم الأمين العامويوصي  - ٤٦

__________ 
في ولايات وطنية معينة، يلاحق عدد من الخـبراء الاستـشاريين وفـرادى المتعاقـدين المنظمـة بنـشاط في دعـاوى                          ) د(  

 ).١٦، الفقرة Corr.1 و A/62/748انظر (قضائية مقدمة أمام المحاكم الوطنية 
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ــ إجـــراءات التحكـــيماعتمـــاد بـــأن أن تحـــيط علمـــاً  )أ(    نازعـــات لحـــل المة المعجلـ
يتطلب موارد إضافية كبيرة للمنظمـة علـى النحـو          سالمتعاقدين  فرادى   الاستشاريين و  الخبراء مع

  المبين في هذا التقرير؛
ــاً تـــوفرأن المنظمـــةإلى  أن تـــشير  )ب(   الخـــبراء  آليـــة لتـــسوية المنازعـــات مـــع   حاليـ

 للتحكــيم الأونــسيترالد قواعــالمتعاقــدين عــن طريــق التحكــيم بموجــب  فــرادى الاستــشاريين و
ــة تــسوية المنازعــات ليــاتآ عــنزيــد مــن المعلومــات  م للحــصول علــى( خــبراء المتاحــة لل الحالي

  ؛)١٨ إلى ١٢ ، الفقراتA/62/748الوثيقة  انظر، فرادى المتعاقدين والاستشاريين
  .ا المسألة قيد نظرهيبقأن تُ  )ج(  
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  المرفق الخامس
سياسة العامـة والآثـار الماليـة الـتي تترتـب في حالـة              تحليل للآثار المتعلقة بال       

السماح لفرادى المتعاقـدين والخـبراء الاستـشاريين المـشمولين بـإجراءات            
التحكـــيم المعجلـــة المقترحـــة بالاســـتفادة مـــن الوســـاطة بموجـــب النظـــام  

  الرسمي غير
إلى الأمـين العـام أن      ، طلبـت الجمعيـة العامـة        ٦٦/٢٣٧من القرار   ) ب (٣٨في الفقرة     - ١

يقدم إليها في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين تحليلاً للآثار المتعلقـة بالـسياسة العامـة                 
والآثار المالية التي تترتب في حالة السماح لفرادى المتعاقـدين والخـبراء الاستـشاريين المـشمولين                

. )أ(سـاطة بموجـب النظـام غـير الرسمـي     بإجراءات التحكـيم المعجلـة المقترحـة بالاسـتفادة مـن الو           
وتــأتي هــذه المعلومــات اســتجابة لــذلك الطلــب، وهــي تقــدم تقييمــاً للآثــار الماليــة المتعلقــة            

  .بالمتعاقدين والخبراء الاستشاريين الذين تدير الأمانة العامة شؤونهم
 أنـشطة   وعلى النحـو المـذكور في تقريـر الأمـين العـام المقـدم إلى الجمعيـة العامـة بـشأن                      - ٢

مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحـدة، يـرى المكتـب أنـه مـن الأهميـة بمكـان              
تيــسير الاســتفادة مــن الوســائل غــير الرسميــة لتــسوية المنازعــات لجميــع مــوظفي الأمــم المتحــدة، 

  ).٢، الفقرة A/66/224(بصرف النظر عن الفئة التي ينتمون إليها 
ين المظــالم في الأمانــة العامــة، دأب فــرادى المتعاقــدين والخــبراء  ومنــذ إنــشاء وظيفــة أم ــ  - ٣

ــة علــى        ــه مــن تظلمــات بوســائل غــير رسمي ــذين يــسعون لحــل مــا يتعرضــون ل الاستــشاريون ال
وبصورة استثنائية ومـتى أمكـن ذلـك ضـمن حـدود المـوارد المتاحـة، قـدمت                  . الاتصال بالمكتب 

. ا بسهولة إلى تسوية بالوسائل غير الرسميـة       خدمات محدودة في الحالات التي أمكن التوصل فيه       
وتجــدر الإشــارة إلى أن العديــد مــن هــؤلاء الأفــراد ملحقــون بأمــاكن العمــل في الأمانــة العامــة، 

إلا أنـه   . وكثيرا ما تؤثر تظلماتهم في موظفي الأمم المتحدة، وكذلك في إنتاجيـة الأمانـة العامـة               
ت أخـرى مـع الزيـادة المطـردة في اللجـوء إلى أمـين       تعيّن إحالة هذه الفئة مـن المـوظفين إلى آليـا        

  .المظالم وخدمات الوساطة منذ بدء العمل بالنظام الجديد لإقامة العدل
ولتقييم عبء العمل الإضـافي المحتمـل ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار ماليـة في حالـة                     - ٤

غـير الرسمـي، اسـتعرض      السماح لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين بالاستفادة من النظـام          
 
  

امج الأمـم المتحـدة الإنمـائي يحتفظـان         وبرن ـ) اليونيـسيف (تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولـة            )أ(  
 في حالة السماح لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين المشمولين بإجراءات التحكـيم            “عدم التقيد ”بحق  

 .المعجلة المقترحة بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي
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مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة المعـدل الحـالي لاسـتفادة المـوظفين مـن                  
، ٢٠١١وفي عــام . خدماتـه باعتبـاره مؤشـراً لإمكانيـة اسـتخدام غـير المـوظفين لهـذه الخـدمات         

لأمانــة مــن مجمــوع مــوظفي ا) حالــة١ ٥٨٨( في المائــة ٣,٢اســتخدم النظــام غــير الرسمــي نحــو  
واستناداً إلى التجربة، لا تنتقل جميع الحالات المحالة إلى أمين المظـالم إلى مرحلـة    . العامة المؤهلين 

وبلـغ  . الوساطة، وإنما يمكن معالجتها من خـلال أسـاليب غـير رسميـة أخـرى لتـسوية المنازعـات          
عامـة خـلال الفتـرة    عدد فرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين الذين تعاقـدت معهـم الأمانـة ال       

ــاير / كــانون الثــاني١الممتــدة مــن   مــا عــدده ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول٣١ إلى ٢٠٠٨ين
 منـهم للعمـل في العمليـات غـير          ١٠ ٠٨٠ متعاقداً وخبيراً استشارياً، تم التعاقـد مـع          ٣٥ ٢٣١

 ونظــراً إلى أن عــبء عمــل المكتــب ســجل تزايــداً مــستمرا ). A/65/350/Add.1انظــر (الميدانيــة 
خــلال الــسنوات الــسابقة، لا يمكــن اســتيعاب ذلــك ضــمن حــدود المــوارد الحاليــة الــتي يملكهــا   

  .المكتب من الفئة الفنية
ــة علــى نحــو فعــال لفــرادى       - ٥ ولتقــديم خــدمات تــسوية المنازعــات بالوســائل غــير الرسمي

قـضايا الـواردة    المتعاقدين والخبراء الاستشاريين، يلزم توفير موارد إضافية مـن المـوظفين لتـولي ال             
وتحليلــها، وتحديــد آليــات التــسوية الملائمــة والمــسائل العامــة، والتحــاور مــع أصــحاب المــصلحة 
ــصلة       ــة المت ــة والوســاطة وغيرهــا مــن المهــام الإداري ــسوية والإحال ــارات المتاحــة للت ــد الخي لتحدي

وظفين ويشمل ذلك توفير الموارد لتغطية عبء العمل الإداري مـن أجـل مـساعدة الم ـ         . بالقضايا
  .الذين يتولون معالجة القضايا

وسوف يتعين أيضاً توفير الموارد للتدريب والسفر مـن أجـل تـوفير الخـدمات شخـصياً                - ٦
  .للأفراد من غير الموظفين الملحقين بالمكاتب الموجودة خارج المقر والعمليات الميدانية

 في المرحلـة الأوليـة مـن        ويقترح سيناريوهان مختلفان لكـي تنظـر فيهمـا الجمعيـة العامـة              - ٧
. السماح للخبراء الاستشاريين والمتعاقدين بالاستفادة من الوساطة بموجب النظـام غـير الرسمـي             

ويقوم هذان السيناريوهان على تجربة عبء العمل الحاليـة ومعـدل اسـتخدام المـوظفين الحـاليين               
أنشأت وظيفتي أمـين مظـالم      ويأخذ المقترح في الحسبان أيضاً أن الجمعية العامة         . لهذه الخدمات 

  . لتقديم الخدمات إلى فئات محددة٥-موظف أقدم معني بتسوية المنازعات برتبة ف/إقليمي
  

  ) قضية أثناء المرحلة الأولية٣٠٠على أساس افتراض ورود  (١السيناريو       
  في المقر      

، يتولى تـوفير المجموعـة الكاملـة        )٥-ف(موظف أقدم معني بتسوية المنازعات          
مـن خــدمات تــسوية المنازعـات بالوســائل غــير الرسميــة إلى الأفـراد مــن غــير المــوظفين،    
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وسـوف يـدير الموظـف      . والاتصال بدائرة الوساطة بشأن القضايا التي تـستلزم وسـاطة         
ــات         ــسوية المنازع ــوفير خــدمات ت ــام لت ــامج الع ــات البرن ــسوية المنازع ــني بت ــدم المع الأق

وضـــع الأنـــشطة وتنفيـــذها (مـــن غـــير المـــوظفين بالوســـائل غـــير الرسميـــة إلى الأفـــراد  
ــا ــداد     )وتقييمه ــة، وإع ــشطة التوعي ــصلحة، والاضــطلاع بأن ــصال بأصــحاب الم ، والات

وســوف يطلــب إلى الموظــف الأقــدم المعــني   . النــواتج الخطيــة، وتــولي مهــام الإشــراف  
بتسوية المنازعات تقـديم الخـدمات شخـصياً إلى المـوظفين في الميـدان مـن خـلال القيـام                    

ويلـزم  .  أيـام، إلى المنـاطق الرئيـسية       ١٠ثلاث مهمـات توعيـة سـنوياً، مـدة كـل منـها              ب
ــة          ــسبل البديلـ ــى الـ ــصص علـ ــديل المتخـ ــدريب البـ ــوفير التـ ــافية لتـ ــوارد إضـ ــد مـ رصـ

  .المنازعات لحل
لتقديم الدعم إلى الموظف الأقدم المعـني      ) ٣-ف(موظف معني بملفات القضايا         

بما في ذلك البحـث في المعلومـات المتـصلة بالقـضايا،     بتسوية المنازعات في حل القضايا     
ــل المعلومــات      ــرين، وجمــع الآراء، وتحلي ــسوية، والمتابعــة مــع الزائ ــارات الت ــد خي وتحدي

  .وسيتولى هذا الموظف أيضاً معالجة القضايا المسندة إليه. الإحصائية لأغراض الإبلاغ
ــدعم إلى الموظــف الأقــدم ) ٥-ع خ(مــساعد إداري       المعــني بتــسوية لتقــديم ال

  .المنازعات والموظف المعني بملفات القضايا، في سياق أداء مهامهما
  

  في الميدان      
ــيروبي  ) ٤-ف(ســوف يقــدم موظــف معــني بتــسوية المنازعــات         موجــود في ن

وسـوف يعمـل الموظـف المعـني        . خدمات مخصصة للأفراد من غـير المـوظفين في الميـدان          
 الفرع الإقليمي الحـالي في نـيروبي، وسيـستفيد مـن            بتسوية المنازعات في مقر واحد مع     

وســوف يقــوم الموظــف المعــني بتــسوية المنازعــات بــأربع   . دعــم البنيــة التحتيــة القائمــة 
لتقــديم الخــدمات الميدانيــة إلى العمليــات ) مــدة كــل منــها خمــسة أيــام(رحــلات ســنوياً 

مـوارد إضـافية للمـشاركة      ويلـزم تـوفير     . الميدانية الكبيرة والموظفين الآخرين في المنطقة     
وللتـدريب  ) خمسة أيـام في نيويـورك     (في المعتكف الذي ينظمه المكتب مرتين في السنة         

  .المتخصص على السبل البديلة لحل المنازعات، بما في ذلك السفر
  

  ) قضية أو أكثر أثناء المرحلة الأولية٤٥٠على أساس افتراض ورود  (٢السيناريو       
، وموظفـاً إضـافياً معنيـاً       ١و الموارد المطلوبة في الـسيناريو       يستلزم هذا السيناري      

  .بتسوية المنازعات على النحو المبين أدناه
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موجــود في جنيــف ) ٤-ف(وســوف يقــدم موظــف معــني بتــسوية المنازعــات     
وسـوف يقـوم الموظـف المعـني        . خدمات مخصصة للأفراد مـن غـير المـوظفين في المنطقـة           

لتقـديم الخـدمات    ) مدة كـل منـها خمـسة أيـام        (ت سنوياً   بتسوية المنازعات بأربع رحلا   
ــاطق الأخــرى حــسب         ــشرق الأوســط والمن ــشرقية وال ــا وأوروبــا ال ــة في أوروب الميداني

ويلــزم تــوفير مــوارد إضــافية للمــشاركة في المعتكــف الــذي ينظمــه المكتــب   . الاقتــضاء
ف يُقـدَّم   وسـو . وللتـدريب المتخـصص   ) لمـدة خمـسة أيـام     (مرتين في السنة في نيويـورك       

  .الدعم الإداري من خلال أحد الفروع الإقليمية
وفي كلا السيناريوهين، سوف تسخّر الموارد المتاحة أثنـاء الفتـرة الأوليـة لبـذل جهـود                   - ٨

. التوعيــة اللازمــة لتثقيــف فــرادى المتعاقــدين والخــبراء الاستــشاريين بــشأن تــوافر هــذه الخدمــة   
يم والإدارة وغير ذلك من الدعم للوظائف الجديدة عـن          وسوف يتم توفير العمل المرتبط بالتنظ     
  .طريق استخدام الموارد المتاحة في المقر

وخــلال المرحلــة الأوليــة وإرســاء هــذه الخدمــة الجديــدة، ســوف يجــري المكتــب تقييمــاً   - ٩
دقيقـاً للمـوارد الفعليــة اللازمـة ويقـدم للجمعيــة العامـة تحلــيلاً أكثـر تفـصيلاً حالمــا يـستدل مــن         

  .جربة الفعلية على حجم الموارد الفعلية اللازمةالت
وإذا قـــررت الجمعيـــة العامـــة الـــسماح لفـــرادى المتعاقـــدين والخـــبراء الاستـــشاريين          - ١٠

  :بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي، فستكون الآثار المالية كما يلي
الموظــف الأقــدم  دولار لإتاحــة قيــام ٥٧ ٩٠٠مــوارد متعلقــة بالــسفر بقيمــة    )أ(  

المعني بتسوية المنازعات بزيارات سنوية إلى كل من المنـاطق الرئيـسية الـثلاث الموجـودة خـارج                  
ويطلـب أيـضاً رصـد مـوارد إضـافية للـسماح للمـوظفين الجـدد          ). آسيا وأوروبا وأفريقيـا   (المقر  

  ؛ين في السنةالعاملين خارج المقر في نيويورك بالانضمام إلى المعتكف الذي ينظمه المكتب مرت
 دولار لتغطيــة رســوم التــدريب المتخــصص ٢٤ ٠٠٠مــوارد للتــدريب بقيمــة   )ب(  

  ؛في مجال السبل البديلة لحل المنازعات وما يرتبط بذلك من تكاليف سفر
إجماليهـــــا ( دولار ٤٨٩ ٦٠٠مـــــوارد متعلقـــــة بالوظـــــائف يبلـــــغ صـــــافيها   )ج(  
، ٥- ف١( الجديـدة الخمـس المطلوبـة    لتغطية التكاليف المرتبطة بالوظائف )  دولار ٥٤٣ ٧٠٠

  ؛))الرتب الأخرى( من فئة الخدمات العامة ١، و ٣- ف١، و ٤- ف٢و 
يقتــرح إنــشاء جميــع الوظــائف الجديــدة المــذكورة في هــذا التقريــر اعتبــاراً مــن    )د(  

، في حالة الـسماح لفـرادى المتعاقـدين والخـبراء الاستـشاريين مـن               ٢٠١٣يناير  /كانون الثاني  ١
ونظـراً إلى أن اللجنـة الاستـشارية لـشؤون     . فادة من الوساطة بموجب النظـام غـير الرسمـي        الاست
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 مـن تقريرهـا الأول عـن الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة        ٢٠الإدارة والميزانية قد أوصت، في الفقرة       
، بتــضمين معلومــات عــن الأثــر المرجــأ للوظــائف في )A/62/7 (٢٠٠٩-٢٠٠٨لفتــرة الــسنتين 

رحات الجديدة، فقـد تـود الجمعيـة العامـة أن تحـيط علمـاً بـأن الاحتياجـات الإضـافية          جميع المقت 
اللازمــة مــن المــوارد لتغطيــة كامــل تكــاليف الوظــائف الخمــس الجديــدة المقترحــة خــلال فتــرة    

:  دولار ٢ ١٠٥ ٨٠٠) إجماليـه ( تقدر في الوقت الـراهن بمبلـغ         ٢٠١٥-٢٠١٤السنتين المقبلة   
ــاب  دولار في إطــا١ ٩٠٠ ٠٠٠ ــسيق    ١ر الب ــه والتن ــسياسات والتوجي ــر ال ــة، تقري  مــن الميزاني

، الاقتطاعــــات الإلزاميــــة مــــن مرتبــــات ٣٧ دولار في إطــــار البــــاب ٢٠٥ ٨٠٠عمومــــاً، و 
 الإيــرادات المتأتيــة مــن الاقتطاعــات ،١المــوظفين، يقابلــه مبلــغ معــادل يــرد في بــاب الإيــرادات 

  الإلزامية من مرتبات الموظفين؛
ــ  )هـ(   ــة توســيع نطــاق خــدمات أمــين المظــالم وخــدمات       إذا ق ــة العام ررت الجمعي

ــذا        ــواردة في ه ــشروط ال ــشاريين، بال ــدين والخــبراء الاست ــرادى المتعاق ــشمل ف الوســاطة لكــي ت
  :التقرير، فقد تود القيام بما يلي

ــدة     ‘١’   ــائف جديــ ــشاء خمــــس وظــ ــى إنــ ــة علــ ، ٤- ف٢، و ٥- ف١(الموافقــ
ــدمات الع ١، و ٣-ف ١ و ــة الخـ ــة  مـــن فئـ ــة ) الرتـــب الأخـــرى(امـ للمرحلـ

  الأولية؛
ــافيه     ‘٢’   ــالي صــ ــغ إجمــ ــصيص مبلــ ــه ( دولار ٦٩١ ٣٠٠تخــ  ٧٤٢ ٩٠٠إجماليــ

ــرة   )دولار ــة لفتـ ــة البرنامجيـ ــاب  ٢٠١٣ – ٢٠١٢، للميزانيـ ــار البـ ، ١ في إطـ
ــر ــاً    تقريـــ ــسيق عمومـــ ــه والتنـــ ــسياسات والتوجيـــ ، ) دولار٤٥٩ ٦٠٠(الـــ
؛ ) دولار١٤٩ ١٠٠(ة  دال، مكتـــب خـــدمات الـــدعم المركزيـــ٢٩ والبـــاب

ــاء، الإدارة، جنيـــف ٢٩والبـــاب   زاي، ٢٩؛ والبـــاب ) دولار٣٩ ٣٠٠( هـ
، الاقتطاعــات الإلزاميــة مــن ٣٧؛ والبــاب ) دولار٤٣ ٣٠٠(الإدارة، نــيروبي 

، يقابلـــــه مبلـــــغ معـــــادل في إطـــــار ) دولار٥١ ٦٠٠(مرتبـــــات المـــــوظفين 
لزاميــــة مــــن ، الإيــــرادات المتأتيــــة مــــن الاقتطاعــــات الإ١الإيــــرادات  بــــاب
  .الموظفين مرتبات

واستجابة لطلب الجمعية العامة بتقديم تحليل للآثار المالية التي تترتب في حالة الـسماح                - ١١
لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين بالاستفادة مـن الوسـاطة بموجـب النظـام غـير الرسمـي،                 

اليـة المبينـة في هـذا التقريـر واتخـاذ قـرار             يوصي الأمين العام بأن تنظر الجمعية العامة في الآثـار الم          
وإذا قــررت الجمعيــة العامــة الــسماح لهــاتين الفئــتين مــن الأفــراد بالاســتفادة مــن    . بهــذا الــشأن

  .الوساطة بموجب النظام غير الرسمي، فسيترتب على ذلك آثار مالية على النحو المبين أعلاه
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  المرفق السادس
ــات ا         ــف فئ ــتفادة مختل ــبل اس ــة س ــذين     إتاح ــوظفين ال ــير الم ــن غ ــراد م لأف

تــشملهم آليــة تــسوية المنازعــات مــن نظــام إقامــة العــدل والتــدابير          لا
  الأخرى المتاحة لهم لمعالجة المنازعات

  مقدمة  -ألف   
ــسوية المنازعــات        - ١ ــة ت ــذين لا تــشملهم آلي ــراد مــن غــير المــوظفين ال تتــضمن فئــات الأف

أغــسطس / آب٨ العــام عــن إقامــة العــدل المــؤرخ  المقترحــة في المرفــق الثــاني مــن تقريــر الأمــين 
٢٠١١) A/66/275   و Corr.1 (              أو إجراءات التحكيم المعجلـة المقترحـة الـواردة في فـرع المرفـق

  :الرابع من التقرير ما يلي
  متطوعو الأمم المتحدة؛  )أ(  
  المسؤولون من غير موظفي الأمانة العامة؛  )ب(  
  ستخدمين بموجب عقد للخبراء الاستشاريين؛الخبراء القائمون بمهام، غير الم  )ج(  
  العاملون بأجر يومي؛  )د(  
  المتدربون الداخليون؛  )هـ(  
  الصنف الثاني من الموظفين المقدمين دون مقابل؛  )و(  
  ؛)بخلاف متطوعي الأمم المتحدة(المتطوعون   )ز(  
الأشخاص الذين يؤدون عملاً يقترن بتوريـد سـلع أو تقـديم خـدمات خـارج                  )ح(  

طاق خدمتهم الشخصية، أو عملاً بعقـد دخلـوا فيـه مـع مـورد أو متعهـد أو شـركة خـدمات           ن
  .استشارية

مناقـشة  ) ب(وصـفاً للفئـة، و      ) أ(ولكل من هذه الفئات، تقدم الأجزاء الفرعية التالية           - ٢
وللتـدابير الأخـرى المتاحـة      ‘ ٢’لمدى استفادة كـل فئـة مـن نظـام إقامـة العـدل، إن وجـد،                  ‘ ١’
  .عالجة المنازعاتلم لها
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  فئات الأفراد من غير الموظفين  -باء   
  متطوعو الأمم المتحدة  -  ١  

  وصف الفئة   )أ(  
يعمل متطوعو الأمم المتحـدة مـع كيانـات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة وغـير                      - ٣

ويُـستقدم متطوعـو   . الحكومية على أساس طوعي لفترة زمنية قصيرة، وهم ليسوا من المـوظفين           
لأمم المتحدة في إطار برنامج متطـوعي الأمـم المتحـدة الممثـل في جميـع أنحـاء العـالم مـن خـلال                 ا

ويـتم الارتبـاط بمتطـوعي الأمـم المتحـدة وفقـاً لـشروط الخدمـة                . برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي     
  .السارية على متطوعي الأمم المتحدة الدوليين

  .وعي الأمم المتحدة متطوع من متط٧ ٥٠٠، انتدب ٢٠١١وفي عام   - ٤
  

  سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة المنازعات  )ب(  
ــوا في أي قــرار إداري لــدى المنــسق التنفيــذي       - ٥ يجــوز لمتطــوعي الأمــم المتحــدة أن يطعن

ومـن ثم،  . لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، ولاحقاً، لدى مدير برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي           
ــسترال      يجــ ــذي يجــري بموجــب قواعــد التحكــيم للأون ــة للتحكــيم ال ــوا المنازع . وز لهــم أن يحيل
  .تتاح إجراءات التحكيم المعجلة المقترحة لمتطوعي الأمم المتحدة ولن
ويجوز لمتطوعي الأمم المتحدة أن يلتمسوا وسائل غير رسمية للوساطة وتـسوية المـسائل        - ٦

إلا أنــه ليــست لــديهم .  الوســاطة في الأمــم المتحــدةعــن طريــق مكتــب أمــين المظــالم وخــدمات
  .إمكانية الوصول إلى نظام العدالة الرسمي

ــز        - ٧ ــشأن التميي ويجــوز لمتطــوعي الأمــم المتحــدة أن يتقــدموا بــشكاوى ضــد المــوظفين ب
  .المضايقة أو إساءة استعمال السلطة بموجب القواعد والإجراءات المعمول بها في المنظمة أو
  

  ؤولون من غير موظفي الأمانة العامةالمس  -  ٢  
  وصف الفئة  )أ(  

ــام محــددة          - ٨ ــضطلعون بمه ــة هــم أشــخاصٌ ي ــة العام ــوظفي الأمان ــسؤولون مــن غــير م الم
والمسؤولون من غير مـوظفي الأمانـة العامـة تعينـهم           . للمنظمة على أساس التفرغ إلى حد كبير      
ين في المنظمــة بموجــب المــادتين  ولهــم مركــز مــسؤول . الأجهــزة التــشريعية ولــيس الأمــين العــام  

ويُعتـرف بالأشـخاص التـالين    . الخامسة والسابعة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحـصاناتها      
  :“مسؤولين”بوصفهم 
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  رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية  •  
  رئيس ونائب رئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية  •  
  ) عضوا١١ً(شتركة مفتشو وحدة التفتيش الم  •  
  ) قضاة٨(القضاة في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات   •  

  
  سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة المنازعات  )ب(  

تحدد الهيئات التي تقوم بتعيين هؤلاء المسؤولين أحكام وشروط خدمتهم، بمـا في ذلـك          - ٩
ولما كانت الهيئات التشريعية هي التي تقوم بتعـيين         . آليات أو إجراءات الانتصاف، إن وجدت     

هــؤلاء المــسؤولين، فلــيس للأمــين العــام أي دور في مــا يتعلــق بالــشروط العامــة الــتي تــنظم           
  .خدمتهم، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات

ي، ولا مـن    لا يستفيد المسؤولون من غير موظفي الأمانة العامة من نظام العدالـة الرسم ـ              - ١٠
وبوسعهم معالجـة المنازعـات الـتي قـد     . مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة      

ويجـوز لهـم أيـضاً أن يتقـدموا بـشكاوى           . تنشأ من خلال إجراء مفاوضات مباشرة مع المنظمـة        
ــسياسات        ــب الـ ــسلطة بموجـ ــتعمال الـ ــاءة اسـ ــضايقة وإسـ ــز والمـ ــشأن التمييـ ــوظفين بـ ــد المـ ضـ

  .ت المعمول بها في المنظمةوالإجراءا
  

  الخبراء القائمون بمهام، غير المستخدمين بموجب عقود الاستشاريين  -  ٣  
  وصف الفئة  )أ(  

ــذين ليــسوا مــسؤولين        - ١١ ــذين يــضطلعون بمهــام لــصالح المنظمــة وال ــراد ال يجــوز مــنح الأف
 مــن اتفاقيــة امتيــازات الأمــم  ٢٢مــوظفين، مركــز الخــبراء القــائمين بمهــام، بموجــب المــادة    ولا

وفيما يجوز مـنح الخـبراء القـائمين بمهـام عقـداً يحـدد شـروط خدمتـهم مـع                    . المتحدة وحصاناتها 
لـق بتـسوية المنازعـات، فالعديـد مـن هـؤلاء الخـبراء القـائمين بمهـام لا يـضطلعون                     إدراج بند يتع  

وتشمل فئة الخبراء القائمين بمهام الـذين لا يعملـون   . بالمهام الموكولة إليهم بموجب هذه العقود     
  :)أ(بموجب عقد ما يلي

  ) عضوا٣٤ً(أعضاء لجنة القانون الدولي   •  
  ) عضوا١٥ً) (غير الرئيس(الإدارة والميزانية أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون   •  

 
  

المراقبون العسكريون وأفراد الشرطة المدنية في بعثات حفظ السلام هم أيـضاً خـبراء قـائمون بمهـام؛ إلا أنهـم             )أ(  
 .يخضعون للتوجيهات والسياسات الخاصة بهم
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  ) عضوا١٣ً) (غير الرئيس ونائب الرئيس(أعضاء لجنة الخدمة المدنية الدولية   •  
المقررون الخاصون، والخبراء المستقلون، والممثلون الخاصون، المعينون بموجب ولايـات            •  

  ) عضوا٣٤ً (لجنة حقوق الإنسان التي اضطلع بها لاحقاً مجلس حقوق الإنسان
  ) قضاة٧(القضاة في محكمة الأمم المتحدة للاستئناف   •  
ويبلغ العدد الإجمالي للخبراء القائمين بمهـام الـذين لا يعملـون بموجـب عقـود كخـبراء             - ١٢

  . خبير١٧ ٠٠٠استشاريين أو متعاقدين أفراد نحو 
  

  نازعاتسبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة الم  )ب(  
تحدد الهيئة التي تقـوم بتعـيين الخـبراء القـائمين بمهـام أحكـام وشـروط خدمتـهم، بمـا في                        - ١٣

  .ذلك أية آلية أو إجراء للانتصاف
ولا يــستفيد الخــبراء القــائمون بمهــام مــن نظــام العدالــة الرسمــي، ولا مــن مكتــب أمــين     -١٤

ة المنازعـات الـتي قـد تنـشأ مـن          وبوسـعهم معالج ـ  . المظالم وخـدمات الوسـاطة في الأمـم المتحـدة         
ويجــوز لهــم أيــضاً أن يتقــدموا بــشكاوى ضــد  . خــلال إجــراء مفاوضــات مباشــرة مــع المنظمــة 

الموظفين بـشأن التمييـز والمـضايقة وإسـاءة اسـتعمال الـسلطة بموجـب الـسياسات والإجـراءات                   
  .المعمول بها في المنظمة

  
  العاملون بأجر يومي  -  ٤  

  وصف الفئة  )أ(  
دم العاملون بأجر يومي في بعض عمليـات حفـظ الـسلام للاضـطلاع بالأعمـال                يستخ  - ١٥

ويــستخدم مكتــب الأمــم المتحــدة لخدمــة . الــتي لا تتطلــب المهــارة الــضرورية وبــصورة موسميــة
ــومي في البعثــات الموجــودة بجنــوب الــسودان، وهــايتي،     ١ ٤٠٠المــشاريع نحــو   ــأجر ي  عامــل ب

 عـاملاً بـأجر   ٣٧تـستخدم إدارة الـدعم الميـداني نحـو     و. وسري لانكا، وباكستان، وأفغانـستان    
  .بيساو، وسيراليون - يومي في بعثات حفظ السلام في الجمهورية العربية السورية، وغينيا

  
  سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة المنازعات   )ب(  

ي، ولا مـن مكتـب أمـين المظـالم     لا يستفيد العاملون بأجر يومي من نظام العدالة الرسم          - ١٦
وبوسـعهم معالجـة المنازعـات الـتي قـد تنـشأ مـن خـلال                . وخدمات الوسـاطة في الأمـم المتحـدة       
ويجـوز لهـم أيـضاً أن يتقـدموا بـشكاوى ضـد المـوظفين               . إجراء مفاوضات مباشـرة مـع المنظمـة       
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 المعمـول بهـا   بشأن التمييز والمضايقة وإساءة استعمال السلطة بموجـب الـسياسات والإجـراءات     
  .في المنظمة

  
  المتدربون الداخليون  -  ٥  

  وصف الفئة  )أ(  
. يعمـل المتـدربون الــداخليون في المنظمـة مــن خـلال برنـامج الأمــم المتحـدة للمتــدربين        - ١٧

ــتحقين        ــا مل ــوا إم ــامج، يجــب أن يكون ــضمام إلى هــذا البرن ــراد مــؤهلين للان ولكــي يكــون الأف
ويتـيح هـذا البرنـامج      . ا أربع سنوات مـن الدراسـة الجامعيـة        ببرنامج دراسات عليا أو قد أكملو     

  .للمتدربين الداخليين تعزيز تجربتهم التعليمية والتعرف على عمل المنظمة
 متـــدرباً داخليـــاً يعملـــون   ٤ ٣٦٤، كـــان ٢٠١١-٢٠١٠وخـــلال فتـــرة الـــسنتين     - ١٨
  .المنظمة في
  

  عالجة المنازعات سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لم  )ب(  
يجوز للمتدربين الـداخليين أن يطلبـوا إجـراء تقيـيم إداري للقـرارات الإداريـة المطعـون                    - ١٩

وقـد تلقـت    . فيها؛ إلا أنه لا يحـق لهـم اللجـوء إلى محكمـة المنازعـات أو إلى محكمـة الاسـتئناف                    
 وثلاثـة   ٢٠١١وحدة التقيـيم الإداري طلبـاً واحـداً لإجـراء مراجعـة مـن متـدرب داخلـي عـام                     

ــام   ــات ع ــب أمــين المظــالم      . ٢٠١٠طلب ــن خــدمات مكت ــداخليون م ــدربون ال ــستفيد المت ولا ي
  . وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة

وبوســـع المتـــدربين الـــداخليين معالجـــة المنازعـــات الـــتي قـــد تنـــشأ مـــن خـــلال إجـــراء    - ٢٠
 المـوظفين بـشأن   ويجـوز لهـم أيـضاً أن يتقـدموا بـشكاوى ضـد           . مفاوضات مباشـرة مـع المنظمـة      

ــا         ــول به ــسياسات والإجــراءات المعم ــسلطة بموجــب ال ــاءة اســتعمال ال ــضايقة وإس ــز والم التميي
  .المنظمة في
  

  الصنف الثاني من الموظفين المقدمين دون مقابل   -  ٦  
  وصف الفئة  )أ(  

ــدمون إلى        - ٢١ ــون المقـ ــم الموظفـ ــل هـ ــدمين دون مقابـ ــوظفين المقـ ــن المـ ــاني مـ ــصنف الثـ الـ
حكومة أو كيان آخر مسؤول عن دفـع أجـورهم نظـير خـدماتهم، ولا يخـدمون في                  من   المنظمة

وقد بلـغ العـدد الإجمـالي للـصنف الثـاني مـن المـوظفين المقـدمين دون                  . إطار أي نظام قائم آخر    
  .٢٠١١-٢٠١٠ موظفاً خلال فترة السنتين ٩٠مقابل 
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  المنازعاتسبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة   )ب(  
يجوز لهؤلاء الموظفين أن يطلبوا إجراء تقيـيم إداري للقـرارات الإداريـة المطعـون فيهـا؛                   - ٢٢

وحــتى الآن، لم تتلــق . إلا أنــه لا يحــق لهــم اللجــوء إلى محكمــة المنازعــات أو محكمــة الاســتئناف
الموظفـون  ولا يـستفيد  . وحدة التقييم الإدارية أي طلبات مراجعة من هـذه الفئـة مـن المـوظفين        

  .المقدمون دون مقابل من خدمات مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة
وبوســع الــصنف الثــاني مــن المــوظفين المقــدمين دون مقابــل معالجــة المنازعــات الــتي قــد   - ٢٣

ويجـوز لهـم أيـضاً أن يتقـدموا بـشكاوى           . تنشأ من خلال إجراء مفاوضات مباشرة مع المنظمـة        
ــوظ  ــد المـ ــسياسات      ضـ ــب الـ ــسلطة بموجـ ــتعمال الـ ــاءة اسـ ــضايقة وإسـ ــز والمـ ــشأن التمييـ فين بـ

  .والإجراءات المعمول بها في المنظمة
  

  )بخلاف متطوعي الأمم المتحدة(المتطوعون   -  ٧  
  وصف الفئة  )أ(  

الموظفين الـذين يقـدمون المـساعدة       ) بخلاف متطوعي الأمم المتحدة   (يشمل المتطوعون     - ٢٤
ــداخليين، والمــوظفين    إلى المنظمــة بــدون  الحــصول علــى تعــويض بــصفة غــير صــفة المتــدربين ال

ــراد مــن غــير المــوظفين      ــات الأخــرى للأف ــل، أو أي مــن الفئ ــواع  . المقــدمين دون مقاب ومــن أن
المــساعدة الــتي قــدمها المتطوعــون تــوفير المعلومــات بــشأن الجــولات المنظمــة والــسكن والــسفر   

  .والأنشطة الثقافية في نيويورك
  

  سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة المنازعات  )ب(  
يجوز للمتطوعين طلـب إجـراء تقيـيم إداري للقـرارات الإداريـة المطعـون فيهـا؛ إلا أنـه                      - ٢٥
وحــتى الآن، لم تتلــق وحــدة . يحــق لهــم اللجــوء إلى محكمــة المنازعــات أو محكمــة الاســتئناف لا

ولا يـستفيد هـؤلاء المتطوعـون       . جراء تقييم إداري من المتطـوعين     التقييم الإداري أي طلبات لإ    
  .من خدمات مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة

وبوسع المتطوعين معالجة المنازعات التي قد تنشأ من خلال إجـراء مفاوضـات مباشـرة                 - ٢٦
لمــضايقة ويجــوز لهــم أيــضاً أن يتقــدموا بــشكاوى ضــد المــوظفين بــشأن التمييــز وا  . مــع المنظمــة

  .وإساءة استعمال السلطة بموجب السياسات والإجراءات المعمول بها في المنظمة
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الأشـــخاص الـــذين يـــؤدون عمـــلا يقتـــرن بتوريـــد ســـلع أو تقـــديم خـــدمات خـــارج            -  ٨  
ــد أو شــركة       نطــاق ــه مــع مــورّد أو متعهّ ــوا في خدمتــهم الشخــصية أو عمــلاً بعقــد دخل

  خدمات استشارية
  وصف الفئة  )أ(  

مل فئة الأشخاص الذين يؤدون عملاً يقترن بتوريد سلع أو تقديم خدمات خـارج              تش  - ٢٧
نطاق خدمتهم الشخـصية أو عمـلاً بعقـد دخلـوا فيـه مـع مـورد أو متعهـد أو شـركة خـدمات                    
استشارية الأفراد الذين يستخدمهم الموردون والمتعهدون الذين تعاقـدت معهـم المنظمـة لتقـديم               

  ).أي موظفو الموردين والمتعهدين(ق أهدافها سلع أو خدمات ذات صلة بتحقي
  

  سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة المنازعات  )ب(  
يخضع موظفو المـوردين والمتعهـدين لـشروط وسياسـات العمـل لـرب العمـل وكـذلك                    - ٢٨

لبلـد الـذي    للقوانين والأنظمة المعمـول بهـا في البلـد الـذي تأسـست فيـه شـركة رب العمـل، وا                    
وأي شـكوى ضـد أي إجـراء إداري أو تـأديبي            . تزاول فيـه هـذه الـشركة نـشاطها، أو كلاهمـا           

ــن خــلال           ــدم م ــا تق ــم المتحــدة إنم ــشطة الأم ــصل بأن ــتخدامهم المت ــياق اس ــم في س يتخــذ بحقه
  .الإجراءات الداخلية لرب العمل والنظام القانوني للبلد المعني

لمتعهّدين من نظام العدالة الرسمي، ولا من مكتب أمـين          ولا يستفيد موظفو المورّدين وا      - ٢٩
ويجوز لهم تقديم شكاوى بـشأن مـا يتعرضـون لـه مـن تمييـز ومـضايقة             . المظالم في الأمم المتحدة   
  .وإساءة استعمال السلطة
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  المرفق السابع
  مقترحات وتحليل لآليات معالجة حالات محتملة لسوء سلوك القضاة    

  مقدمة  -ألف   
م كــل مــن الجمعيــة العامــة، والأمــين العــام، ومجلــس العــدل الــداخلي باقتراحــات    تَقــدَّ  - ١

وتـرد هـذه الاقتراحـات أدنـاه، مـشفوعة بـآراء            . لمعالجة الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك القـضاة      
  .وتحليلات إضافية

  
  اقتراح الأمين العام  -باء   

، Corr.1 و A/66/275 و A/63/314اقترح الأمين العام في تقريريـه الـواردين في الوثـائق       - ٢
أن يُبلَّغ عن الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك أحد قضاة محكمة المنازعات أو محكمة الاسـتئناف               

وعند تلقي مثل هذه الشكوى، يشكل الرئيس، بعـد         . أو عدم كفاءته إلى رئيس المحكمة المعنية      
ات، ومــن ثَــمَّ تقــديم تقريــر  إجــراء الاســتعراض الأولي، فريقــاً مــن الخــبراء للتحقيــق في الادعــاء 

ويتولى استعراض تقرير الفريق جميع قضاة المحكمـة باسـتثناء          . باستنتاجاته وتوصياته إلى المحكمة   
وفي الحــالات الــتي يــرى فيهــا القــضاة بالإجمــاع أن شــكوى ســوء   . القاضــي الخاضــع للتحقيــق

يرة بمـا يكفـي     السلوك أو عدم الكفـاءة تقـوم علـى أسـس وجيهـة، وعنـدما تكـون المـسألة خط ـ                   
للقول بأن تنحية ذلك القاضي أمر لـه مـا يـبرره، يقـوم القـضاة بـإبلاغ رئـيس المحكمـة بـذلك،                        

أما في الحالات التي يتقرر فيهـا       . ويبلغ الرئيس بدوره الجمعية العامة بذلك طالباً تنحية القاضي        
تبريـر  أن شكوى سوء السلوك أو عـدم الكفـاءة تقـوم علـى أسـس وجيهـة، ولكنـها لا تكفـي ل            

ــضاء      ــصحيحية، حــسب الاقت ــرئيس باتخــاذ الإجــراءات الت ــؤذن لل ــة القاضــي، في ويمكــن . تنحي
ــذار    أن ــوبيخ أو إن ــراً إلى  . تــشمل هــذه الإجــراءات التــصحيحية إصــدار ت ــرئيس تقري ويقــدم ال

وتتمثـل أنـواع سـوء الـسلوك الـتي تـستدعي معاقبـة              . الجمعية العامة بشأن الفصل في الشكاوى     
ــها  ــد المـُــُنَظِّمة لمركــز       القاضــي في انت ــهاكات القواع ــضاة أو انت ــد ســلوك الق ــة قواع كات مدون

المـــسؤولين بخـــلاف مـــوظفي الأمانـــة العامـــة والخـــبراء القـــائمين بمهمـــة وحقـــوقهم وواجبـــاتهم 
  .ST/SGB/2002/9الأساسية، المبينة في نشرة الأمين العام 

فـالنظم  . عدد من المنظمات الدولية   ويتماشى اقتراح الأمين العام مع الممارسة المتبعة في           - ٣
الأساسية في كـل مـن مـصرف التنميـة الأفريقـي، ومـصرف التنميـة الآسـيوي، وصـندوق النقـد            
الدولي، والمحكمة الإدارية السابقة للأمم المتحدة، تنص كلـها علـى أن اتخـاذ قـرار بتنحيـة قـاض                    

افقـة أغلبيــة القــضاة علــى  وبالمثـل، لا بــد مــن مو . يتطلـب موافقــة جميــع قـضاة المحكمــة الآخــرين  
تنحية أحدهم بموجـب النظـامين الأساسـيين للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ومحكمـة الخدمـة المدنيـة            
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وبالإضافة إلى ذلك، تعتـرف الـنظم القـضائية في عـدد مـن الـدول الأعـضاء           . ) أ(للاتحاد الأوروبي 
 أحـد القـضاة يمكنـها     بالمقترح القائل بـأن المحكمـة الـتي تقـوم باسـتعراض الـشكوى المقدمـة ضـد                 

ملكــة فعلــى ســبيل المثــال، في هولنــدا والم. إصــدار إجــراءات تــصحيحية مثــل التــوبيخ أو الإنــذار
قـاض   يرلنـدا الـشمالية، يجـري اسـتعراض أي شـكوى مقدمـة ضـد              أالمتحدة لبريطانيـا العظمـى و     

. جانب قضاة في محكمة ذات مـستوى يـسمح لهـم بإصـدار إنـذار أو تـوبيخ للقاضـي المعـني                      من
وفي الوقت نفـسه، تـضطلع بتنحيـة القاضـي أو فـصله بـشكل فعلـي سـلطة قـضائية أعلـى، مثـل                         

  .المحكمة العليا في هولندا أو وزير العدل أو اللورد رئيس القضاة في المملكة المتحدة
ــذي       - ٤ ــن المنظــور التنفي ــا م ــن المزاي ــد م ــراح بالعدي ــسم الاقت ــشكاوى  . ويت فاســتعراض ال

ــضاة محكمــة الم  مــن نازعــات ومحكمــة الاســتئناف ســيفيد مــن خــبرة هــؤلاء القــضاة      جانــب ق
ولــن يحتــاج هــؤلاء القــضاة . منظومــة الأمــم المتحــدة ومعرفتــهم بقواعــد المنظمــة وإجراءاتهــا  في

ــة والمــسببة       ــة المكلف ــدابير الانتقالي ــدريب أو غــيره مــن الت ــة إلى الت الموجــودون بالفعــل في الخدم
على مبدأ استقلال القضاء لأن القضاة يتولـون عمليـات          وعلاوة على ذلك، سيُحافَظ     . للتأخير

ــراح     . الاســتعراض ونظــراً لأن القــضاة يخــدمون بالفعــل في المحكمــتين، فمــن الممكــن وضــع اقت
الأمين العام موضع التنفيذ على الفور تقريباً بحيث يتم التعامل مع الشكاوى المعلقة علـى وجـه                 

اء القـضاة الـتي تـذهب إلى أنهـم ينبغـي أن يكونـوا               ويتماشى هذا الاقتراح أيضاً مـع آر      . السرعة
  .) ب(جزءاً من الآلية

ويتوخى اقتراح الأمين العـام أن يقـوم رئـيس المحكمـة المعنيـة بإنـشاء فريـق مـن الخـبراء                        - ٥
ويجـب تـوفير    . ويتعين توفير الدعم اللوجستي والإداري لمثل هذا الفريـق        . للتحقيق في الشكوى  

  . العدل للتمكن من تقديم مثل هذا الدعمموارد إضافية لمكتب إقامة
  

  اقتراح مجلس العدل الداخلي  -جيم   
، أنـه يبـدو هيئـة       A/65/304اقترح مجلـس العـدل الـداخلي في تقريـره الـوارد في الوثيقـة                  - ٦

. مناسبة للتحقيق في الشكاوى ضد القضاة، لكونه الجهـة الـتي توصـي الجمعيـة العامـة بتعيينـهم           
 A/66/158قتــراح بمزيــد مــن التفــصيل في تقريريــه الــواردين في الــوثيقتين   وقــدم المجلــس هــذا الا

الرئيــسة (، اللــذين اقتُــرح فيهمــا أن يــشكل الأعــضاء الثلاثــة الخــارجيون في المجلــس A/67/98 و
__________ 

 المحكمــة الإداريــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة   هنــاك عــدد مــن المحــاكم الدوليــة، مثــل    ) أ(  
 لا تتــضمن  الـتي ليوغوسـلافيا الـسابقة، والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، والمحكمـة الإداريـة للبنـك الـدولي،          

 .نظمها الأساسية إجراءً لتنحية القاضي أو فصله

؛ ويلاحــظ بــشكل خــاص أن مجلــس العــدل الــداخلي )١٣فقــرة ، الA/67/98(تقريــر مجلــس العــدل الــداخلي    ) ب(  
 .يتخذ موقفاً مختلفاً
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فريقـاً معنيـاً    ) والحقوقيان الخارجيان المرموقان اللذان يرشحهما الموظفون والإدارة علـى التـوالي          
ويــستمع الفريــق المعــني بالــشكاوى إلى .  الــشكاوى المقدمــة ضــد القــضاةبالــشكاوى للنظــر في

الأدلة التي يسوقها كل من المـشتكي والقاضـي، ويحـدد مـا إذا كـان هنـاك مـا يـستدعي إجـراء                        
ويكون الفريق مخولاً رفض الشكاوى بعد التحقيـق فيهـا، أو،           . المزيد من التحقيقات والمقاضاة   
الــشكوى تــستند إلى أســس وجيهــة، إســداء مــشورة أو توجيــه في الحــالات الــتي يــرى فيهــا أن 

وإذا رأى الفريـق    . إرشادات شخصية إلى القاضي المعني، أو توجيه توبيخ علني، عنـد الاقتـضاء            
. أن هناك ما يستوجب فصل القاضي، فسيعد تقريراً إلى الجمعية العامة يتضمن توصـيته بـذلك               

، أبلـغ الأمـين   Corr.1 و  A/66/275 الـوارد في الوثيقـة       وفي تقرير الأمين العام إلى الجمعيـة العامـة        
العــام عــن اقتــراح مجلــس العــدل الــداخلي بتعــديل اختــصاصات المجلــس لمــنح المجلــس مــسؤولية   

  .التحقيق فيما يتعلق بأي شكوى ضد قاض في المحكمتين وتقديم توصيات بشأنها
، A/66/158تقريــر المجلــس ومثلمــا جــاء في . ويــرى المجلــس أن لهــذا الاقتــراح مزايــا عــدة   - ٧

فالأعضاء الثلاثة الخارجيون في المجلـس هـم خـبراء مـستقلون مطلعـون علـى نظـام الأمـم المتحـدة                      
لإقامة العدل وعارفون بالقـضاة، وباعتبـارهم أعـضاء في الجهـاز الـذي يختـار المرشـحين المـؤهلين                    

ة أيـضاً وسـتتيح درايتـهم       لتعيينهم كقضاة، فهم لا يحيطون فقط بنظام العدالة بـل يعرفـون القـضا             
. وخبرتهم معالجة الشكاوى بسرعة، ودون أن يـستلزم ذلـك تعـيين خـبراء استـشاريين خـارجيين                 

  .صان استقلال القضاء لأن الجمعية العامة التي تعين القضاة، هي وحدها التي يمكنها فصلهموسيُ
ــار تكليــف الأعــضاء الخــارجيين في مج      - ٨ ــد النظــر في خي لــس العــدل  وتجــدر الإشــارة عن

الداخلي بدراسة الشكاوى القضائية، أن هؤلاء الأعضاء قد لا يكونون قـضاة بالـضرورة رغـم         
وعلى سبيل المثال، تضمنت آخر عضوية خارجيـة في مجلـس العـدل         . كونهم حقوقيين مرموقين  

وعلـى الـرغم مـن توافـق الآراء الناشـئ           . قاضياً واحداً، ولكن قد لا يكون الحال كذلك دائمـاً         
الــصعيد الــدولي بــشأن ارتهــان تعزيــز المــساءلة القــضائية بارتكــاز آليــات الــشكاوى علــى   علــى 

قاعدة عضوية عريضة يمكن أن تشمل مختصين في القانون وأشخاصا عاديين، فمن أجـل حمايـة                
استقلال القضاء، ينبغي أن يمثل القضاة جزءاً كـبيراً مـن عـضوية المجلـس إن لم يـشكلوا الغالبيـة            

  . فالحالة المثلى هي أن تشمل آلية الأمم المتحدة للشكاوى قاضياً واحداً أو أكثروبالتالي. فيه
 أعـلاه، سـتلزم مـوارد إضـافية لتقـديم      ٥ولنفس الأسباب الـتي تقـدم ذكرهـا في الفقـرة          - ٩

  .الدعم اللوجستي والإداري إلى الفريق المعني بالشكاوى
  

  اقتراح الجمعية العامة  -دال   
 اقتراحــاً بإنــشاء آليــة جديــدة لمعالجــة ســوء  ٦٦/٢٣٧ مــن القــرار ٤٤تتــضمن الفقــرة   - ١٠

السلوك القضائي تتألف من حقوقي واحد يُختار من المحاكم العليـا في إحـدى الـدول الأعـضاء      
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نه الجمعية العامة أو تنتخبه للعمل كلما دعـت         من كل منطقة من المناطق الجغرافية الخمس، تعيّ       
  .الحاجة لذلك

 الاقتراح أن الأعضاء سيكونون من القضاة، الأمر الـذي سيـشكل ميـزة،       ويتصور هذا   - ١١
ويجــب أن تحــدد . ولكــن القــضاة قــد لا تكــون لــديهم معرفــة بالمنظمــة ونظامهــا لإقامــة العــدل 

وسـتكون هنـاك حاجـة إلى الـدعم اللوجـستي         . الجمعية العامـة المرشـحين للتعـيين أو للانتخـاب         
وسيتعين تخصيص تمويل إضافي لمكتب إقامـة       . على الموارد والإداري، الأمر الذي سيؤثر بدوره      

  .العدل للتمكن من تقديم مثل هذا الدعم
  

  آليات الشكاوى الوطنية  -هاء   
بوجه عام، وعلى الرغم من أن آليـات الـشكاوى تختلـف مـن بلـد إلى آخـر، وفي بعـض                      - ١٢

ــة إلى أخــرى، فال     ــة، مــن ولاي ــات المتحــدة الأمريكي ــل الولاي ــدان مث ــشكاوى  البل تحقيقــات في ال
ــضاة آخــرين     ــتم دائمــاً بمــشاركة ق ــة ضــد القــضاة ت ــرك اســتعراض   . المقدم ــدان يُت وفي بعــض البل

ومثلما ذكر أعلاه، يخضع القضاة في هولنـدا لإنـذار          . الشكاوى لمحكمة القاضي الخاضع للتحقيق    
 الأمــر، خطــي يقدمــه رئــيس المحكمــة الــتي يخــدم فيهــا القاضــي الخاضــع للتحقيــق، أو إذا اقتــضى  

وفي المملكة المتحـدة يكـون وزيـر العـدل     . لإيقاف عن العمل قد يليه فصل من قبل المحكمة العليا       
  .واللورد رئيس القضاة مسؤولَين بشكل مشترك عن اتخاذ القرارات التأديبية القضائية

ويفضّل العديد من الدول الأعضاء أن يجرى الاستعراض من قبل مجلس قـضائي أو لجنـة                  - ١٣
ويتكـون  . وبينما تختلف هذه الهيئات في تكوينها، فهـي جميعـاً تـضم قـضاة في عـضويتها                . ئيةقضا

بعضها بشكل كامل من قضاة أو قضاة سابقين، مثل مجلس القـضاء الكنـدي وسـلطة الـشكاوى            
علـى سـبيل المثـال، تتـألف        : وتـشمل هيئـات أخـرى أعـضاء مـن غـير القـضاة             . القضائية في زامبيا  

ة الخاصــة مــن خمــسة أعــضاء، بمــن فــيهم قــاض لكــل مــستوى مــن المــستويات   ركيــنماالمحكمــة الد
الثلاثة للمحاكم، وحقوقي أكاديمي، ومحام ممارس، وتتألف اللجنـة القـضائية لنيـو سـاوث ويلـز،                 

 أعــضاء، ســتة منــهم قــضاة، وواحــد متخــصص في القــانون، والثلاثــة البــاقون   ١٠أســتراليا، مــن 
وبعضها الآخر، مثل مجلس نيجيريا الوطني، ومجلـس قـضاة      . أشخاص ذوو مكانة عالية في المجتمع     

 يرالأرجنتين وعدد مـن لجـان الاسـتعراض القـضائي في الولايـات المتحـدة، مثـل لجنـة نيـو هامبـش                      
  .المعنية بسلوك العاملين في الجهاز القضائي، تشمل عضويته أشخاصاً عاديين

ر القـضاة أو اللجنـة القـضائية علـى          ومن المهم أن نلاحظ أن جميع هذه الآليات تقصر دو           - ١٤
ــن الإجــراءات          ــة م ــدابير معين ــم في معظــم الحــالات، باتخــاذ ت ــسمح له ــشكوى، وت ــق في ال التحقي

ولكن الإجراء الفعلي لتنحية القاضي أو فصله يتطلـب سـلطة أعلـى             . التصحيحية إذا اقتضى الأمر   
  .اة أو اللجنة القضائيةالمحاكم أو أعلى مستويات الحكومة، وذلك بناء على توصية من القض
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  الاستنتاج  -واو   

على النحو المشار إليه في الفقرات الـسابقة، يـشكل إنـشاء فريـق مـن الخـبراء للتحقيـق                      - ١٥
الــشكاوى المقدمــة ضــد القــضاة والتوصــية باتخــاذ إجــراءات تــصحيحية، إذا اقتــضى الأمــر،    في

إلى ذلـك، تكفـل جميـع الاقتراحـات         وبالإضـافة   . قاسمًا مـشتركاً بـين الاقتراحـات الثلاثـة كلـها          
مــنح القاضــي الــذي قــدمت الادعــاءات ضــده حــق الاســتفادة مــن جميــع الإجــراءات القانونيــة  
الواجبة، مثل إتاحة الفرصة له لمعرفة الادعاءات والرد عليها وتقديم الأدلة ذات الـصلة، وتبقـي      

ويمكـن أن تكـون جميـع    . سلطة تنحية القاضي الخاضع للتحقيق أو فصله في يـد الجمعيـة العامـة      
الاقتراحات متسقة مـع التوجـه الـدولي الناشـئ، المتمثـل في إنـشاء هيئـات للـشكاوى القـضائية                     

  .ذات عضوية مختلطة، في حين تُكلَّف سلطة أعلى بتنحية القاضي أو فصله
ويبـدو  . وبمقارنة الاقتراحات، يبدو اقتراح الجمعيـة العامـة هـو الأكثـر تعقيـداً وتكلفـة                 - ١٦
ولكـن علـى النحـو      . تراحا الأمين العام ومجلس العدل الداخلي أكثر فعالية من حيث التكلفـة           اق

المــبين أعــلاه، ولأن الأعــضاء الخــارجيين في مجلــس العــدل الــداخلي قــد لا يكونــون بالــضرورة   
القضاة، فليس هناك ما يضمن أن عضوية الفريق المقتـرح المعـني بالـشكاوى ستـشمل أحـد                   من

 اقتراح الأمين العام عن الاقتراحين الآخرين بأنه لا يتفق وحسب مـع الممارسـة    ويتميز. القضاة
المتبعة في استعراض القضاة لسلوك القضاة، بل يمكنه أيضاً اتباع التوجه الدولي الناشـئ المتمثـل                
في إحالة الشكاوى إلى هيئات ذات عضوية مختلطة، لأن رئيس المحكمة المعنية يكـون في وضـع                 

  .اعاة ذلك عند إنشاء فريق من الخبراء للتحقيق في الشكوىيسمح له بمر
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  المرفق الثامن
التوصيات والتحليل في ما يتعلـق بـاقتراح مجلـس العـدل الـداخلي بـشأن                    

  مدونة قواعد سلوك التمثيل القانوني
  مقدمة  -ألف   

حاجـة إلى   على النحو الذي يجري تفصيله في الفقرات التالية، يرى الأمين العام أن ثمة                - ١
مدونـة قواعـد ســلوك للأفـراد الخــارجيين مـن غـير المــوظفين الـذين يعملــون كممـثلين قــانونيين        

ويحكم سـلوك المـوظفين الـذين يعملـون كممـثلين قـانونيين للأمـين العـام                 . نظام إقامة العدل   في
ــام قــانوني يتــألف مــن الميثــاق، والنظــامين الأساســي والإداري للمــوظفين،          أو للمــوظفين نظ
نــشورات الإداريــة المرتبطــة بهــا، ويمكــن أن يــستكمل هــذا النظــام حــسب الحاجــة بإصــدار    والم

  .) أ(منشورات إدارية إضافية
  

  النظام المطبق على الممثلين القانونيين للأمين العام  -باء   
يكــون الممثلــون القــانونيون للأمــين العــام مــن المــوظفين، وبالتــالي، فأنــشطتهم في تمثيــل   - ٢

 أمام المحكمتين، شأنها شـأن جميـع أنـشطتهم في أداء واجبـاتهم كمـوظفين، ينظمهـا                  الأمين العام 
. الميثــــاق، والنظامــــان الأساســــي والإداري للمــــوظفين، والمنــــشورات الإداريــــة ذات الــــصلة 

وتـستخدم الالتزامــات المحـددة في تلــك القواعـد كأســاس لتنظـيم ســلوك جميـع المــوظفين الــذين      
واء في المسائل التي تتناول نظام إقامـة العـدل أو مجـالات القـانون               يضطلعون بالعمل القانوني، س   

ــد الــسلوك         . الأخــرى ــدونات قواع ــشكل اعتيــادي في م ــرد ب ــتي ت ــشمل الواجبــات ال ــي ت وه
للمحــامين، مثــل متطلبــات التــزام المــوظفين بالــصدق، واحتــرام ســرية المعلومــات الــتي يطلعــون  

ن الكفـاءة وتجنـب الأفعـال الـتي تـنعكس          عليها بحكم مركزهم، والحفاظ على مـستوى عـال م ـ         
ــى مركــزهم    ــود (ســلبا عل ــن النظــام الأساســي   ) ط( ٢-١، و )و( ٢-١، و )ب( ٢-١البن م

وبالإضــافة إلى ذلــك، فهــي تحظــر بــشكل صــريح التــدخل في نظــام إقامــة العــدل   ). للمــوظفين
ذ الأحكـام  وتنص القواعد أيـضاً علـى إنفـا   ). من النظام الإداري للموظفين) و( ٢-١القاعدة  (

الواردة فيها، بما في ذلك فرض الجزاءات في حالات انتهاكها، وتكلف الأمـين العـام بمـسؤولية                 

__________ 
ــرة         ) أ(   ــه الفق ــشير إلي ــام، حــسبما ت ــين الع ــانوني     ١٤يمكــن للأم ــام الق ــذا النظ ــستكمل ه ــدل أو ي ــاه، أن يع  أدن

ين بالمنشورات الإدارية، حـسب الاقتـضاء، مـن أجـل ضـمان أن تماثـل التزامـات المـوظفين الـذين يمثلـون الأم ـ                    
العام أو الموظفين أمام المحكمتين إلى حد كبير الالتزامـات الـتي تـرد في مدونـة قواعـد سـلوك الأفـراد مـن غـير            

  .الموظفين الذين يعملون كممثلين قانونيين
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 مــن النظــام ١-١٠و ) ج( ١-١البنــدان (الإنفــاذ بــصفته المــسؤول الإداري الأول في المنظمــة 
  ).الأساسي للموظفين

بــين المحكمــتين وعــلاوة علــى ذلــك ينــشئ النظامــان الأساســيان للمحكمــتين اتــصالاً      - ٣
ويـنص النظامـان    . والنظام القانوني القـائم الـذي يـنظم أنـشطة الممـثلين القـانونيين للأمـين العـام                 

الأساســيان علــى أن المحكمــتين قــد تحــيلان الحــالات المناســبة إلى الأمــين العــام أو إلى الرؤســاء    
لـك لاتخـاذ إجـراءات      التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها التي تدار بـصورة منفـصلة، وذ           

 مـن   ٥-٩ من النظام الأساسي لمحكمة المنازعـات؛ والمـادة          ٨-١٠المادة  (محتملة لإنفاذ المساءلة    
  ).النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف

  
  الثغرات التي تعتري القواعد القانونية المطبقة على الممثلين القانونيين للموظفين  -جيم   

تين، يمكــن للمــوظفين عــرض قــضاياهم بأنفــسهم،     وفقــاً للنظــام الــداخلي للمحكم ــ    - ٤
تعيين محام من مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين أو محام مرخص لـه بمزاولـة المحامـاة          أو

 مـن   ١-١٣ من النظام الداخلي لمحكمـة المنازعـات؛ والمـادة           ١-١٢المادة  (أمام المحاكم الوطنية    
ن يمثــل الموظــف أيــضاً موظــف حــالي آخــر      ويمكــن أ). النظــام الــداخلي لمحكمــة الاســتئناف   

 مــن ٢-١٣ مــن النظــام الــداخلي لمحكمــة المنازعــات؛ والمــادة ٢-١٢المــادة (موظــف ســابق  أو
وبالتالي، فالموظفون يمكن أن يمثلهم إمـا موظفـون آخـرون        ). النظام الداخلي لمحكمة الاستئناف   

  .أو أفراد خارجيون من غير الموظفين
 القانونيين للموظفين الذين هم موظفون بدورهم لنفس المعـايير        وتخضع أنشطة الممثلين    - ٥

ولكــن هــذه المعــايير وأحكــام . وأحكــام الإنفــاذ المطبقــة علــى الممــثلين القــانونيين للأمــين العــام 
الإنفاذ لا تنطبق على أنشطة الممثلين القانونيين للموظفين الذين هـم أفـراد مـن خـارج المنظمـة                   

ء كــانوا محــامين مرخــصا لهــم بمزاولــة المحامــاة أمــام قــضاء وطــني  ، ســوا)أي مــن غــير المــوظفين(
  .موظفين سابقين أو
 ٦٢/٢٢٨وقـــــــد طلبـــــــت الجمعيـــــــة العامـــــــة إلى الأمـــــــين العـــــــام، في قرارهـــــــا     - ٦
يــضع مدونــة لقواعــد الــسلوك تــنظم أنــشطة الأفــراد مــن داخــل المنظمــة           أن ،)١٦ الفقــرة(

فين مـــن أجـــل كفالـــة اســــتقلاليتهم    وخارجهـــا ممـــن يقـــدمون المـــساعدة القانونيــــة للمـــوظ     
المبـادئ  ”واستجابة لذلك الطلب، نشر مكتب تقديم المساعدة القانونيـة للمـوظفين             .ونزاهتهم
لقواعد سـلوك المحـامين المنتـسبين إلى مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين في            التوجيهية
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ــى المحــامين   . ) ب(“المتحــدة الأمــم ــادئ إلا عل ــق هــذه المب ــب، وهــم  ولا تنطب ــسبين إلى المكت  المنت
مجموعة فرعية من الممثلين القانونيين للمـوظفين تتـألف مـن المـوظفين القـانونيين والمتطـوعين في                

مثـل المـوظفين،    (ولا تنطبق هذه المبادئ على غيرهم من الممثلين القانونيين للمـوظفين            . المكتب
  .غير المنتسبين إلى المكتب) بقينوالمستشارين القانونيين من خارج المنظمة، والموظفين السا

  
  اقتراح مجلس العدل الداخلي  -دال   

اقتــرح مجلــس العــدل الــداخلي أنــه ينبغــي أن تعــدّ تحــت رعايتــه مدونــة لقواعــد ســلوك    - ٧
ويقتـرح المجلـس   . الممثلين القانونيين الذين يمثلون أمام المحكمتين ثم تعـرض علـى الجمعيـة العامـة           

ووفقـاً لاقتـراح    . عامة لفريق من أعضائه بإنفـاذ مدونـة قواعـد الـسلوك           أيضاً أن تأذن الجمعية ال    
، A/65/304(المجلس، فإن هذه المدونة ستنطبق على الممثلين القانونيين للأمين العام وللمـوظفين             

ويلاحظ الأمين العام أن اقتـراح المجلـس وضـع مدونـة            ). ٢٦، الفقرة   A/66/158؛ و   ٤١الفقرة  
جميــع الممــثلين القــانونيين يتبنــاه أيــضاً كــل مــن محكمــة المنازعــات  قواعــد واحــدة تــنظم ســلوك 

نيروبي، ومكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين، ومجلـس مـوظفي اللجنـة الاقتـصادية                    في
  .لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واتحاد موظفي الأمم المتحدة في نيويورك

ــراح المجلــس بوضــع مدون ــ   - ٨ ــشكل اقت ــى الممــثلين    وسي ــق عل ــسلوك بحيــث تنطب ة لقواعــد ال
القانونيين الذين هم أفراد من خارج المنظمة، إضافة مناسبة إلى الإطار القائم من الأحكام المطبقـة                

ين القـانونيين الـذين هـم أفـراد         ويمكـن لمدونـة قواعـد سـلوك الممـثل         . على سلوك الممثلين القـانونيين    
لاع هؤلاء الأفراد على التزاماتهم تجاه نظام إقامة العدل         خارج المنظمة أن تستخدم لضمان إط      من

وكـذلك يمكنـها أن تـستخدم لوضـع الممـثلين القـانونيين مـن غـير                 . وتجاه المـوظفين الـذين يمثلـونهم      
  .الموظفين في مركز مسؤولية مماثل لمركز الموظفين الذين يعملون كممثلين قانونيين

عل سلوك الممثلين القـانونيين مـن المـوظفين، فـإن           ونظراً لوجود إطار تنظيمي يحكم بالف       - ٩
وضع مدونة جديدة لقواعد السلوك سيؤدي إلى إرساء مجموعة من الالتزامات المكـررة الموازيـة               
لتلــك المنــصوص عليهـــا في الميثــاق، والنظــامين الأساســـي والإداري للمــوظفين، والمنـــشورات      

مــدونات  لـتي تــرد بــشكل اعتيــادي في الإداريـة ذات الــصلة، إذ يفتــرض أن تتــضمن الواجبــات ا 
قواعد السلوك للمحامين، مثل متطلبات الالتزام بالـصدق والـسرية والكفـاءة، وتجنـب الـسلوك                

__________ 
ــشرها المكتــــــــــب في آذار     ) ب(   ــتي نــــــــ ــادئ الــــــــ ــارس /المبــــــــ ــرابط ٢٠١٠مــــــــ ــى الــــــــ ــة علــــــــ :  متاحــــــــ

http://www.un.org/en/oaj/legalassist/pdf/osla_consel_code_of_conduct.pdf .   وتتطلــــــب هــــــذه المبــــــادئ
المحامين المنتسبين إلى المكتب جملة أمور منها، الالتزام بمـستوى عـال مـن العنايـة في جميـع المـسائل المتعلقـة                    من

بالعملاء، والحفاظ علـى ثقـة العمـلاء وسـرية الإجـراءات، والالتـزام بعـدم تحريـف الحقـائق أو القـوانين رغـم                         
 .ا، والحرص على مستوى عال من اللياقة والتراهة في جميع المسائل المتصلة بمهامهمالعلم به



A/67/265
 

146 12-45577 
 

وعلاوة على ذلك، ستنـشئ هـذه المدونـة نظـم إنفـاذ           . غير اللائق، واحترام الإجراءات القضائية    
 الملائـم إخـضاع المـوظفين       ويـرى الأمـين العـام أنـه مـن غـير           . متوازية يحتمـل أن تكـون متناقـضة       

م الأمــين العــام بإنفــاذ أحــدهما لنظــامي إنفــاذ متــوازيين يحتمــل أن يكونــا متناقــضين، حيــث يقــو 
فقـد ينـتج عـن هـذين        . حين يقوم فريق من أعضاء مجلس العدل الداخلي بإنفاذ النظام الآخر           في

ن حيـث الجـوهر فيمـا       النظامين المتوازيين ازدواجية في الجزاءات وتعارض في القـرارات سـواء م ـ           
  .) ج(يتعلق بتحديد ما إذا كان الانتهاك قد وقع، أو من حيث تحديد العقوبة المناسبة

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموظف لن تكون لديه آلية فعالة يمكنه اللجـوء إليهـا للطعـن                   - ١٠
عـات  فبوسـع الموظـف أن يطعـن أمـام محكمـة المناز           . في عقوبة يفرضها فريق من أعضاء المجلـس       

في قــرار يتخــذه الأمــين العــام بإنفــاذ الالتزامــات المنــصوص عليهــا في ميثــاق الأمــم المتحــدة          
وبالمقابـل، فوفقـاً    . والنظامين الأساسي والإداري للموظفين، والمنشورات الإداريـة ذات الـصلة         

للنظــام الــذي اقترحــه المجلــس، لــن تكــون هنــاك أي آليــة يمكــن اللجــوء إليهــا للطعــن في عقوبــة 
وحـتى لـو أدرج حـق اللجـوء إلى المحـاكم في اقتـراح المجلـس،                 . ضها فريق من أعضاء المجلس    يفر

فسيثير شواغل بـشأن احتمـال تـضارب المـصالح، نظـراً لأنـه يـشترط في جميـع قـضاة المحكمـتين                       
 مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة     ٢-٤المـادة  (نوا بتوصية يقدمها المجلس إلى الجمعيـة العامـة          يعيّ أن

  ). من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف٢-٣، والمادة المنازعات
ــسلوك لجميــع الممــثلين القــانونيين        - ١١ ــة قواعــد ال وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن توحيــد مدون

ــهم   ــام،    . ســيتجاهل الفــروق الكــبيرة فيمــا بين ــاً للأمــين الع ــالموظف، ســواء كــان ممــثلاً قانوني ف
ــساعدة القا    أو ــاً في مكتــب تقــديم الم ــاً قانوني ــاً    موظف ــاً متطوع ــة للمــوظفين، أو ممــثلاً قانوني نوني

ووفقـا لـذلك، تكـون لهـذا        . للموظفين، لديه علاقة عمـل مـستمرة بـصفته موظفـاً مـدنياً دوليـاً              
الفرد مصلحة في ضمان اتساق أفعاله مع معايير الـسلوك الـتي تـساهم في نجـاح عمليـات نظـام                     

وبالنـسبة لـبعض   .  علاقة عمل مـستمرة أما الفرد من خارج المنظمة، فليست لديه     . إقامة العدل 
الأفــراد مــن خــارج المنظمــة، يكــون التمثيــل القــانوني في نظــام إقامــة العــدل مــشاركة وحيــدة    

وبالتالي قد لا يكون لهم نفس مصلحة الموظفين في ضـمان عمـل نظـام إقامـة العـدل       . تتكرر لا
  .على نحو فعال

__________ 
لتزامـات الممـثلين القـانونيين، ولا سـيما في نظـام قـانوني            يمكن أن تختلف السلطات بشأن التفسير المناسب لا          ) ج(  

 محكمـة المنازعـات     وقـد نـشأت خلافـات مـن هـذا القبيـل بالفعـل بـين               . يزال في السنوات الأولى من عمله      لا
الصادر عن محكمـة الاسـتئناف، أبطلـت        ) بيرتوتشي (UNAT-121-2011ففي الحكم رقم    . ومحكمة الاستئناف 
الصادر عن محكمـة المنازعـات، الـذي كـان يتـضمن نتـائج عـن                ) بيرتوتشي (٢٠١٠/٨٠المحكمة الحكم رقم    

 .سلوك الممثلين القانونيين للأمين العام



A/67/265  
 

12-45577 147 
 

محـاكم أخـرى قـررت ألا تعتمـد مدونـة           ونظراً لهذه الاختلافـات، يجـدر بالملاحظـة أن            - ١٢
ويستـشهد المجلـس في اقتراحـه بمدونـة قواعـد الـسلوك             . وحيدة لقواعد الـسلوك لجميـع المحـامين       

ولكن تلـك المدونـة لا تنطبـق إلا علـى           . المهني للمحامين المعمول بها في المحكمة الجنائية الدولية       
لمحــامين أصــدقاء المحكمــة، والممــثلين محــامي الــدفاع، والمحــامين الــذي يعملــون لــصالح الــدول، وا

ولكنها لا تنطبق على محامي النيابة العامـة، الـذي يحكـم سـلوكه     . القانونيين للضحايا والشهود 
ــة والنظــام الأساســي لمكتــب        ــة الدولي ــوظفي المحكمــة الجنائي ــشكل مــستقل النظــام الإداري لم ب

  .المدعي العام
ضـع مدونـة لقواعـد سـلوك الأفـراد مـن خـارج              وأخيراً، يرى الأمين العام أنـه ينبغـي و          - ١٣

المنظمة، عن طريق عملية تشاورية ينسقها مكتب إقامة العدل، الـذي يمكنـه أن يتـشاور بـشأن                  
إعداد مدونة لقواعد السلوك مع الممثلين القـانونيين للأمـين العـام وللمـوظفين، ومـع المحكمـتين                  

  .ومجلس العدل الداخلي
 الإطـار التنظيمـي الـذي يحكـم سـلوك الممـثلين القـانونيين               كذلك يرى الأمين العـام أن       - ١٤

من الموظفين ينبغي أن يـشمل التزامـات تـشابه إلى حـد كـبير تلـك المنـصوص عليهـا في مدونـة                        
وهكـذا، فبعـد إعـداد مدونـة قواعـد الـسلوك،            . يين من غير الموظفين   نقواعد سلوك لممثلين قانو   

 للمــوظفين الــذين يعملــون كممــثلين قــانونيين،   ســيبحث الأمــين العــام النظــام القــانوني القــائم  
  .ويعدله أو يستكمله حسب الاقتضاء بالمنشورات الإدارية

:  يلــيبــأن تقــوم الجمعيــة العامــة بمــا    العــام وفي ضــوء مــا تقــدم، يوصــي الأمــين       - ١٥
ــذين هــم أ       أن )أ( ــانونيين ال ــثلين الق ــة قواعــد ســلوك للمم ــى إعــداد مدون ــق عل ــراد تواف ف

أن تطلب إلى مكتـب إقامـة العـدل تنـسيق إعـداد             ) ب( و   ؛الموظفين منخارجيون وليسوا   
مدونة قواعد السلوك هذه، بالتشاور مع الممثلين القانونيين للأمين العـام وللمـوظفين ومـع               

  .المحكمتين ومجلس العدل الداخلي
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  المرفق التاسع
  كمة الاستئنافالتعويضات التي حكمت بها وحدة التقييم الإداري ومحكمة المنازعات ومح    

 كــانون ٣١ -ينــاير / كــانون الثــاني١(التعويــضات النقديــة الــتي منحتــها وحــدة إدارة التقيــيم   -ألف   
  )٢٠١١ديسمبر /الأول

  
  ٢٠١١تفصيل التعويضات المدفوعة للموظفين في عام 

  سبب التعويض  رتبة الموظف  مبلغ التعويض  إدارة متخذ القرار

ــداني   ــدعم المي ــم المتحــدة    ب-إدارة ال ــة الأم عث
 للإدارة المؤقتة في كوسوفو

قـــــــرار بإعـــــــادة الإعـــــــلان عـــــــن وظيفـــــــة  ٣-ف ٤- أشهر من بدل الوظيفة الخاص لرتبة ف٧
  في البعثة٤-ف

 ١٦ ٢٢٧,٦٣تـــدفع الإدارة للموظـــف مبلـــغ    إدارة الدعم الميداني
 ٦ ١٨٨,٨٩: (دولاراً علـــــى النحـــــو التـــــالي   

ري دفعــت بالفعــل للموظــف، ولــن يج ــ   دولاراً 
 )استرداد إضافي أي

ض عــــن خطــــأ في الحــــسابات وعــــنتعــــوي  ٥-خ ع
 المشروع التوقع

١٥عــدم الحــصول علــى أجــر عــن الفتــرة مــن   ٣-ف  دولارا١ً ٠٤٤,٨٩ )فيينا(مكتب خدمات الرقابة الداخلية 
ــار ــايو إلى /أي ــه / تمــوز١٦م ــدما٢٠١٠يولي  عن

 كان الموظف يؤدي مهام رتبة أعلى

تأخير لا مبرر لـه في بـدء عمليـة الاختيـار عنـد ٤-خ م  أشهر٦المرتب الأساسي الصافي عن فترة  إدارة الدعم الميداني
 إعادة تصنيف وظيفة الموظف إلى رتبة أعلى 

 يوماً من بدل الإقامة اليومي بمقـدار نـصف          ١٦ إدارة الدعم الميداني
ــة   ــه في هيئـ ــة   قيمتـ ــة الهدنـ ــدة لمراقبـ ــم المتحـ الأمـ

 فلسطين في

ظــر في طلــب الموظــف الحــصول علــىعــدم الن ٤-خ م
 استثناء

ــدة  -إدارة الـــدعم الميـــداني ــوة الأمـــم المتحـ  قـ
 لحفظ السلام في قبرص

ــين خ ع  ــب بــ ــرق في المرتــ  ٥- و خ ع٤-الفــ
  يورو٧ ١٦٨وهو مبلغ يعادل 

ــر بالكامـــــــــل وبإنـــــــــصاف  ٤-خ ع عـــــــــدم النظـــــــ
 في الأهلية للوظيفة

ــداني   ــدعم المي ــم المتحــدة   -إدارة ال ــة الأم  بعث
 رة المؤقتة في كوسوفوللإدا

 بسبب التوقع المشروع لاستمرار التعيين ٣-خ ع  يورو١١ ٦٣٨,٦٨

ــداني   ــدعم المي ــم المتحــدة   -إدارة ال ــة الأم  بعث
 للإدارة المؤقتة في كوسوفو

 بسبب التوقع المشروع لاستمرار التعيين ٣-خ ع  يورو١١ ٦٣٨,٦٨

ــداني   ــدعم المي ــم المتحــدة   -إدارة ال ــة الأم  بعث
  المؤقتة في كوسوفوللإدارة

 بسبب التوقع المشروع لاستمرار التعيين ٣-خ ع  يورو١١ ٢٠٤,٠٥

ــداني   ــدعم المي ــم المتحــدة   -إدارة ال ــة الأم  بعث
 للإدارة المؤقتة في كوسوفو

 بسبب التوقع المشروع لاستمرار التعيين ٣-خ ع  يورو١١ ٦٣٨,٦٨

ــداني   ــدعم المي ــم المتحــدة   -إدارة ال ــة الأم  بعث
 لمؤقتة في كوسوفوللإدارة ا

 بسبب التوقع المشروع لاستمرار التعيين ٤-خ ع  يورو١٣ ٨٩٥,٣٠

 التعويض عن وعد بالتوظيف في المستقبل ٥-ف  أشهر٣المرتب الأساسي الصافي عن فترة  برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

تــأثير ســلبي كــبير علــى الحيــاة الشخــصية ولأن ٣-ف  أشهر٣المرتب الأساسي الصافي عن فترة  إدارة الشؤون الإدارية
 لمنظمةاالتقاضي ليس في مصلحة 

عدم النظر في أهلية الموظف للتقـدم إلى وظيفـة ٤-خ ع المرتب الأساسي الصافي عن فترة شهر واحد إدارة الشؤون الإدارية
 من الفئة الفنية
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  ٢٠١١تفصيل التعويضات المدفوعة للموظفين في عام 
  سبب التعويض  رتبة الموظف  مبلغ التعويض  إدارة متخذ القرار

ــاة النفــسية بــسبب ســحب عــرض تعــيين ٤-خ ع دالمرتب الأساسي الصافي عن فترة شهر واح إدارة الدعم الميداني المعان
 بعد القبول به

ــاة النفــسية بــسبب ســحب عــرض تعــيين ٣-خ ع المرتب الأساسي الصافي عن فترة شهر واحد إدارة الدعم الميداني المعان
 بعد القبول به

ــاة النفــس ٣-خ ع المرتب الأساسي الصافي عن فترة شهر واحد إدارة الدعم الميداني ية بــسبب ســحب عــرض تعــيينالمعان
 بعد القبول به

ــاة النفــسية بــسبب ســحب عــرض تعــيين  ٣-خ ع  المرتب الأساسي الصافي عن فترة شهر واحد  إدارة الدعم الميداني المعان
  بعد القبول به
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  )٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١ -يناير / كانون الثاني١(التعويضات النقدية التي حكمت بها المحكمتان   -باء   
  

رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  الكيان  قلم المحكمة  للمنازعات

التعـــويض الـــذي حكمـــت
بــه محكمــة الأمــم المتحــدة

  للمنازعات

رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  للاستئناف

التعـــــويض الـــــذي 
حكمت به محكمـة    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف
ــدفوع   ــغ المــ ــافي المبلــ صــ

  )بالعملة المحلية(

ع صـــــافي المبلـــــغ المـــــدفو
ــات  ( ــدولارات الولايـــ بـــ

  التاريخ  )المتحدة

UNDT/2010/132 مكتب الأمـم المتحـدة      جنيف
 في فيينا

 )لا يوجد(
2011- UNAT-140 

منحــة التعلــيم عــن 
 فترة سنتين

ــول٥  دولارا٣٣ً ١٣٦,٦٣  يورو٢٢ ٧٩٨,٠٠ ــبتمبر/ أيلـ سـ
٢٠١١ 

UNDT/2011/022 مكتب الأمـم المتحـدة      جنيف
 في فيينا

ــي  الم‘ ١’ ــب الأساســــــ رتــــــ
؛ الـــصافي عـــن فتـــرة شـــهرين

ــي  ‘ ٢’ ــب الأساســــــ المرتــــــ
 الصافي عن فترة نصف شهر

2012-UNAT-212 
تأكيـــــــد حكـــــــم 
 محكمة المنازعات

مــــــايو/ أيــــــار٢٥  دولارا١٤ً ٢١٤,٠٧  يورو١٠ ٧٣١,٦٢
٢٠١٢ 

UNDT/2011/035 مكتب الأمـم المتحـدة      جنيف
 في فيينا

  يورو٥ ٠٠٠
2012-UNAT-205 

تأكيـــــــد حكـــــــم 
 المنازعاتمحكمة 

مــــــايو/ أيــــــار٢٥  دولارا٦ً ٦٣٣,٧٢  يورو ٥ ٠٠٨,٤٦
٢٠١٢ 

UNDT/2011/036 مفوضية الأمم المتحدة    جنيف
 لحقوق الإنسان

 فرنـــــــــــــــــــك ١٢ ٠٠٠
 سويسري

 فرنــــــــــــــك ١٢ ٠٠٠ لا استئناف لا استئناف
 سويسري

ــسطس/ آب٣  دولارا١٤ً ٩٦٢,٥٩ أغـــ
٢٠١١ 

UNDT/2011/050 مــؤتمر الأمــم المتحــدة     جنيف
  والتنميةللتجارة

مــــــــايو/ أيــــــــار٦  دولار١٠ ٠٠٠ لا ينطبق لا استئناف لا استئناف  دولار ١٠ ٠٠٠
٢٠١١ 

UNDT/2011/057 المتحدة  مفوضية الأمم    جنيف
 لشؤون اللاجئين

إلغـــــــاء القـــــــرار أو  ‘ ١’
 فرنـــــــــــــــــــك ١٥ ٠٠٠

 ٢ ٠٠٠‘ ٢’سويــسري؛ 
 فرنك سويسري

 دولاراً مـــــن ٢٠ ٨٣٣ لا استئناف لا استئناف
يــــــــــات دولارات الولا

 المتحدة

أغـسطس/ آب٢٠  دولارا٢٠ً ٨٣٣,٠٠
٢٠١١ 

UNDT/2011/080 ــة الأمـــم المتحـــدة    جنيف بعثـ
ــق الاســتقرار في   لتحقي

 هايتي

المرتــب الأساســي الــصافي
ــهر واحـــد ــرة شـ ــن فتـ عـ

 )للضرر المعنوي(

2012-UNAT-214   تأكيـــــــد حكـــــــم
 محكمة المنازعات

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر

UNDT/2011/101 مكتب الأمـم المتحـدة      فجني
ــف ــية /في جنيــ مفوضــ

الأمم المتحدة لـشؤون    
 اللاجئين

 لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق قيد الاستئناف قيد الاستئناف فرنك سويسري١ ٥٠٠

UNDT/2011/127 مــؤتمر الأمــم المتحــدة     جنيف
 للتجارة والتنمية

ــول٧ لار دو١ ٥٠٠,٠٠ لا ينطبق قيد الاستئناف قيد الاستئناف  دولار ٣ ٠٠٠ ــبتمبر/ أيلـ سـ
٢٠١١ 

UNDT/2011/129 مفوضية الأمم المتحدة    جنيف
 لحقوق الإنسان

المرتــب الأساســي الــصافي
  أشهر٧عن فترة 

ــول٩  دولارا٤٩ً ٦٢٩,٦٥ لا ينطبق قيد الاستئناف قيد الاستئناف ــبتمبر/ أيلـ سـ
٢٠١١ 
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رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  الكيان  قلم المحكمة  للمنازعات

التعـــويض الـــذي حكمـــت
بــه محكمــة الأمــم المتحــدة

  للمنازعات

رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  للاستئناف

التعـــــويض الـــــذي 
حكمت به محكمـة    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف
ــدفوع   ــغ المــ ــافي المبلــ صــ

  )بالعملة المحلية(

ع صـــــافي المبلـــــغ المـــــدفو
ــات  ( ــدولارات الولايـــ بـــ

  التاريخ  )المتحدة

UNDT/2011/132 بعثة الأمـم المتحـدة في       جنيف
 السودان

الــصافي المرتــب الأساســي 
  أشهر٣عن فترة 

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر لا استئناف لا استئناف

UNDT/2011/148 مفوضية الأمم المتحدة    جنيف
 لحقوق الإنسان

 ٨ ٠٠٠إلغـــاء القـــرار أو ‘ ١’
  دولار١٤ ٠٠٠‘ ٢’دولار؛

 تـــــــــــــــشرين١٤  دولار١٤ ٠٠٠,٠٠ لا ينطبق لا استئناف لا استئناف
ــوبر/الأول أكتـــــــــ
٢٠١١ 

UNDT/2011/161 برنامج الأمـم المتحـدة      جنيف
ــة  ــم  /للبيئ ــب الأم مكت

 المتحدة في نيروبي

مــــــايو/ أيــــــار٢٣  دولارا٢ً ٦٤٩,٠١   يورو٢ ٠٠٠  لا استئناف لا استئناف   يورو٢ ٠٠٠
٢٠١٢  

UNDT/2011/201 مفوضية الأمم المتحدة    جنيف
 لحقوق الإنسان

إلغـــــــاء القـــــــرار أو  ‘ ١’
المرتــب الأساســي الــصافي

ــتحقاقات و ــا والاســ المزايــ
ــنتين؛ ــرة ســـــ ــن فتـــــ  عـــــ

ــي   ‘٢’ المرتـــــب الأساســـ
  أشهر٤الصافي عن فترة 

 لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق قيد الاستئناف قيد الاستئناف

UNDT/2011/207 منظمــة الأمــم المتحــدة  جنيف
 )اليونيسيف(للطفولة 

إلغـــــــاء القـــــــرار أو  ‘ ١’
المرتــب الأساســي الــصافي

 أشهر لموظـف    ٧عن فترة   
‘ ٢’؛ ٦-ن الرتبــة خ عمــ

المرتــب الأساســي الــصافي
عن فتـرة شـهرين لموظـف

 ٧-من الرتبة خ ع

 روبيـة  ٦٩٣ ٩٩٩,٠٧ لا استئناف لا استئناف
 باكستانية

ــباط٧  دولارا٧ً ٣٣٣,٠٠ ــر/ شــ فبرايــ
٢٠١٢ 
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رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  الكيان  قلم المحكمة  للمنازعات

التعـــويض الـــذي حكمـــت
بــه محكمــة الأمــم المتحــدة

  للمنازعات

رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  للاستئناف

التعـــــويض الـــــذي 
حكمت به محكمـة    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف
ــدفوع   ــغ المــ ــافي المبلــ صــ

  )بالعملة المحلية(

ع صـــــافي المبلـــــغ المـــــدفو
ــات  ( ــدولارات الولايـــ بـــ

  التاريخ  )المتحدة

UNDT/2011/017 المتحدة  مفوضية الأمم    نيروبي
 لشؤون اللاجئين

ــي  ‘ ١’ المرتـــــب الأساســـ
ــصافي عـــــن فتـــــرة  ٦الـــ

بـدل الوظيفـة    ‘ ٢’أشهر؛
ــرة ــن فتـــ ــاص عـــ  ٤الخـــ

المرتــــــــب ‘ ٣’أشــــــــهر؛ 
الأساسي الصافي عن فترة

ــهر؛ ٦ المرتـــــب ‘ ٤’ أشـــ
والاســــتحقاقات لوظيفــــة

 عــن ٦-مــن الرتبــة خ ع 
يونيــه /الفتــرة مــن حزيــران

ــانون ٢٠٠٥  إلى كـــــــــــــ
 ٢٠١٠ديسمبر /الأول

2011-UNAT-188  تأكيـــــــد حكـــــــم
محكمة المنازعات،  
ولكن مع تخفـيض    

ــويض ــدي التع  النق
الممنــــــــــــــوح إلى 
المرتــب الأساســي  
ــرة    ــصافي عــن فت ال

 سنتين ونصف

 ليـــون ٤٤ ٤٣٠ ٠٠٠
 سيراليوني 

فبرايـــر/ شـــباط١٨  دولارا١٥ً ٠٤٦,٠٠
٢٠٠٨ 

 ليونــــاً ٥٠ ٥١٥ ٢٨١      
 سيراليونياً

ــانون الأول٣  دولارا١٢ً ٢٤٦,٠٠ / كــ
 ٢٠١٠ديسمبر 

UNDT/2011/020 مكتب الأمـم المتحـدة      نيروبي
 بيفي نيرو

المرتــب الأساســي الــصافي
 عن مدة شهرين

 شــــــــيلينغاً ٥٢٤٨٨٣  لا استئناف لا استئناف
 كينياً

مــــــــايو/ أيــــــــار٥ دولارات ٦ ٣٠٤,٩٠
٢٠١١ 

UNDT/2011/060 مكتـب  (الأمانة العامة    نيروبي
خـــــــدمات الرقابـــــــة  

 )الداخلية

ــي  ‘ ١’ المرتـــــب الأساســـ
ــرة ــن فتــ ــصافي عــ  ١٨الــ

المرتــــــــب ‘ ٢’شــــــــهراً؛ 
عن فترة  الأساسي الصافي   

  أشهر٦

2012-UNAT-210     الإعادة إلى محكمة
 المنازعات 

 لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

UNDT/2011/067 المتحدة  مفوضية الأمم    نيروبي
 لشؤون اللاجئين

إلغاء القرار والإعـادة    ‘ ١’
إلى العمــــــل أو المرتــــــب
الأساسي الصافي عن فترة

ــنتين؛  ــب ‘ ٢’ســـــ المرتـــــ
الأساسي الصافي عن فترة

  شهرا١٢ً

 جنيــــــــــــه ١٦٤ ٣٠١ لا استئناف لا استئناف 
 مصري

يوليـــــه/ تمـــــوز١٠  دولارا٢٧ً ٦٦٠,٠٠
٢٠١١ 

UNDT/2011/086 بعثــــة منظمــــة الأمــــم   نيروبي
ــة   ــدة في جمهوريـ المتحـ

 الكونغو الديمقراطية

المرتــب الأساســي الــصافي
 عن فترة شهرين

ــشرين٦  دولارا١٨ً ٢٨١,٦٧ لا ينطبق لا استئناف لا استئناف / الأول تــ
 ٢٠١١أكتوبر 
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رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  الكيان  قلم المحكمة  للمنازعات

التعـــويض الـــذي حكمـــت
بــه محكمــة الأمــم المتحــدة

  للمنازعات

رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  للاستئناف

التعـــــويض الـــــذي 
حكمت به محكمـة    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف
ــدفوع   ــغ المــ ــافي المبلــ صــ

  )بالعملة المحلية(

ع صـــــافي المبلـــــغ المـــــدفو
ــات  ( ــدولارات الولايـــ بـــ

  التاريخ  )المتحدة

UNDT/2011/092 ــة   نيروبي ــة العامـ إدارة (الأمانـ
شؤون الجمعيـة العامـة     

 )والمؤتمرات

ــي  ‘ ١’ المرتـــــب الأساســـ
الصافي عن فتـرة شـهرين؛

ــي  ‘ ٢’ المرتـــــب الأساســـ
ــصافي عـــــن فتـــــرة  ٤الـــ

  دولار٥٠٠‘ ٣’أشهر؛

 ٣٩ ٥٠٦,٣٨ لا ينطبق لا استئناف لا استئناف
 دولارات

يوليـــــــه/ تمـــــــوز٨
٢٠١١ 

UNDT/2011/131 المتحدة  مفوضية الأمم    نيروبي
 لشؤون اللاجئين

إلغـــــــاء القـــــــرار أو  ‘ ١’
المرتــب الأساســي الــصافي

ــرة   ــة  عــن فت ســنتين لوظيف
؛ ٤-مـــــــــن الرتبـــــــــة ف

ــي   ‘٢’ المرتـــــب الأساســـ
  أشهر٣الصافي عن فترة 

2012-UNAT-209  ــاء حكــــــــم إلغــــــ
محكمــة المنازعــات 

لــــــن يــــــدفع أي (
 )تعويض

 قلا ينطب صفر صفر

UNDT/2011/162 برنــــــــامج الأغذيــــــــة  نيروبي
 العالمي

إلغـــــــاء القـــــــرار أو  ‘ ١’
الإيــــرادات الــــتي فقــــدها
الموظف منذ تـاريخ فـصله
إلى تاريخ صدور الحكـم؛

ــي  ‘ ٢’ المرتـــــب الأساســـ
  أشهر٦الصافي عن فترة 

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر لا استئناف لا استئناف

UNDT/2011/163 غذيــــــــة برنــــــــامج الأ نيروبي
 العالمي

إلغـــــــاء القـــــــرار أو  ‘ ١’
الإيــــرادات الــــتي فقــــدتها
الموظفة منذ تاريخ فـصلها
إلى تاريخ صدور الحكـم؛

ــي  ‘ ٢’ المرتـــــب الأساســـ
  أشهر٦الصافي عن فترة 

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر لا استئناف لا استئناف
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رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  الكيان  قلم المحكمة  للمنازعات

التعـــويض الـــذي حكمـــت
بــه محكمــة الأمــم المتحــدة

  للمنازعات

رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  للاستئناف

التعـــــويض الـــــذي 
حكمت به محكمـة    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف
ــدفوع   ــغ المــ ــافي المبلــ صــ

  )بالعملة المحلية(

ع صـــــافي المبلـــــغ المـــــدفو
ــات  ( ــدولارات الولايـــ بـــ

  التاريخ  )المتحدة

UNDT/2011/192 ــة الأمــم المتحــدة   نيروبي عملي
 في بوروندي

ــي  المر‘ ١’ تــــــب الأساســــ
 ١٧الصافي عن الفتـرة مـن

 ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثاني 
يونيــــــه / حزيــــــران٢٣إلى

 لوظيفــة مــن الرتبــة ٢٠١١
ــا في ذلـــــــــك ٤-ف  بمـــــــ

ــترداد ــتحقاقات اســـــ  اســـــ
المعــــــــــاش التقاعــــــــــدي؛

ــي   ‘٢’ المرتــــــب الأساســــ
الـــصافي عـــن فتـــرة ســـنتين

ــة ف ــن الرتب ــة م  ٤-لوظيف
ــادة إلى ــن الإعـــ ــدلا مـــ بـــ

ــل؛  ــب ‘ ٣’العمــــــ المرتــــــ
 الصافي عـن فتـرة      الأساسي

ــن   ٤ ــة مـــ ــهر لوظيفـــ  أشـــ
المرتـب   ‘٤’؛  ٤-الرتبة ف 

الصافي الأساسي عـن فتـرة
ــهر؛ ٩ ــدل ‘ ٥’ أشــــــ بــــــ

 الإعادة إلى الوطن

 لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق قيد الاستئناف قيد الاستئناف

UNDT/2011/202 برنامج الأمـم المتحـدة      نيروبي
للمراقبـــــــة الدوليـــــــة  

 للمخدرات

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر قيد الاستئناف لاستئنافقيد ا  دولار ١٠ ٠٠٠

UNDT/2011/205 بعثة الأمـم المتحـدة في       نيروبي
 إثيوبيا وإريتريا

ــرق بـــين المرتـــب  ‘ ١’ الفـ
ــه ــصل عليــــ ــذي حــــ الــــ
الموظـــف وبـــدل الوظيفـــة
الخاص الذي تم منحه من

 ٢٠٠٥ســبتمبر / أيلــول١
حتى نهايـة فتـرة مـنح هـذا

تعـــــــويض ‘ ٢’البـــــــدل؛ 
ــدا ــب الأساســي  بمق ر المرت

ــرة ــن فتــ ــصافي عــ  ٢٤الــ
المرتــــــــب ‘ ٣’شــــــــهراً؛ 

الأساسي الصافي عن فترة
  أشهر٩

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر قيد الاستئناف قيد الاستئناف 
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رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  الكيان  قلم المحكمة  للمنازعات

التعـــويض الـــذي حكمـــت
بــه محكمــة الأمــم المتحــدة

  للمنازعات

رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  للاستئناف

التعـــــويض الـــــذي 
حكمت به محكمـة    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف
ــدفوع   ــغ المــ ــافي المبلــ صــ

  )بالعملة المحلية(

ع صـــــافي المبلـــــغ المـــــدفو
ــات  ( ــدولارات الولايـــ بـــ

  التاريخ  )المتحدة

UNDT/2011/218 ــة الأمـــم المتحـــدة    نيروبي بعثـ
للاستفتاء في الصحراء   

 الغربية

المرتــب الأساســي الــصافي
  أشـهر اعتبـاراً  ٤عن فتـرة   
 ٢٠٠٧مارس /من آذار

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر قيد الاستئناف قيد الاستئناف

UNDT/2011/004 المتحدة  مفوضية الأمم    نيويورك
 لشؤون اللاجئين

 ٢٥ ٠٠٠مبلــــــــــــغ ‘ ١’
للتــــــــــــــــأخيرات (دولار

المفرطـــة وغـــير الاعتياديـــة
؛ )والضرر النفسي المتكبد

الفائدة الشهرية على    ‘ ٢’
 الـتي يعتبرهـا     جميع الفواتير 

ــستحقة ــبي مـ ــس الطـ المجلـ
 السداد

2012-UNAT-198  تأكيـــــــد حكـــــــم
 محكمة المنازعات

فبرايـــر/ شـــباط٢٧  دولار٢٥ ٠٠٠  دولار ٢٥ ٠٠٠
٢٠١١ 

UNDT/2011/012 منظمــة الأمــم المتحــدة  نيويورك
 )اليونيسيف(للطفولة 

مـــــــارس/ آذار٣٠  دولاراً ٩٧ ٣٢٤,٠٤  دولارا٩٧ً ٣٢٤,٠٤ لا استئناف لا استئناف  دولارا٩٧ً ٣٢٤,٠٤
٢٠١٢ 

UNDT/2011/032 صــــــــندوق الأمــــــــم    نيويورك
 المتحدة للسكان

ــي  ‘ ١’ المرتـــــب الأساســـ
 الــــصافي والاســــتحقاقات

 أشــــــهر؛ ٦عــــــن فتــــــرة 
  دولار٨ ٠٠٠ ‘٢’

2012-UNAT-201 
تأكيد الحكم بمـنح    

 دولار         ٨ ٠٠٠
كتعــــــويض عــــــن 
الــــضرر المعنــــوي؛ 
إبطال الحكم بمـنح    
المرتـــب الأساســـي 

 ٦ عن فترة    الصافي
أشــــهر كتعــــويض 
ــسارة   ــن الخـــــ عـــــ

 الاقتصادية

ــران١  دولارا٨ً ٠١٥,٣٨  دولارا٨ً ٠١٥,٣٨  ــه/ حزيـ يونيـ
٢٠١٢ 

UNDT/2011/034 ــة   نيويورك ــة العامـ إدارة (الأمانـ
شؤون الجمعيـة العامـة     

 )والمؤتمرات

  دولار ١٠ ٠٠٠
2012-UNAT-204 

ــاء حكــــــــم  إلغــــــ
محكمــة المنازعــات 

لــــــن يــــــدفع أي (
 )تعويض

 لا ينطبق فرص صفر

UNDT/2011/068 برنامج الأمـم المتحـدة      نيويورك
 الإنمائي

 دولاراً؛   ٨٩ ١٢٨,٤٨‘ ١’
  دولار٥٠ ٠٠٠‘ ٢’

 ١٣٩ ٣٦٩,٤٨ لا استئناف لا استئناف
 دولاراً

١٣٩ ٣٦٩,٤٨ 
 دولاراً

ــسان١٢ ــل/ ني أبري
٢٠١١ 

مــــــايو/ أيــــــار٢٦  دولارا١٠ً ١٢٢,٤١  دولارا١٠ً ١٢٢,٤١ لا استئناف لا استئناف الفائدة+  دولاراً ٢٤١‘ ٣’   
٢٠١١ 
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رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  الكيان  قلم المحكمة  للمنازعات

التعـــويض الـــذي حكمـــت
بــه محكمــة الأمــم المتحــدة

  للمنازعات

رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  للاستئناف

التعـــــويض الـــــذي 
حكمت به محكمـة    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف
ــدفوع   ــغ المــ ــافي المبلــ صــ

  )بالعملة المحلية(

ع صـــــافي المبلـــــغ المـــــدفو
ــات  ( ــدولارات الولايـــ بـــ

  التاريخ  )المتحدة

UNDT/2011/081 ــة   نيويورك ــة العامـ إدارة (الأمانـ
 )الشؤون الإدارية

الراتــب الأساســي الــصافي
 عن فترة سنتين

2012-UNAT-215    ــم نقـــــــض حكـــــ
محكمــة المنازعــات 
ــيض   ــاً؛ تخفــ جزئيــ
ــويض إلى  التعــــــــــ
ــب الأساســي   الرات
ــرة    ــصافي عــن فت ال

  أشهر ١٠

ــسطس/ آب٨ ولاراً د٩٦ ٦٦٤,٩٢ لا ينطبق أغـــ
٢٠١١ 

UNDT/2011/084 مكتـب  (الأمانة العامة    نيويورك
ــبرامج   ــيط الــــــ تخطــــــ
 )والميزانية والحسابات

)أ( دولار٣ ٥٠٠,٠٠ لا ينطبق قيد الاستئناف قيد الاستئناف دولار ٣ ٥٠٠
يوليـــــــه/ تمـــــــوز٦ 

٢٠١١ 

UNDT/2011/085 مكتـب  (الأمانة العامة    نيويورك
ــبرامج   ــيط الــــــ تخطــــــ

 ) والحساباتوالميزانية

يوليـــــــه/ تمـــــــوز٦ )١( دولار٣ ٠٠٠,٠٠ لا ينطبق قيد الاستئناف قيد الاستئناف  دولار ٣ ٠٠٠
٢٠١١ 

UNDT/2011/094 مكتب الأمـم المتحـدة      نيويورك
 لخدمات المشاريع

ــي  ‘ ١’ المرتـــــب الأساســـ
 أشهر؛  ٦الصافي عن مدة    

ــي  ‘ ٢’ المرتـــــب الأساســـ
  أشهر٣الصافي عن مدة 

2012-UNAT-219  حكـــــــم تأكيـــــــد 
ــم   ــة الأمــــ محكمــــ
المتحـــــــــــــــــــــــدة 

 للمنازعات

ــول١  دولارا٣٤ً ١٥٠  دولارا٣٤ً ١٥٠ ــبتمبر/ أيلـ سـ
٢٠١١ 

UNDT/2011/099 ــة   نيويورك ــة العامـ إدارة (الأمانـ
 )شؤون الإعلام

المرتــب الأساســي الــصافي
  أشهر٨عن فترة 

أغـسطس/ آب١٢  دولارا٤٣ً ٦٥١,٢٦ لا ينطبق لا استئناف لا استئناف
٢٠١١ 

UNDT/2011/103 ــة   نيويورك ــة العامـ إدارة (الأمانـ
شؤون الجمعيـة العامـة     

 )والمؤتمرات

المرتـــــب : المـــــدعي الأول
الأساسي الصافي عن فترة
ســــنة واحــــدة؛ المــــدعي

ــاني المرتــــــــب ‘ ١’: الثــــــ
الأساسي الصافي عن فترة

المرتـب  ‘ ٢’سنة واحـدة؛    
الأساسي الصافي عن فترة

 )للاكتئاب( أشهر ٣

ــول٧ )ب( دولارا٢٦ ٨٩١,٢٦ لا ينطبق ستئنافقيد الا قيد الاستئناف ــبتمبر/ أيلـ سـ
٢٠١١ 

UNDT/2011/123 بعثة الأمـم المتحـدة في       نيويورك
 السودان

الراتــب الأساســي الــصافي
 عن فترة سنتين

 ٢١٦ ٩٠٦,٨١ لا ينطبق لا استئناف لا استئناف
)ج(دولارات

 
/ تشرين الثـاني   ١٠

 ٢٠١١نوفمبر 

UNDT/2011/124 لأمـم المتحـدة في     بعثة ا  نيويورك
 السودان

المرتــب الأساســي الــصافي
  أشهر٤عن

    لا استئناف لا استئناف
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رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  الكيان  قلم المحكمة  للمنازعات

التعـــويض الـــذي حكمـــت
بــه محكمــة الأمــم المتحــدة

  للمنازعات

رقـــم حكـــم محكمـــة   
ــدة   ــم المتحـــــــ الأمـــــــ

  للاستئناف

التعـــــويض الـــــذي 
حكمت به محكمـة    
ــدة   ــم المتحــــ الأمــــ

  للاستئناف
ــدفوع   ــغ المــ ــافي المبلــ صــ

  )بالعملة المحلية(

ع صـــــافي المبلـــــغ المـــــدفو
ــات  ( ــدولارات الولايـــ بـــ

  التاريخ  )المتحدة

UNDT/2011/164 صــــــــندوق الأمــــــــم    نيويورك
 المتحدة للسكان

المرتــب الأساســي الــصافي
  أشهر٣عن

 تاكــــا ٣٣٧ ٤١٢,٧٦ لا استئناف لا استئناف
 بنغلاديشية

 تـــــــــــــــشرين٣٠  دولارا٤ً ٤٨٦,٨٧
ــوبر/الأول أكتـــــــــ
٢٠١١ 

UNDT/2011/169 بعثة الأمـم المتحـدة في       نيويورك
 ليبريا

/ تشرين الثـاني   ٢٣  دولارا٦٠ً ٠٦٤,١١ لا ينطبق لا استئناف لا استئناف  دولار ٦٠ ٠٠٠
 ٢٠١١نوفمبر 

UNDT/2011/182 ــة الأمـــم المتحـــدة    نيويورك بعثـ
لتقــــديم المــــساعدة إلى 

 العراق

المرتــب الأساســي الــصافي
  أشهر٦عن فترة 

 ٣٥ ٢٠٣,٠٠ لا ينطبق لا استئناف ئنافلا است
 دولارات

 كــــــــــــــــانون٢٢
ديــــــــــسمبر/الأول
٢٠١١ 

UNDT/2011/195 مقـــر الأمـــم المتحـــدة    نيويورك
إدارة شؤون الجمعيـة    (

 )العامة والمؤتمرات

ــي  ‘ ١’ المرتـــــب الأساســـ
ــصافي عـــــن فتـــــرة  ٩الـــ

 ٢٠ ٠٠٠‘ ٢’أشـــــــهر؛  
 دولار

ــباط٦  دولارا٥٣ً ٩٧٥,٥٩ لا ينطبق لا استئناف لا استئناف ــر/ شــ فبرايــ
٢٠١٢ 

UNDT/2011/199 منظمــة الأمــم المتحــدة  نيويورك
 )اليونيسيف(للطفولة 

ــي  ‘ ١’ المرتــــــب الأساســــ
 أشـهر؛   ٩الصافي عن فتـرة     

ــي  ‘ ٢’ المرتــــــب الأساســــ
 أشـهر؛   ٣الصافي عن فتـرة     

 دولار١ ٥٠٠‘ ٣’

/ كانون الثـاني   ٢٦  دولارا٧٩ً ٤٥٨  دولارا٧٩ً ٤٥٨ لا استئناف لا استئناف
 ٢٠١٢ير ينا

UNDT/2011/219 مقـــر الأمـــم المتحـــدة    نيويورك
شـــــــعبة خـــــــدمات  (

ــا  تكنولوجيــــــــــــــــــــــ
 )المعلومات

 لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق  قيد الاستئناف  قيد الاستئناف   دولار٤٠ ٠٠٠

              
  

  . دفع المبلغ الذي حكمت به محكمة المنازعات للموظف بعد صدور الحكم  )أ(  
  .الصافي عن فترة شهرين لكل من المدعيين بعد صدور حكم محكمة المنازعات دفع المرتب الأساسي   )ب(  
  . دفعا مجتمعينUNDT/2011/124 و UNDT/2011/123 التعويضان اللذان منحا بموجب الحكمين   )ج(  
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	148
	أولا - لمحة عامة
	1 - قررت الجمعية العامة، بموجب قراراتها 61/261 و 62/228 و 63/253، أن تنشئ نظاما جديدا لإقامة العدل، يتسم بالاستقلالية والشفافية والمهنية وكفاية الموارد واللامركزية، ويتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومبدأي سيادة القانون ومراعاة الأصول القانونية، بغية كفالة احترام حقوق الموظفين وواجباتهم ومساءلة كل من المديرين والموظفين.
	2 - وللنظام محكمتان، هما محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف، يعمل فيهما قضاة محترفون، بدعم من أقلام المحكمتين في جنيف ونيروبي ونيويورك. ويقدم مكتب إقامة العدل الدعم الفني والتقني والإداري إلى محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف عن طريق أقلامهما، ويمد أيضا يد المساعدة للموظفين وممثليهم في متابعة مطالبهم وطعونهم عن طريق مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، كما يقدم العون لمجلس العدل الداخلي، حسب الاقتضاء.
	3 - وقبل رفع الدعاوى أمام المحكمتين، يجب على الموظفين الذين يودون الطعن في قرارات غير تأديبية أن يطلبوا تقييما إدرايا إما من وحدة التقييم الإداري التابعة لإدارة الشؤون الإدارية بمقر الأمم المتحدة، أو من الكيان الذي يؤدي تلك الوظيفة في الصناديق والبرامج التي تدار بصورة مستقلة. فآلية التقييم الإداري تتيح للإدارة تسوية الطلبات حيثما أمكن ذلك، متفادية بذلك الدخول في دعاوى قضائية دونما داع.
	4 - وتقوم شعبة القانون الإداري التابعة لمكتب إدارة الموارد البشرية بتمثيل الأمين العام أمام محكمة المنازعات في القضايا التي يعرضها الموظفون العاملون في الأمانة العامة وفي بعض كيانات الأمم المتحدة الأخرى، كما يمثله موظفو الشؤون القانونية والموارد البشرية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموئل الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، ومكتب الأمم المتحدة في فيينا. وتقوم وحدات مماثلة بتمثيل الأمين العام أمام محكمة المنازعات في القضايا التي يعرضها الموظفون العاملون في الصناديق والبرامج التي تدار بصورة مستقلة، ويتولى تمثيله أمام محكمة الاستئناف مكتب الشؤون القانونية في القضايا التي يعرضها الموظفون العاملون في الأمانة العامة والصناديق والبرامج.
	5 - ويقدم هذا التقرير إحصاءات بشأن أداء نظام إقامة العدل في عام 2011، ويستجيب لطلبات الجمعية العامة المحددة الواردة في قرارها 66/237، التي ستنظر فيها الجمعية في دورتها السابعة والستين. ويتضمن التقرير أيضا طلبات لتوفير موارد لمحكمة المنازعات، ووحدة التقييم الإداري، ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين.
	ثانيا - استعراض النظام الرسمي لإقامة العدل
	ألف - وحدة التقييم الإداري
	6 - تقع وحدة التقييم الإداري في مكتب وكيلة الأمين العام للشؤون الإدارية، وتشكل الخطوة الأولى في النظام الرسمي لإقامة العدل. وتضطلع الوحدة بالوظائف الأساسية التالية: (أ) إجراء تقييمات إدارية في أوانها للقـــرارات الإداريــــة التي يطعن فيها الموظفون والتي تتعلق بعقود عملهم و/أو الأحكام والشروط الناظمة لتعيينهم؛ (ب) ومساعدة وكيلة الأمين العام للشؤون الإدارية في تقديم ردود معلّلة وفي أوانها لطلبات التقييم الإداري؛ (ج) ومساعدة وكيلة الأمين العام في تفعيل المساءلة الإدارية.
	7 - وفي عام 2011، تلقّت وحدة التقييم الإداري 952 طلبا لإجراء تقييم إداري. وتتيح عملية التقييم الإداري الفرصة للإدارة لكي (أ) تحدد القرارات السيئة في الوقت المناسب، وتدرء من ثم رفع دعاوى لا لزوم لها أمام محكمة المنازعات؛ (ب) ولكي تزود صانعي القرار بالدروس المستخلصة، فتحقق للمنظمة بذلك وفورات كبيرة في التكاليف. ومن بين الطلبات التي وردت إلى الوحدة وأُغلقت في عام 2011، تمّت معالجة 33 في المائة منها عن طريق جهود التسوية التي بذلتها الوحدة نفسها أو باللجوء أيضا إلى الحلول غير الرسمية عن طريق مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة.
	8 - وفي 93 في المائة من الطلبات التي قُدمت إلى وحدة التقييم الإداري في عام 2011 والتي لم تُحلّ عن طريق اتفاق متبادل بين الموظف والمنظمة، ثبّت الأمين العام القرار محل الطعن بناء على توصية من الوحدة تشير إلى أن القرار يتفق مع قواعد المنظمة وسوابقها القضائية في هذا المجال.
	9 - ووفقا لقرار الجمعية العامة القاضي بإنشاء نظام شفاف لإقامة العدل، فعندما توصي وحدة التقييم الإداري بتثبيت قرار إداري مطعون فيه، يوافى الموظف المعني بالأمر بردّ خطي معلّل، يبيّن الأساس الذي استند إليه التقييم الإداري، بما في ذلك موجز الوقائع المهمة الواردة في الطلب والتعليقات التي أبداها متخذ أو متخذو القرار على الطلب، واللوائح الداخلية للمنظمة التي تنطبق على الأمر، والسوابق القضائية ذات الصلة لمحكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف، وشرح الأسباب التي جعلت الوحدة تعتبر أن القرار المطعون فيه يتفق مع القواعد السارية والقرار النهائي الصادر عن الأمين العام.
	10 - وما لم يتفق الموظف على تسوية المسألة مع المنظمة، وعقب الانتهاء من عملية التقييم الإداري، يحق للموظف قانونا أن يرفع أمام محكمة المنازعات شكواه إزاء القرار الإداري محل الطعن الذي جرى تثبيته (الفقرة 51 من قرار الجمعية العامة 62/228). وقد لاحظت وحدة التقييم الإداري، انطلاقا من تجربتها، أن الموظفين الذين كان قد لجأوا إلى النظام الرسمي بسبب شعورهم بغياب الشفافية أو عدم احترام مطالبهم أثناء عملية اتخاذ القرار الإداري، سيقررون على الأرجح عدم المضي في ممارسة حقهم القانوني بالتوجه إلى محكمة المنازعات عقب صدور التقييم الإداري، ومردّ ذلك إلى شعورهم بأن العملية كانت موضوعية ونزيهة. كذلك إن الرد الخطي المعلل الذي يوجَّه إلى الموظف في ختام عملية التقييم الإداري وسيلةٌ مهمة لإرساء مصداقية العملية. وعليه، فمن بين عمليات التقييم الإداري الفنية التي أجريت في عام 2011، لم يطعن الموظفون أمام محكمة المنازعات في 52 في المائة من القرارات التي جرى تثبيتها بناء على توصية من الوحدة.
	11 - وفي عام 2011، كان قرار محكمة المنازعات في 87 في المائة من القضايا التي نظرت فيها المحكمة بعد التقييم الإداري مشابها لما جاء في توصية وحدة التقييم الإداري. ورغم مشاكل تفسير القوانين الداخلية التي ما زال يتعين أن تفصل فيها محكمة الاستئناف، ورغم محدودية قدرات الوحدة في مجال تقصي الحقائق، فإن حالة الأمور تشهد على ما تتسم به الوحدة من موضوعية ودقة. 
	12 - ومنذ قيام وحدة التقييم الإداري في 1 تموز/يوليه 2009 لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، تلقت ما مجموعه 563 1 طلبا لإجراء تقييمات إدارية، بما في ذلك 184 طلبا في عام 2009، و 427 طلبا في عام 2010، و 952 طلبا في عام 2011. ومن بين الطلبات الواردة التي بلغ عددها 563 1 طلبا، أغلقت الوحدة 115 1 طلبا بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كانت قد أوصت بمنح تعويضات في 33 طلبا من طلبات التقييم الإداري (3 في المائة من الطلبات المغلقة).
	1 - الحدود الزمنية القانونية

	13 - يتعين إكمال التقييمات الإدارية في غضون فترة لا تتجاوز 30 يوما تقويميا من تقديم الطلب بالنسبة إلى موظفي المقر و 45 يوما تقويميا بالنسبة إلى موظفي المكاتب الموجودة خارج المقر (القرار 62/228، الفقرة 45). ولا يجوز تمديد المواعيد النهائية إلا في الحالات التي تحال فيها المسألة إلى مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة، بموجب شروط يحددها الأمين العام أو محكمة المنازعات، وذلك لفترة تصل إلى 15 يوما في الظروف الاستثنائية عندما يتفق كلا طرفي النزاع (القرار 66/237، الفقرة 32).
	14 - وأفادت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية أنه يتعين بذل كل جهد ممكن لتسوية القضايا قبل لجوء الموظفين إلى المقاضاة، وأن مهمة التقييم الإداري تتيح فرصة قيّمة للقيام بذلك (A/65/557، الفقرة 16). وفي الحالات التي ترى فيها وحدة التقييم الإداري أن القرار المطعون فيه لا يتفق مع القوانين الداخلية للمنظمة، وتؤيد فيها وكيلة الأمين العام للشؤون الإدارية النظر في إيجاد تسوية، فإن الوحدة تسعى إلى تيسير معالجة الطلب. وفي ضوء تجربة الوحدة، يقتضي إيجاد حل إجراء اتصالات مستفيضة مع الموظف ومتخذ القرار، وكثيرا ما يتجاوز ذلك الأطر الزمنية القانونية. غير أنه لم يقدم حتى الآن إلى محكمة المنازعات أي طلب لتمديد الأجل النهائي لمدة 15 يوما سواء من جانب الموظف الذي طلب إجراء التقييم الإداري أو من جانب المنظمة.
	2 - عبء العمل والاحتياجات من الموارد لدى وحدة التقييم الإداري

	15 - شهد عبء العمل الموكل إلى وحدة التقييم الإداري زيادة مطّردة منذ 1 تموز/يوليه 2009، إذ بلغ 952 طلبا لإجراء تقييمات إدارية في عام 2011. وفي الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير و 30 حزيران/يونيه 2012، كانت الوحدة قد تلقت بالفعل 535 طلبا لإجراء تقييمات إدارية، الأمر الذي يشير إلى أن عبء العمل قد يتجاوز 000 1 طلب في عام 2012.
	16 - وأما مهلتا 30 يوما و 45 يوما المحددتان لإقامة العدل، فلا تطبّقان إلا في عملية التقييم الإداري. ولئن كان هذان الإطاران الزمنيان يعززان السرعة في تسوية المنازعات، فمن الصعب للغاية أن تفي بهما وحدة التقييم الإداري، نظرا إلى ارتفاع عدد الطلبات وما يسفر عنه من تعاظم عبء العمل، واعتبارا للموارد الموجودة تحت تصرفها.
	17 - ولقد ارتفع عدد الطلبات بنسبة 123 في المائة في الفترة من عام 2010 إلى عام 2011. ويرد زهاء 30 في المائة من جميع الطلبات من العاملين في مجال حفظ السلام؛ إلا أن وحدة التقييم الإداري لا تتلقى أي موارد من حساب دعم حفظ السلام. ولذلك يوصي الأمين العام بالموافقة على توفير وظيفة إضافية واحدة لموظف قانوني برتبة ف-3 للعمل في وحدة التقييم الإداري لمدة ستة أشهر، بتمويلٍ من حساب دعم عمليات حفظ السلام.
	باء - محكمة الأمم المتحدة للمنازعات
	1 - تشكيل محكمة الأمم المتحدة للمنازعات

	18 - في 16 نيسان/أبريل 2012، أجرت الجمعية العامة انتخابات لملء الشواغر في محكمة المنازعات، وانتخبت على إثرها القضاة التالية أسماؤهم:
	(أ) السيدة ميمودة إبراهيم - كارستينز (بوتسوانا)، قاضية متفرغة، لولاية ثانية تبدأ في 1 تموز/يوليه 2012 وتنتهي في 30 حزيران/يونيه 2019؛
	(ب) السيد غلام حسين قادر ميران (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، قاض غير متفرغ، لولاية ثانية تبدأ في 1 تموز/يوليه 2012 وتنتهي في 30 حزيران/يونيه 2019؛
	(ج) السيدة أليساندرا غريسيانو (رومانيا)، قاضية مخصصة، لولاية تبدأ في 16 نيسان/أبريل 2012 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012.
	19 - وفي الجلسة نفسها، قررت الجمعية العامة تمديد فترة ولاية القاضيين المخصصين العاملين حاليا بمحكمة المنازعات، وهما السيد جان - فرانسوا كوزان (فرنسا) والسيدة انكيمديليم أميليا إيزواكو (نيجيريا)، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012.
	20 - وعند إعداد هذا التقرير، كان تشكيل محكمة المنازعات على النحو التالي:
	(أ) القاضي فينود بوليل (موريشيوس)، قاض متفرغ مقره في نيروبي؛
	(ب) القاضية ميمودة إبراهيم - كارستينز (بوتسوانا)، قاضية متفرغة مقرها في نيويورك؛
	(ج) القاضي توماس ليكر (ألمانيا)، قاض متفرغ مقره في جنيف؛
	(د) القاضي غلام حسين قادر ميران (المملكة المتحدة)، قاض غير متفرغ؛
	(هـ) القاضية كورال شو (نيوزيلندا)، قاضية غير متفرغة؛
	(و) القاضي جان - فرانسوا كوزان (فرنسا)، قاض مخصص مقره في جنيف؛
	(ز) القاضية انكيمديليم أميليا إيزواكو (نيجيريا)، قاضية مخصصة مقرها في نيروبي؛
	(ح) القاضية أليساندرا غريسيانو (رومانيا)، قاضية مخصصة مقرها في نيويورك.
	2 - انتخاب الرئيس

	21 - انتخب القاضي فينود بوليل في 2 تموز/يوليه 2012 رئيسا لمحكمة المنازعات لمدة سنة واحدة، تنتهي في 30 حزيران/يونيه 2013.
	3 - الجلسات العامة

	22 - عقد قضاة محكمة المنازعات جلسة عامة واحدة في عام 2011، في الفترة من 27 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه. وفي عام 2012، عقدت محكمة المنازعات جلسة عامة واحدة في الفترة من 23 إلى 27 نيسان/أبريل، وقررت عقد جلسة عامة ثانية في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر.
	4 - النشاط العام لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات

	23 - في 1 كانون الثاني/يناير 2011، كان أمام محكمة المنازعات 259 قضية لم يبت فيها بعد، بما في ذلك 110 قضايا موروثة من نظام إقامة العدل السابق. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ورد إلى محكمة المنازعات 282 قضية جديدة (بما فيها خمس قضايا جرت إعادتها و 11 عملية إحالة بين الأقلام)، وفصلت في 272 قضية (بما فيها 11 عملية إحالة بين الأقلام). ويمثل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بعام 2010، الذي وردت فيه إلى محكمة المنازعات 162 قضية جديدة (بما فيها ست قضايا جرت إعادتها). وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كان معروضا على محكمة المنازعات 269 قضية لم تنظر فيها بعد، من بينها 30 قضية موروثة عن النظام السابق.
	24 - ومن بين القضايا التي وردت إلى المحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي بلغ عددها 282 قضية، وردت 166 قضية من الأمانة العامة (باستثناء عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية)؛ و 61 قضية من عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية؛ و 55 قضية من كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.
	5 - القضايا المحالة إلى محكمة المنازعات من نظام إقامة العدل السابق

	25 - في 1 تموز/يوليه 2009، نُقلت إلى محكمة المنازعات 169 قضية كانت تنتظر البت فيها من جانب مجلس الطعون المشترك أو اللجنة التأديبية المشتركة. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2010، نُقلت إلى محكمة المنازعات 143 قضية كانت تنتظر أن تبتّ فيها المحكمة الإدارية للأمم المتحدة.
	26 - وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2011، كانت 110 من هذه القضايا لا تزال تنتظر البت فيها من جانب محكمة المنازعات، منها 22 قضية محالة من مجلس الطعون المشترك أو اللجنة التأديبية المشتركة (بما في ذلك ثلاث قضايا جرت إعادتها)، و 88 قضية محالة من المحكمة الإدارية. وخلال عام 2011، فصلت محكمة المنازعات في 78 قضية من هذه القضايا المحالة، من بينها 16 قضية وردت من مجلس الطعون المشترك أو اللجنة التأديبية المشتركة (بما في ذلك ثلاث قضايا جرت إعادتها)، و 62 قضية وردت من المحكمة الإدارية. وإضافة إلى ذلك، أُغلقت قضيتان من قضايا المحكمة الإدارية السابقة عن طريق الإحالة بين الأقلام، وذلك من قلم نيويورك إلى قلم جنيف، حيث تم تسجيلهما على أنهما قضيتان جديدتان ثم جرى الفصل فيهما في وقت لاحق. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كانت 30 قضية محالة لا تزال تنتظر البت فيها، وهي كالتالي: ست قضايا واردة من مجلس الطعون المشترك أو اللجنة التأديبية المشتركة (بما في ذلك قضية واحدة جرت إعادتها) و 24 قضية محالة من المحكمة الإدارية.
	6 - عدد الأحكام والأوامر وجلسات الاستماع

	27 - خلال عام 2011، أصدرت محكمة المنازعات 219 حكما و 672 أمرا، وعقدت 249 جلسة استماع.
	7 - القضايا المحالة إلى شعبة الوساطة

	28 - خلال عام 2011، حددت محكمة المنازعات، إضافة إلى القضايا الأربع المُرَحَّلة من عام 2010، تسع قضايا مناسبة للوساطة وأحالتها إلى مكتب الوساطة المعني. ونجحت مساعي الوساطة في تسع قضايا، ولم يحالفها النجاح في قضيتين. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كانت هناك قضيتان لا تزالان قيد الوساطة.
	8 - موضوع القضايا المعروضة على محكمة المنازعات

	29 - يمكن تقسيم القضايا الواردة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حسب طابعها، إلى ست فئات رئيسية، هي: (أ) مسائل متعلقة بالتعيين، (ب) والمزايا والاستحقاقات، (ج) والتصنيف، (د) ومسائل تأديبية، (هـ) وإنهاء الخدمة، (و) ومسائل أخرى.
	30 - ومن بين 282 قضية التي وردت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت 114 قضية تتعلق بالتعيين، و 23 قضية بالمزايا والاستحقاقات، وقضيتان بالتصنيف، و 31 قضية بالمسائل التأديبية، و 70 قضية بإنهاء الخدمة، و 42 قضية بمسائل أخرى.
	9 - المسائل المتعلقة بملاك محكمة المنازعات وأقلامها

	31 - ما زال عدد القضايا التي تعرض على محكمة المنازعات كبيرا. ولم تنحصر الزيادة المطردة في معدل القضايا المسجلة حديثا منذ كانون الثاني/يناير 2011، بل إن محكمة المنازعات واجهت زيادة في طلبات تعليق التنفيذ، التي يجب النظر فيها في غضون الإطار الزمني القانوني المحدد في خمسة أيام.
	32 - ورغم المساعدة المستمرة المقدمة من القضاة المخصصين، الذين سيجري تمديد فترة ولايتهم حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، إضافة إلى العمل الذي يضطلع به القضاة غير المتفرغين، فإن الوقت اللازم لإكمال قضية وإصدار حكم فيها ما فتئ يزداد طولا، ومَرَدُّ ذلك في المقام الأول إلى العدد الإضافي من القضايا المرفوعة. وفي حالة تقليص القدرة القضائية لمحكمة المنازعات، لن يكون بمقدورها إدارة عبء العمل الملقى على عاتقها. فمن المهم للغاية إذا انتداب قاضيين متفرغين في كل مركز من مراكز العمل. وما لم يتحقق ذلك، فهناك احتمال قوي بتراكم الأعمال المتأخرة من جديد، مما سيتسبّب في تأخر البتّ في القضايا، وهو الأمر الذي كان واحدا من أكثر عيوب النظام القضائي السابق عرضة للانتقاد.
	33 - ولتخصيص قاض متفرغ واحد فحسب في كل مركز عمل عيوبٌ أخرى، جرى تناولها بالتفصيل في التقرير السابق للأمين العام (A/66/275 و Corr.1). وتسلط الفروع التالية الضوء على عدد من الشواغل الرئيسية في هذا المضمار. ومن الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الجديد وجود محكمة لا مركزية، يمكن أن يصل إليها الموظفون في جميع مراكز العمل. لكن الهدف الرئيس من وجود محكمة لا مركزية لن يتحقق إذا توقف أحد المواقع عن العمل بسبب غياب القاضي الوحيد الذي يعمل فيه، بسبب إجازة أو مرض أو استقالة على سبيل المثال. وبالمثل، فإن تنحّي القاضي في أحد المواقع سيستتبع تلقائيا إحالة الدعوى إلى موقع آخر أكثر بعدا عن صاحب الدعوى. كذلك، لا يمكن تشكيل هيئات مؤلفة من ثلاثة قضاة بصورة فعالة إلا عند وجود ما لا يقل عن قاضيين في كل موقع من مواقع المحكمة. وإضافة إلى ذلك، يُشترط قانونا الفصل في غضون خمسة أيام في طلبات تعليق التنفيذ، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل أن ينجزه أي قاض بمفرده دون الإخلال بعمليات الفصل في الطلبات الموضوعية. وأخيرا، فإن رئيس محكمة المنازعات، الذي يتولّى إدارة دفة المحكمة وأقلامها، يعتمد في الحفاظ على سلاسة سير الدعاوى على وجود القاضي الآخر في موقعه، وعلى الدعم الذي يقدمه ذلك القاضي أثناء فترة خدمته.
	34 - وإضافة إلى المهمة الأساسية التي يضطلع بها القضاة، المتمثلة في إصدار الأحكام، فإن القضاة يؤدون العديد من المهام الأخرى. فهم مسؤولون عن إدارة جميع القضايا، بدءا من مرحلة ورود الطلب إلى حين إصدار الحكم النهائي. وينطوي ذلك على عقد جلسات استماع، قد تستمر لعدة أيام، وإصدار عدد كبير من الأوامر، التي يتطلب إعدادها وقتا كبيرا. ويجب عليهم أن ينظروا في طلبات تعليق التنفيذ في غضون مهلة زمنية دقيقة.
	35 - ويقتضي الطابع اللامركزي لمحكمة المنازعات أن يجتمع القضاة بانتظام لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وضمان اتساق الممارسات المتبعة لدى الأقلام الثلاثة. ولا بد من تكريس الوقت للجلسات العامة، التي تنظر محكمة المنازعات خلالها في التوجيهات الإجرائية وتصدرها من أجل إرشاد الأطراف الماثلة أمام محكمة المنازعات، وتقوم بصياغة التعديلات على النظام الداخلي لعرضها على الجمعية العامة، وتنظر في المسائل المتعلقة بسير عمل محكمة المنازعات، وتتناول المسائل التي تحيلها إليها الجمعية العامة لينظر فيها القضاة.
	36 - ولهذه الأسباب مجتمعة، من المهم للغاية السماح للقضاة المخصصين وللموظفين القانونيين والإداريين الحاليين الذين يمدونهم بالدعم بمواصلة العمل لمدة سنة أخرى، لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2013().
	37 - ولذلك يوصى بأن تمدد الجمعية العامة ولاية القضاة المخصصين الثلاثة العاملين بمحكمة المنازعات لمدة سنة واحدة، وأن توافق، في إطار المساعدة المؤقتة العامة، على توفير وظائف ثلاثة موظفين قانونيين (برتبة ف-3)، ووظيفتين لموظفين اثنين من فئة الخدمات العامة (رتب أخرى)، وموظف واحد من فئة الخدمات العامة (رتبة محلية) لتقديم الدعم للقضاة المخصصين على مدى الفترة نفسها.
	10 - مسائل غير متصلة بالتوظيف
	(أ) قاعات المحكمة


	38 - كررت الجمعية العامة التأكيد، في قرارها 66/237، على ضرورة تشييد قاعات محكمة مجهزة تجهيزا تاما للمحكمتين، وطلبت إلى الأمين العام أن يوفر، على سبيل الاستعجال، قاعات محكمة صالحة للعمل ومزودة بالمرافق المناسبة. ولذلك، أُدرجت في الباب 34 من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013 مخصصات لأعمال التشييد والتجهيز.
	39 - ولقد استخدم القضاة في نيويورك على مدى العامين الماضيين قاعة المحكمة المؤقتة الواقعة في المباني المؤقتة لمكتب إقامة العدل. ونظرا إلى أنه من المقرر نقل ذلك المكتب إلى مكان آخر في النصف الأول من عام 2013، تجري حاليا مناقشات لتوفير قاعة محكمة جديدة لمحكمة المنازعات. وفي جنيف، يجري حاليا الترتيب لتشييد مقصورتين للترجمة الشفوية بجوار قاعة المحكمة الحالية. وفي الوقت نفسه، تجري مناقشات لتزويد محكمة المنازعات بمرافق دائمة جديدة عند الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لحفظ التراث، التي ستتضمن قاعة محكمة دائمة جديدة. وفي نيروبي، قُطعت أشواط كبيرة في عملية تشييد قاعة محكمة دائمة مكرسة لذلك الغرض، على مقربة من المكاتب الدائمة الجديدة لمحكمة المنازعات.
	(ب) السفر والاتصالات

	40 - وفقا لقرار الجمعية العامة القاضي بإضفاء طابع لا مركزي على عمل النظام الجديد لإقامة العدل، تقع محكمة المنازعات وأقلامها في جنيف ونيروبي ونيويورك. ولكفالة اتساق ممارسات المحكمة وتمكينها من العمل كمحكمة متجانسة، من اللازم أن يبقى قضاة المحكمة وأقلامها على اتصال مع بعضهم بعضا بصورة منتظمة. ويجري ذلك أساسا عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والتداول عن طريق الفيديو، على أن المقابلات الشخصية لا تجري إلا لماما.
	41 - ويعقد القضاة اجتماعات منتظمة مرة كل أسبوعين باستخدام تقنية التداول بالفيديو، بمشاركة أحد القاضيين غير المتفرغين بالهاتف كلما تسنّى ذلك، علما بأن القاضية غير المتفرغة الأخرى لا يمكنها المشاركة إلا عند وجودها في أحد مراكز العمل، نظرا إلى فارق التوقيت بين نيويورك ونيوزيلندا، مقر إقامتها. وتعقد هذه الاجتماعات لمدة قصيرة نسبيا، اعتبارا لفارق التوقيت بين مختلف مراكز العمل، وللتكاليف الكبيرة المرتبطة بتقنية التداول بالفيديو، التي يجب تحملها في حدود الموارد المتاحة. ومع ذلك، فقد أتاح عقد هذه الاجتماعات بانتظام تعزيز مستوى التواصل بين القضاة، وأظهر ما لها من قيمة كبيرة في الحفاظ على اتساق الممارسات. كذلك تتيح هذه الاجتماعات لمحكمة المنازعات اتخاذ قرارات مهمة في ما يتعلق بعملها.
	42 - وفي الفترة ما بين تموز/يوليه 2009 وحزيران/يونيه 2012، عقدت محكمة المنازعات ست جلسات عامة. وتتيح هذه الجلسات التي تستغرق أسبوعا كاملا اجتماع القضاة شخصيا، وإجراء مناقشات متعمقة بشأن مجموعة من القضايا القانونية؛ واتخاذ قرارات بشأن التوجيهات الإجرائية التي تصدر لتوجيه الأطراف بشأن الإجراءات المتوقعة من محكمة المنازعات؛ والتشاور مع أصحاب المصلحة في القضايا المهمة التي تؤثر في نظام العدالة الرسمي، مثل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي والنظام الداخلي للمحكمة؛ وبصفة عامة، معالجة المسائل التنظيمية الداخلية. وفي ضوء تجربة السنوات الثلاث الماضية، ترى محكمة المنازعات أنه من اللازم عقد جلستين عامتين كل عام، حيث يصعب كثيرا إجراء مناقشات بشأن هذه المسائل المهمة عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو التداول بالفيديو.
	جيم - محكمة الأمم المتحدة للاستئناف
	1 - تشكيل محكمة الاستئناف

	43 - أجرت الجمعية العامة، في 23 شباط/فبراير 2012، انتخابات لملء الوظائف التي شغرت في محكمة الاستئناف في 30 حزيران/يونيه 2012، وانتخبت القضاة التالية أسماؤهم:
	(أ) السيد جان كورسيال (فرنسا)، لولاية ثانية، تبدأ في 1 تموز/يوليه 2012 وتنتهي في 30 حزيران/يونيه 2019؛
	(ب) السيد ريشارد لوسيك (ساموا)، لولاية تبدأ في 1 تموز/يوليه 2012 وتنتهي في 30 حزيران/يونيه 2019؛
	(ج) السيدة روزالين شابمان (الولايات المتحدة الأمريكية)، لولاية تبدأ في 1 تموز/يوليه 2012 وتنتهي في 30 حزيران/يونيه 2019.
	44 - وعند إعداد هذا التقرير، كان تشكيل المحكمة على النحو التالي:
	(أ) القاضي لويس ماريا سيمون (أوروغواي)؛
	(ب) القاضية إينيس واينبرغ دي روكا (الأرجنتين)؛
	(ج) القاضية ميري فاهيرتي (أيرلندا)؛
	(د) القاضية صوفيا أدينييرا (غانا)؛
	(هـ) القاضي جان كورسيال (فرنسا)؛
	(و) القاضي ريشارد لوسيك (ساموا)؛
	(ز) القاضية روزالين شابمان (الولايات المتحدة الأمريكية).
	2 - انتخاب الرئيس ونواب الرئيس

	45 - في 29 حزيران/يونيه 2012، انتخبت محكمة الاستئناف مكتبها للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 لغاية 30 حزيران/يونيه 2013، على النحو التالي: القاضي سيمون رئيسا؛ والقاضية واينبرغ دي روكا نائبة أولى للرئيس؛ والقاضية فاهيرتي نائبة ثانية للرئيس.
	3 - جلسات العمل

	46 - عقدت محكمة الاستئناف ثلاث جلسات عمل في عام 2011: اثنتان في نيويورك (28 شباط/فبراير إلى 11 آذار/مارس، و 10 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر)، وجلسة واحدة في جنيف (27 حزيران/يونيه إلى 8 تموز/يوليه).
	4 - النشاط العام لمحكمة الاستئناف

	47 - في عام 2011، تلقت محكمة الاستئناف 96 طعنا جديدا، وأصدرت 88 حكما و 44 أمرا، وبتّت في 102 من الطعون، بما فيها أربعة طعون مضادة.
	48 - وشملت الطعون الجديدة البالغ عددها 96 طعنا، 89 طعنا في أحكام وأوامر صادرة عن محكمة المنازعات (58 طعنا مرفوعا من موظفين، و 31 طعنا مرفوعا من الأمين العام)، وخمسةَ طعون في قرارات صادرة عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بما فيها ثلاثة طعون في أوامر أو أحكام صادرة عن محكمة المنازعات للأونروا، وطعنا واحدا في قرار صادر عن منظمة الطيران المدني الدولي، وطعنا واحدا في قرار صادر عن المنظمة البحرية الدولية.
	نتائج الدعاوى التي تم الفصل فيها

	49 - أصدرت المحكمة 88 حكما، يتعلق 72 منها بأحكام أو أوامر صادرة عن محكمة المنازعات، وأربعة منها بقرارات اتخذها مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية للموظفين، واثنان بقرارات صادرة عن المفوض العام للأونروا، وواحدٌ بقرار صادر عن منظمة الطيران المدني الدولي، وواحدٌ بطلب تفسير حكم سابق صادر عن محكمة الاستئناف، وستة بطلبات مراجعة أحكام صادرة في وقت سابق، واثنان بطلبات مراجعة أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية السابقة.
	50 - ومن بين الطعون المقدمة ضد قرارات محكمة المنازعات، كان هناك 53 طعنا مرفوعا من موظفين، و 27 طعنا مرفوعا بالنيابة عن الأمين العام(). ومن بين الطعون التي قدمها الموظفون والتي بلغ عددها 53 طعنا، أكدت محكمة الاستئناف حكم محكمة المنازعات في 45 طعنا، وأبطلت حكمها في طعنين، وأعادت ستة أحكام إلى محكمة المنازعات. ومن بين الطعون التي قدمها الأمين العام، وعددها 27 طعنا، أكدت محكمة الاستئناف حكم محكمة المنازعات في ثمانية طعون، وأبطلت 17 حكما، وأعادت حكمين إلى محكمة المنازعات.
	51 - وثبّتت محكمة الاستئناف ثلاثة قرارات اتخذها مجلس المعاشات التقاعدية، ونقضت قرارا واحدا. وثبتت قرار المفوض العام في طعن واحد، ورفضت قراره الآخر. وقد رُفض طعن منظمة الطيران المدني الدولي لعدم الاختصاص.
	52 - وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كان هناك 93 طعنا أمام محكمة الاستئناف ينتظر البت فيه.
	5 - المسائل المتعلقة بسير عمل محكمة الأمم المتحدة للاستئناف وقلمها

	53 - تنص المادة 4-1 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف على أنه يجوز للمحكمة أن تعقد عدة دورات في السنة، وفقا لما يقتضيه عدد القضايا المعروضة عليها. وفي عامي 2010 و 2011، عقدت المحكمة ثلاث دورات سنويا.
	54 - وحتى 30 حزيران/يونيه 2012، كان هناك 75 طعنا ينتظر البتّ فيه من جانب محكمة الاستئناف. ونظرا إلى ضخامة حجم العمل الموكل إلى المحكمة، فإنها مضطرة إلى عقد دورة ثالثة في عام 2012 لتجنب تراكم الدعاوى. فذلك التراكم قد يؤدي إلى التأخر في الفصل في القضايا، وهو الأمر الذي كان واحدا من المعوقات الرئيسية التي عانى منها النظام السابق لإقامة العدل.
	دال - مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين
	1 - مقدمة

	55 - تتمثل ولاية مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في مساعدة الموظفين ومن يتطوع لتمثيلهم في تجهيز الدعاوى عبر النظام الرسمي لإقامة العدل (قرار الجمعية العامة 63/253، الفقرة 12). ويقدم المكتب خدماته للموظفين الحاليين، والموظفين السابقين، والمستفيدين القانونيين (يشار إليهم جماعيا لأغراض هذا التقرير بمصطلح ’الموظفون‘) الذين يعملون في الأمانة العامة للأمم المتحدة، والمكاتب الموجودة خارج المقر، وبعثات حفظ السلام والبعثات السياسية، وبعض محاكم الأمم المتحدة، و 22 صندوقا وبرنامجا وكيانات أخرى، في كل مركز من مراكز عمل المنظمة. وإجمالا، يقدم المكتب خدماته إلى زهاء 000 75 موظف.
	2 - الموارد

	56 - يتألف ملاك مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في نيويورك من رئيس المكتب، برتبة ف-5، وموظف قانوني برتبة ف-3، وموظف قانوني معاون برتبة ف-2، وموظف برتبة خ ع 6، ومساعدين إداريين اثنين برتبة خ ع 5. ويتألف ملاك مكتبي أديس أبابا وبيروت من موظف قانوني واحد برتبة ف-3 لكل مكتب على حدة. أما مكتب نيروبي فيتألف ملاكه من موظف قانوني برتبة ف-3، وموظف قانوني ثانٍ برتبة ف-3 ممول من حساب دعم عمليات حفظ السلام في إطار اعتمادات المساعدة المؤقتة العامة. ويتألف مكتب جنيف من موظف قانوني واحد. وإضافة إلى ذلك، هناك في المكتب حاليا موظف قانوني برتبة ف-3، معار من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وليس ثمة موظفون إداريون بأي من المكاتب التابعة لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين الموجودة خارج مقر نيويورك.
	57 - ولم يطرأ أي تغيير في ملاك موظفي مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين منذ نشأته. ونتيجة لذلك، ازداد التفاوت بين الموارد المخصصة لمحامي الجهة المدعى عليها ومحامي الموظفين منذ بداية العمل بالنظام الجديد لإقامة العدل.
	58 - واستنادا إلى عدد القضايا الراهنة المعروضة على المكتب التي يفوق عددها 700 قضية في السنة، فكل موظف قانوني بمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين مسؤولٌ من حيث المبدأ عن معالجة زهاء 100 قضية في المتوسط كل سنة. وإضافة إلى ذلك، يتولى هؤلاء الموظفون مسؤولية تنظيم أنشطة التوعية المستمرة، وتعهّد الإحصاءات، وإعداد مساهمات لأغراض تقديم التقارير، وغير ذلك من الأنشطة التي صدر بشأنها تكليف والأنشطة الإدارية.
	59 - ويختلف مقدار الوقت الذي ينفقه المكتب في معالجة كل قضية حسب درجة تعقيدها، ونوع المساعدة المقدمة، وحجم البحث القانوني المطلوب، ومدى تعقيد مفاوضات التسوية. وتشير التقديرات إلى أن الموظفين القانونيين بمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين يقضون 10 ساعات في المتوسط لإكمال تجهيز قضايا المشورة الموجزة، و 10 ساعات إلى 15 ساعة لإكمال تجهيز القضايا التي تتضمن طلبات التقييم الإداري؛ و 20 ساعة إلى 25 ساعة لإكمال تجهيز القضايا التأديبية التي لا تقتضي تمثيلا أمام المحكمة. وقد يصل عدد أيام العمل المطلوبة لتجهيز الطعن أمام محكمة المنازعات إلى 15 يوما في المتوسط. وقد يستغرق التحضير لجلسات الاستماع وقتا طويلا، إذ يستلزم إجراء مشاورات مع المكاتب المعنية، أما بالنسبة للجلسات المتعلقة بوقائع القضية، فيتطلب ذلك تحديد مكان الشهود وإطلاعهم على سير العملية والحصول على إفاداتهم. وقد تستغرق الطعون أمام محكمة الاستئناف سبعة أيام عمل أو ينيف لإكمال تجهيزها.
	60 - ولقد بذلت جهود جبارة للاكتفاء بالموارد المتاحة ومواصلة العمل في حدودها. وحتى الآن، أفلح مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في إدارة عبء العمل الملقى على عاتقه في حدود ملاك الموظفين المتاح، معوّلا في ذلك على الجهود المضنية التي يبذلها محاموه، وعلى تفانيهم وحماستهم، حيث يدأبون على تكريس قسط طويل من وقتهم بعد انقضاء ساعات العمل العادية في سبيل إتمام العمل المسند إليهم. وإضافة إلى ذلك، اعتمد المكتب على خدمات المحامين المتطوعين، بما فيها الخدمات التي يسديها، على أساس غير متفرغ، موظفون حاليون ومتقاعدون من موظفي الأمم المتحدة، الذين ينجزون عدة قضايا بصورة جماعية. ويستقدم المكتب أيضا متدربين قانونيين للعمل دون أجر في نيويورك وفي مكاتبه الميدانية، حيث يساعدون في إدارة عبء العمل. غير أن هذه الموارد التطوعية على أهميتها لا يمكن أن تعوض عن روح المساءلة التي يتحلى بها الموظفون القانونيون المتفرغون.
	61 - وفي تقريري الأمين العام عن إقامة العدل لعامي 2010 و 2011، أشار الأمين العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يجابه مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين يكمن في اضطراره إلى تلبية عدد مرتفع من طلبات المساعدة بعدد محدود من الموظفين وقدر ضئيل من الموارد غير المتصلة بالوظائف، وأوصى بالموافقة على موارد إضافية تتصل بالوظائف وموارد إضافية لا تتصل بالوظائف(). بيد أن الجمعية العامة لم تتخذ إجراءات بشأن تلك التوصيات.
	62 - وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية المقدم إلى اللجنة الخامسة، أفادت اللجنة الاستشارية بأنه في انتظار صدور قرارات بشأن آلية يمولها الموظفون لدعم تقديم المساعدة والدعم القانونيين إلى الموظفين وبشأن ولاية مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين ونطاق عمله، فإنها لا توصي بالموافقة على توفير وظائف جديدة للمكتب (A/66/7/Add.6، الفقرة 39). وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها 66/237، أن يقدم تقريرا شاملا يقترح فيه مختلف الخيارات لتمثيل الموظفين أمام المحاكم الداخلية، بما في ذلك اقتراح مفصل لإنشاء آلية إلزامية يمولها الموظفون. ويرد التقرير عن المخطط الإلزامي الممول من الموظفين المتعلق بمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في المرفق الثاني لهذا التقرير. وتفترض المقترحات تزويد المكتب بموارد إضافية، يرد بيانها أيضا في المرفق.
	63 - وطلب الأمين العام إلى الجمعية العامة، في دورتها السادسة والستين، الموافقة على الاستمرار، لمدة سنة أخرى حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2012، في تغطية تكاليف وظيفة مصنفة برتبة ف-3 في نيروبي، تمول حاليا في إطار المساعدة المؤقتة العامة من حساب دعم عمليات حفظ السلام. ووافقت الجمعية العامة، بصفة مؤقتة، على وظيفة إضافية مصنفة برتبة ف-3، توجد في نيروبي، لتوفير الدعم للموظفين في البعثات الميدانية. وفي ضوء استمرار تدفق عدد كبير من القضايا التي تخص موظفين من البعثات الميدانية، الأمر الذي يدل على وجود حاجة مستمرة في هذا المجال، ونظرا إلى أن إدارة الدعم الميداني وإدارة عمليات حفظ السلام تشاركان في التمويل الجاري للنظام الرسمي على أساس اقتسام التكاليف، يوصي الأمين العام بأن تمدد الوظيفة المصنفة برتبة ف-3 الموجودة في نيروبي والمخصصة لدعم موظفي البعثات الميدانية، لفترة ستة أشهر تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير وتنتهي في 30 حزيران/يونيه 2013، وأن تُموّل من حساب دعم عمليات حفظ السلام. وسوف يُقترح استمرار هذه الوظيفة المصنفة في رتبة ف-3 إلى ما بعد 30 حزيران/يونيه 2013 في سياق ميزانية حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة المالية 2013/14.
	3 - الإنجازات

	64 - يضطلع مكتب تقديم المساعدة للموظفين بتوفير العون للموظفين في المسائل التأديبية، والمسائل المتصلة بالعمل (من عدم التعيين إلى إنهاء الخدمة)، وقضايا التمييز والتحرش، واستحقاقات المعاشات التقاعدية، وفي طائفة متنوعة من المسائل الأخرى. وقام موظفوه القانونيون بتمثيل الموظفين على اختلاف فئاتهم، من فئة الخدمات العامة إلى مستوى أمين عام مساعد، في مراكز العمل على نطاق العالم، بما في ذلك الأمانة العامة وفي الوكالات والصناديق والبرامج. ويقدم المكتب مجموعة من خدمات المساعدة القانونية للموظفين، تشمل المشورة القانونية الموجزة، والمشورة والتمثيل خلال حل المنازعات بوسائل غير رسمية، والمساعدة في عملية التقييم الإداري، وتمثيل الموظفين أمام المحاكم الداخلية وغيرها من هيئات الانتصاف. وتجري متابعة كل نشاط من هذه الأنشطة باعتباره ”قضية“.
	65 - وفي عام 2011، تلقى المكتب 702 من القضايا الجديدة، وأغلق أو حلّ ما مجموعه 526 قضية (بما فيها 39 قضية مُرَحَّلة من عام 2009، و 79 قضية من عام 2010، و 408 قضايا جديدة وردت في عام 2011). وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كان أمام المكتب 764 قضية لم يُنظر فيها بعد. ومنذ نشأة المكتب حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، تلقّى ما مجموعه 896 1 قضية، منها 346 قضية محالة من فريق تقديم المشورة السابق، وأغلق أو حلّ 138 1 قضية.
	(أ) توفير المشورة القانونية والتمثيل القانوني للموظفين، مبيّنا حسب نوع المساعدة المقدمة

	66 - يبيّن الجدول 1 أدناه توزيع القضايا الواردة في الأعوام 2009 و 2010 و 2011، حسب نوع المساعدة المقدمة. وتشمل ”المسائل التأديبية“ القضايا التي ساعد فيها المكتب الموظفين الذين يواجهون عملية تأديبية، في فهم ادعاءات سوء السلوك الموجهة ضدهم؛ والرد بصورة مناسبة؛ وكفالة حماية حقوقهم في الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة. وتشمل ”مسائل التقييم الإداري“ و ”مسائل أخرى“ القضايا التي أجرى المكتب بشأنها مشاورات، وأسدى المشورة القانونية، وصاغ مذكرات بالنيابة عن الموظفين، وأجرى مناقشات مع محامي الإدارة وتفاوض للتوصل إلى تسوية. وفي القضايا المعروضة على المحاكم، قدم الموظفون القانونيون المشورة القانونية، وأنجزوا جميع الأعمال التحضيرية للمحاكمة، بما فيها البحوث القانونية، وسعوا إلى التفاوض على تسويات قبل عقد جلسة الاستماع، ومثّلوا الموظفين في الجلسات. أما ”المشورة القانونية الموجزة“ فتتمثل في إسداء المشورة القانونية في مسائل لا تقتضي مسارا محددا للعمل. وعلى سبيل المثال، كثيرا ما يقصد الموظفون المكتب للحصول على المشورة القانونية بعد تلقّيهم رسالة تقييم إداري تثبّت قرارا إداريا محلّ طعن. وحيثما يرى المكتب أن وحدة التقييم الإداري قد فصلت في القضية على النحو الملائم، فسيبين الأمر للموظف المعني، ويمتنع عن تمثيل الموظف أمام المحكمتين. 
	67 - وكثيرا ما يحيل مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة الموظفين إلى مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين من أجل مدهم بالمساعدة خلال عملية تسوية القضية بالوسائل غير الرسمية. والمكتب ملتزمٌ بمساعدة الموظفين في حل قضاياهم بالسبل غير الرسمية، ويشجعهم في كل قضية تعرض عليه على سلك السبل غير الرسمية في حل قضاياهم.
	68 - ولقد شهدت القضايا زيادة كبيرة من حيث عددها الإجمالي منذ عام 2009، ويتعلق الأمر في معظم الحالات بخدمات مقدمة خارج نطاق المحكمتين. وتصاعد بصورة ملحوظة عدد الموظفين الذين يقصدون المكتب للحصول على مشورة موجزة، وازداد انخراط موظفيه القانونيين في العمل في مرحلة عملية التقييم الإداري لحلّ القضايا المطروحة. وليس من اليسير الحصول خارج المنظمة على المعارف المتخصصة اللازمة لتقديم المشورة الفنية الموجزة والاتصال بالإدارة وموظفي التقييم الإداري لما فيه مصلحة الموظفين المعنيين. وعندما تفتقر المطالب المقدمة إلى أسس وجيهة، يتولى المكتب توضيح الأمر للموظف المعني، وبذلك يؤدي دور المصفاة التي تخلّص النظام من مثل هذه القضايا(). وإضافة إلى ذلك، فليس هناك ما يحفز محامي المكتب، باعتبارهم موظفين بالأمم المتحدة، على الدفاع عن قضايا تفتقر إلى الأسس القانونية الوجيهة().
	الجدول 1 
	توزيع القضايا الواردة حسب نوع المساعدة المقدمة

	نوع المساعدة المقدمة
	2009
	2010
	2011
	المسائل التأديبية
	173
	67
	51
	مسائل التقييم الإداري
	60
	87
	109
	التمثيل أمام محكمة المنازعات
	189
	81
	112
	التمثيل أمام محكمة الاستئناف(أ)
	21
	33
	26
	مسائل أخرى
	65
	39
	9
	المشورة الموجزة
	114
	265
	395
	المجموع
	622
	572
	702
	(أ) يشمل القضايا الواردة من محكمة الأمم المتحدة الإدارية عام 2009، التي أحيلت إلى محكمة الاستئناف.
	69 - ومن بين القضايا الجديدة التي قام فيها مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين بتمثيل الموظفين أمام محكمة المنازعات، والتي بلغ عددها 112 قضية، كان 41 في المائة من القضايا معروضا أمام محكمة المنازعات في نيروبي، و 31 في المائة أمام محكمة المنازعات في نيويورك، و 28 في المائة أمام محكمة المنازعات في جنيف.
	70 - وتتعلق أكبر فئة من القضايا التي يبتّ فيها مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين بالأشكال غير التأديبية من الفصل من الخدمة (أي عدم تجديد التعيين، وإنهاء الخدمة، وإلغاء الوظيفة) (18 في المائة). وتأتي القضايا التأديبية في المرتبة الثانية من فئات القضايا من حيث الحجم (16 في المائة). أما القضايا المتعلقة بعدم الاختيار لشغل وظيفة فتشكّل نسبة 13 في المائة من القضايا. وهناك جزء كبير من القضايا التي يتناولها المكتب، يتصل بشواغل لا تكتسي طابعا ماليا، مثل الحماية من التحرش والتمييز، والأداء المهني، والانتداب (زهاء 10 في المائة)، وصون الحقوق في انتظار المقاضاة (5 في المائة). وتتعلق القضايا المتبقية القابلة للتصنيف أساسا بالمزايا والاستحقاقات.
	(ب) توزيع عبء العمل حسب مراكز العمل

	71 - يعرض الشكل الأول مجمل القضايا التي يتعهدها مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، والتي لا تقتصر على القضايا المرفوعة أمام محكمة المنازعات، وذلك حسب مركز عمل الموظف و/أو صانع القرار. ويعزى زهاء 43 في المائة من القضايا إلى كيانات الأمم المتحدة المشمولة بخدمات محكمة المنازعات في نيروبي(). ويتضح هذا التوزيع للقضايا في العدد الكبير من القضايا الواردة من البعثات الميدانية التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام التي يتولى المكتب تجهيزها.
	الشكل الأول
	توزيع عدد القضايا الواردة إلى مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين عام 2011 حسب مراكز العمل

	(1) تشمل الكويت، وغزة، وبغداد، والأردن، وكابل، والقدس.
	(2) تشمل أبيدجان، وأروشا، وكيغالي، والعيون، ومنروفيا، وسيراليون، وتشاد، والصومال.
	(3) تشمل القضايا المدرجة تحت عنوان السودان كلا من جنوب السودان والسودان.
	(ج) توزيع القضايا التي يتناولها مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين حسب الإدارة أو الوكالة أو الصندوق أو البرنامج الذي ينتسب إليه الموظف

	72 - يتضمن الشكل الثاني توزيعا لعدد القضايا الجديدة التي وردت إلى مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، وذلك حسب الكيان الذي ينتسب إليه الموظف، بما في ذلك إدارات الأمانة العامة، وبعثات حفظ السلام والبعثات السياسية، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. وعلى غرار السنوات السابقة، فاقت القضايا الواردة من الموظفين العاملين في بعثات حفظ السلام والبعثات الميدانية السياسية بكثير القضايا الواردة من الموظفين العاملين في كيانات الأمم المتحدة الأخرى، ومَرَدّ ذلك إلى كثافة ملاك الموظفين بهذه البعثات وليس بالضرورة ارتفاع نسبة المشاكل المرتبطة بالموارد البشرية أو المشاكل القانونية.
	الشكل الثاني
	توزيع عدد القضايا الواردة في عام 2011 حسب كيان الأمم المتحدة الذي ينتسب إليه الموظف (الإدارة، أو الصندوق، أو البرنامج، أو أي كيان آخر)
	(د) رفض تقديم المساعدة أو التأخر في تقديمها


	73 - تقتضي سياسة مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين الامتناع عن تمثيل الموظفين أمام المحكمتين الداخليتين أو غيرهما من هيئات الانتصاف الرسمية، متى رأى المكتب أنه ليس ثمة أي احتمال معقول لكسب الدعوى. ومن بين الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات عام 2011، التي بلغ عددها 47 حكما، والتي قام فيها المكتب بدور المستشار الرسمي للموظف المعني، بلغ عدد الأحكام الصادرة لصالح الموظفين المعنيين 38 حكما (81 في المائة). والمكتب حريصٌ على عدم هدر وقته الثمين وموارده المحدودة في متابعة القضايا التي لا يسندها أساس وجيه. وعلى سبيل المثال، فمن بين القضايا التي رفض المكتب تقديم المساعدة فيها عام 2011، والتي بلغ عددها 101 قضية، كان هناك 22 قضية ساقطة بالتقادم، وكان هناك 23 قضية أخرى رفض المكتب تقديم المساعدة فيها لأن مقدمي الشكوى لم تكن لهم الأهلية للمثول أمام نظام العدل الداخلي. وفي مثل هذه الحالات، عمل المكتب على شرح المركز القانوني لهؤلاء الموظفين. وفي حالتين، رفض المكتب التصرف أو أنهى تمثيله بسبب مسألة أخلاقية أو مهنية كان من شأنها المساس بالتزامات المحامي المهنية أو تقويض العلاقة بين المحامي وموكله(). وفي قضيتين أخريين، امتنع المكتب عن تقديم المساعدة في انتظار تسوية إجراءات قانونية أخرى، وفقا للممارسة المناسبة المتبعة في مثل هذه الظروف؛ غير أنه تجدر الإشارة إلى أن المكتب، في المعتاد، لا يمتنع عن تقديم المساعدة ولا يعلقها خلال عملية حل القضايا بالسبل غير الرسمية، بل يستمر في إسداء المشورة القانونية للموظف خلال هذه العملية.
	74 - وعادة ما يقرر الموظفون عدم مواصلة التقاضي عند تلقي مشورة من المكتب تفيد بأن قضيتهم لا تستند إلى أساس وجيه، وبأن المكتب لن يمثلهم. ومع ذلك، يصر بعض الموظفين على خيار متابعة التقاضي عن طريق النظام الرسمي. والمكتب يدرك أن هناك 17 قضية من هذا القبيل؛ وأن الموظفين المعنيين لم يحرزوا فيها كافة حكما لصالحهم من المحكمتين.
	(هـ) تسوية القضايا خارج العملية الرسمية

	75 - يعمل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين جاهدا، على نحو ما سلفت الإشارة إليه، لمساعدة الموظفين في الاستفادة من فرص التسوية سواء من خلال إجراء مناقشات مع المستشار القانوني للإدارة ومع كبار المديرين، أو بالتزامن مع الجهود التي يبذلها مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة للأمم المتحدة في الأمانة العامة أو في الصناديق والبرامج. وحيثما تعذّر التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، يساعد المكتب الموظفين في تقييم تكاليف وفوائد اللجوء إلى وسائل الانتصاف الرسمية، بما فيها التقاضي. ويستشفّ من تجربة المكتب أن جهود التسوية تحظى بفرص أكبر للنجاح في القضايا التي تعرض على محكمة المنازعات، بينما تكون احتمالات النجاح متوسطة خلال مرحلة التقييم الإداري، ومحدودة في القضايا التأديبية.
	هاء - مكتب المديرة التنفيذية
	1 - استعراض مكتب المديرة التنفيذية

	76 - يضطلع مكتب المديرة التنفيذية بدور مهم في الحفاظ على استقلال النظام الرسمي، ويتولى المسؤولية عن التنسيق بين العناصر المستقلة المكوّنة للنظام الرسمي، بما في ذلك مهمتا الإشراف على أقلام المحكمة ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين وكفالة التنسيق بينهما. ومكتب المديرة التنفيذية مسؤولٌ عن تنظيم وإدارة مكتب إقامة العدل، الذي يوفر الدعم الإداري والتشغيلي والتقني للمحاكم من خلال أقلامها ولمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، كما يقدم أيضا المساعدة، حسب الاقتضاء، إلى مجلس العدل الداخلي. كذلك يمثل مكتب المديرة التنفيذية النظام الرسمي داخل الأمم المتحدة وأمام الهيئات الخارجية وفي جميع المسائل التي تقتضي التنسيق والتشاور بين الإدارات.
	77 - وتسدي المديرة التنفيذية المشورة للأمين العام بشأن المسائل العامة المتصلة بإقامة العدل على المستوى الداخلي، وتمثل النظام الرسمي داخل الأمم المتحدة وأمام الهيئات الخارجية، وتقيم الاتصالات مع رؤساء مكاتب الأمم المتحدة الأخرى، بما فيها مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، وتتولى المسؤولية عن نشر المعلومات بشأن النظام الرسمي لإقامة العدل. وتقوم المديرة التنفيذية أيضا بإعداد تقارير الأمين العام إلى الجمعية العامة عن المسائل المتعلقة بإقامة العدل، وتضطلع بالمسؤولية عن كفالة تقديم الدعم الإداري والتقني إلى مجلس العدل الداخلي.
	78 - ويتولى رئيس القلم، الذي يعمل تحت سلطة المديرة التنفيذية، المسؤولية عن تنسيق الدعم الفني والتقني والإداري المقدم لقضاة المحكمتين. ويسدي رئيس القلم المشورة بشأن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المخصصة للمحكمتين، ويحلل الآثار المترتبة على القضايا الناشئة في المحكمتين، ويقدم التوصيات بشأن الاستراتيجيات والتدابير الممكن اتخاذها، ويقدم المشورة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأنشطة التنفيذية التي تقوم بها أقلام المحكمتين.
	79 - وقد افتتح مكتب المديرة التنفيذية موقعا شبكيا في 28 حزيران/يونيه 2010، يشرح جميع جوانب النظام الرسمي بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست كافة. ويوفر الموقع الشبكي أداة بحث بسيطة لتفحص السوابق القضائية لمحكمتي المنازعات والاستئناف. وفي عام 2011، سجل الموقع الشبكي 156 103 زيارة، كانت نسبة الزيارات الجديدة فيها 26 في المائة. وما فتئ معدل استخدام الموقع يزداد بوجه عام. وفي عام 2011، بلغ متوسط عدد الزيارات 596 8 زيارة في الشهر، مما يشكل زيادة بمقدار 600 1 زيارة في الشهر مقارنة بمستويات عام 2010. ويواصل المكتب تحسين هيكل الموقع ومحتواه. وجرت إضافة قسم لحفظ الملفات إلكترونيا في تموز/يوليه 2011، يمد الموظفين بمعلومات عن طريقة رفع القضايا عبر الإنترنت من خلال نظام إدارة قضايا المحاكم الجديد، ويتيح لهم إمكانية طلب فتح حساب لدخول بوابة حفظ الملفات إلكترونيا والاطلاع على القضايا الموجودة.
	80 - وفي 6 تموز/يوليه 2011، بدأ العمل بنظام لإدارة قضايا المحاكم يقوم تماما على شبكة الإنترنت، ويتيح للموظفين أيا كان مركز عملهم عرض مطالبهم على المحاكم إلكترونيا، ويمكّن الأطراف من رصد قضاياهم إلكترونيا من أي منطقة جغرافية. وهناك حوالي 895 قضية تدار حاليا عن طريق هذا النظام الجديد. ويتضمن نظام إدارة قضايا المحاكم أيضا أداة للإدارة الداخلية للقضايا، تهدف إلى تمكين أقلام محكمتي المنازعات والاستئناف من إدارة القضايا المعروضة عليها بصورة مركزية. ويتضمن النظام أيضا أداة منفصلة، توجد قيد التطوير، تهدف إلى تمكين مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين من إدارة القضايا.
	81 - ولقد قدم مكتب المديرة التنفيذية الدعم الإداري والتقني إلى مجلس العدل الداخلي في ما يتعلق بعملية الاختيار لملء الشواغر القضائية التي نشأت عن انتهاء مدد عمل قضاة محكمتي المنازعات والاستئناف المحددة في ثلاث سنوات، وذلك في 30 حزيران/يونيه 2012، وفي ما يتعلق بتنظيم انتخاب القضاة. وجرت انتخابات قضاة محكمة الاستئناف في 23 شباط/فبراير 2012، وانتخابات قضاة محكمة المنازعات في 16 نيسان/أبريل 2012. وقدم المجلس وصفا لعملية اختيار القضاة في تقريره إلى الجمعية العامة (انظر الوثيقتين A/66/664 و Add.1).
	82 - كذلك قدم مكتب المديرة التنفيذية الدعم الإداري والتقني إلى مجلس العدل الداخلي في إعداد تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة عن تنفيذ نظام إقامة العدل الجديد (A/67/98).
	83 - وأقام مكتب المديرة التنفيذية اتصالات مع الإدارة والموظفين بغرض تيسير ترشيح أعضاء جدد في مجلس العدل الداخلي. وما زال تعيين أعضاء جدد معلقا، ونتيجة لذلك، لم تجر المشاورات مع المجلس على نحو ما طلبته الجمعية العامة في القرار 66/237.
	2 - مسائل متعلقة بسير عمل مكتب المديرة التنفيذية

	84 - يتبين مما سلف أن العبء الملقى على عاتق مكتب المديرة التنفيذية واسع النطاق. ولقد سلط الأمين العام الضوء، في تقريره عن إقامة العدل المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين (انظر A/66/275 و Corr.1، الفقرتان 103 و 104)، على حاجة المكتب إلى مساعدة إضافية، ونوه مجلس العدل الداخلي أيضا إلى ذلك (A/67/98، الفقرة 57). ولم يخفّ عبء العمل، ولا سيما في ضوء العمل المطلوب منه بموجب قرار الجمعية العامة 66/237 والدعم الكبير الذي يقدمه إلى المجلس. ولولا ساعات العمل الإضافي الطوال التي ينفقها موظفو المكتب بصورة منتظمة وكذلك الاستعانة بالمساعدة المؤقتة لما استطاع المكتب أن يفي بالولاية المنوطة به. ومع أن المكتب لم يقدم حتى الآن أي طلب لتوفير وظيفة إضافية، فقد يقتضي استمرار الزيادة في عبء العمل إعادة النظر في الأمر.
	85 - ولا بد أن تستوعب ميزانية السفر الخاصة بمكتب إقامة العدل سفر المديرة التنفيذية والموظفين التابعين لها؛ وسفر الموظفين المتعلق بجلستين عامتين من جلسات محكمة المنازعات وثلاث جلسات من جلسات التداول بمحكمة الاستئناف؛ وسفر موظفي مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين أو سفر غيرهم من المشاركين في جلسات الاستماع التي تتطلبها المحكمتان؛ وأي أسفار أخرى يقوم بها موظفو مكتب إقامة العدل؛ وجميع أسفار أعضاء مجلس العدل الداخلي. ويجري حاليا بذل الجهود إلى أقصى حد ممكن لتلبية احتياجات السفر عن طريق إعادة توزيع الموارد، مع ما يجره ذلك من آثار على الأنشطة الأخرى، من قبيل تدريب الموظفين.
	86 - ومجلس العدل الداخلي هيئةٌ مستقلة ذات ولاية في غاية الأهمية، تشمل الاضطلاع بمهمة أساسية هي الرصد والرقابة. وفي الفقرة 45 من القرار 66/237، شددت الجمعية العامة على أن بمقدور المجلس أن يساعد في كفالة الاستقلالية والمهنية والمساءلة في نظام إقامة العدل، وطلبت إلى الأمين العام أن يعهد إلى المجلس بتضمين تقريره السنوي وجهات نظر محكمتي المنازعات والاستئناف. والمجلس يعمل أيضا بصفته هيئة استشارية في عدد من المسائل بناء على طلب الجمعية العامة.
	87 - ولم يُرصد أي اعتماد في ميزانية مكتب إقامة العدل الحالية أو السابقة لأداء أجور الأعضاء الخارجيين للمجلس عند اضطلاعهم بمهامهم الجسيمة. ولا بد من إعطاء الأولوية لتغطية هذه التكاليف، بما في ذلك الدفعة النهائية لأعضاء المجلس الخارجيين السابقين، في حدود الموارد المتاحة حسبما جرت عليه العادة في الماضي.
	88 - ويتطلب إضفاء طابع اللامركزية على النظام الجديد لإقامة العدل وعلى ولاية مكتب إقامة العدل لكي يصبح مكتبا لامركزيا الاعتماد بصورة كبيرة على الحلول التكنولوجية التي يجب صيانتها وتحسينها لمواكبة متطلبات المستخدمين وتطور التكنولوجيا. ولقد تم تحديد ثلاثة مشاريع مهمة في مجال تكنولوجيا المعلومات. أولا، يلزم ترحيل نظام إدارة قضايا المحاكم إلى إصدار جديد لهذا النظام لكفالة استمرار الدعم التقني، وذلك على سبيل الأولوية في حدود الموارد المتاحة.
	89 - وثانيا، يلزم إدخال عدد من التحديثات الأساسية في نظام إدارة قضايا المحاكم لتيسير وتعزيز وصول مستخدم النظام إلى مضامينه. وعلى سبيل المثال، لا توجد حاليا نسخة فرنسية من بوابة إيداع الملفات إلكترونيا، رغم كون اللغة الفرنسية لغة عمل بالمحكمتين. ولخدمة مستعملي النظام الناطقين باللغة الفرنسية، يجب توفير بوابة إيداع الملفات إلكترونيا باللغة الفرنسية. وفي الوقت الراهن، عندما يرغب أحد الموظفين في استعمال الملفات إلكترونيا، لا بد أن يستخدم جهاز كمبيوتر يحتوي على متصفح إنترنت من طراز إنترنت إكسبلورر. لذلك يجب زيادة تطوير النظام لكفالة توافقه مع برامج تصفح الإنترنت الأخرى، ومن اللازم أيضا إضافة حقول إضافية لتعزيز قدرة نظام إدارة قضايا المحاكم على التقاط البيانات وجمعها لأغراض إعداد التقارير الإحصائية، وما لم يتحقق ذلك، فسيلزم الاستعانة بالبيانات المجموعة يدويا لتكميل البيانات المستقاة من نظام إدارة قضايا المحاكم، وهو أسلوب غير ناجع ويقتضي إنفاق الكثير من الوقت، بل ويمكن أن ينال من قدرة مكتب المديرة التنفيذية على توفير إحصاءات دقيقة. وستبذل الجهود من أجل إدخال أكبر عدد ممكن من التحديثات، في حدود الموارد المتاحة، عن طريق تحديد الأولويات وإعادة توزيع الاعتمادات.
	90 - وثالثا، لا تحتوي أداة البحث الموجودة في الموقع الشبكي على إمكانات التصفية المتقدمة التي تتيح صقل تقنيات البحث. فمن اللازم إدخال تحسينات على أداة البحث لتمكين المستخدم من إجراء عمليات بحث أكثر تطورا في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم. ومع ازدياد مجموعة السوابق القضائية لدى كل من محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف، تعاظمت الصعوبات التي تواجه المستخدمين في إجراء بحوث في المضامين القانونية، وصارت الحاجة إلى تحسين أداة البحث ملحّة. وستبذل الجهود للاضطلاع بهذا المشروع في حدود الموارد المتاحة عن طريق تحديد الأولويات وإعادة توزيع الموارد.
	91 - وأخيرا، لم يرصد أي اعتماد في الميزانيات السابقة لتغطية الرسوم المترتبة على تولّي إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة استضافة الموقع الشبكي وتعهّده. وفي فترة السنتين 2012-2013، سيتعين إعطاء الأولوية لهذه الرسوم في حدود الموارد المتاحة.
	واو - المكاتب القانونية التي تمثل الأمين العام بصفة مدّعى عليه
	1 - محكمة الأمم المتحدة للمنازعات

	92 - يضطلع بتمثيل الأمين العام أمام محكمة المنازعات الموظفون القانونيون العاملون في المقر وفي المكاتب الموجودة خارج المقر بجنيف ونيروبي وفيينا. وبسبب الزيادة في عدد القضايا التي يرفعها الموظفون وقِصَر المهل المخصصة للردود، ما زالت المكاتب والوحدات التي تمثل الأمين العام بصفة مدعى عليه تعمل في حدود قدراتها أو فوق طاقتها.
	(أ) قسم القانون الإداري، مكتب إدارة الموارد البشرية

	93 - يتبع قسم القانون الإداري دائرة سياسات الموارد البشرية في مكتب إدارة الموارد البشرية. ويتألف القسم من وحدة طعون ووحدة تأديبية. وهو مسؤولٌ عن تمثيل الأمين العام بصفة مدعى عليه أمام محكمة المنازعات في ما يتعلق بالدعاوى التي يرفعها الموظفون العاملون في الأمانة العامة بأسرها، إضافة إلى دعاوى موظفي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. أما دعاوى موظفي مكاتب الأمم المتحدة التي تديرها جنيف ونيروبي وفيينا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموئل الأمم المتحدة، فيتولاّها موظفون يعملون في مراكز العمل تلك.
	94 - ويتناول قسم القانون الإداري أيضا المسائل التأديبية المحالة إلى مكتب إدارة الموارد البشرية في ما يتعلق بجميع موظفي الأمانة العامة وموظفي المحاكم الدولية. وهو يقدم أيضا المشورة إلى المديرين بشأن نظام العدل الداخلي بوجه عام، إضافة إلى جميع جوانب الطعون الفردية والقضايا التأديبية.
	’1‘ وحدة الطعون

	95 - عند تلقّي طلب من محكمة المنازعات، يتولى قسم القانون الإداري المسؤولية عن التماس تعليقات على الطلب من المديرين المعنيين بالأمر، وصياغة رد على الطلب. والأجل النهائي لتقديم الرد هو 30 يوما، مما يقتضي إجراءات فورية من القسم والمديرين المعنيين على السواء. ويعمل القسم بصورة وثيقة مع مكاتب أخرى داخل مكتب إدارة الموارد البشرية لمعالجة القضايا المعروضة على محكمة المنازعات. وتنصبّ التحديات التي تواجه محكمة المنازعات أساسا على تفسير النظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة وتطبيقه. وتتسم خبرة موظفي الموارد البشرية بأهمية قصوى في إعداد الردود على المطالبات وتحديد استراتيجيات مجدية لتسوية المطالبات بسبل غير رسمية.
	96 - وخلال سير الإجراءات، يشارك الموظفون القانونيون العاملون بقسم القانون الإداري في جلسات التوجيهات وجلسات نظر موضوع الدعوى، ويقدمون مذكرات مكتوبة أخرى حسب ما تأمر به محكمة المنازعات. ويتطلب تمثيل الموكلين في جلسات الاستماع قدرا كبيرا من الوقت للتحضير، بما في ذلك إجراء مزيد من المشاورات مع المكاتب المعنية ومع مكتب الشؤون القانونية، حسب الاقتضاء؛ وعقد اجتماعات مع شهود المدعى عليه؛ والتحضير لاستجواب الشهود الذين يستدعيهم مقدم الطلب أو محكمة المنازعات.
	97 - وقسم القانون الإداري مسؤولٌ أيضا عن تقديم المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي التماس سبيل الحل غير الرسمي أو الاستمرار في التقاضي. ويقدم توصيات تتضمن تحليلا وقائعيا وقانونيا للمسائل المترتبة على القضية، وترشد إلى أكثر السبل فعالية من حيث التكلفة لتسوية المنازعة. وفي حالة قبول توصية التماس تسوية بوسائل غير رسمية، يكون القسم مسؤولا عن الحصول على الموافقات اللازمة، وتقديم المشورة في سياق المفاوضات مع مقدم الطلب ومحاميه، والعمل مع مكتب أمين المظالم لوضع اتفاق التسوية في صيغته النهائية، ومتابعة تنفيذه. وكثيرا ما تكون المفاوضات طويلة الأمد وشاقة؛ ومع ذلك، فحل النزاع بالسبل غير الرسمية ينطوي على فوائد جمّة.
	98 - وعند إصدار حكم نهائي، يجري قسم القانون الإداري اتصالات مع مكتب الشؤون القانونية، الذي يقرر استئناف الحكم من عدمه أمام محكمة الاستئناف. والقسم مسؤول أيضا عن تنفيذ الأحكام النهائية، والحصول على المعلومات اللازمة، وإبلاغ الموظفين المختصين بالأحكام لأغراض التنفيذ.
	99 - ويتولى القسم أيضا تمثيل الأمين العام في تعليق إجراءات الدعاوى، عندما يلتمس أحد الأطراف تعليق تنفيذ قرار إداري على وجه الاستعجال ريثما ينجز التقييم الإداري. ولا بد من تسوية هذه الطلبات دونما إبطاء، وهي تتطلب اهتماما عاجلا وتحضيرا مكثفا، وبخاصة عندما يكون المكتب المعني بالأمر والشهود المحتملون موجودين بعيدا عن المقر ويكون الاختلاف في التوقيت مثار مشاكل.
	100 - ولقد شهد عدد الطلبات التي يقدمها الموظفون خلال الفترة الحالية المشمولة بالتقرير زيادة كبيرة(). فخلال هذه الفترة، عالج القسم 337 قضية في انتظار صدور الأحكام أو التنفيذ، بما فيها 162 قضية جديدة وردت عام 2011. ويمثل ذلك زيادة مقارنة بعدد القضايا التي جرت معالجتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق(). وفي أي وقت من الأوقات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان أمام القسم زهاء 200 قضية مفتوحة في انتظار صدور حكم نهائي أو التنفيذ(). ومن بين تلك القضايا، كان زهاء 38 في المائة يتعلق بمسائل التعيين؛ و 18 في المائة بالطعون التأديبية؛ و 13 في المائة بالمزايا والاستحقاقات؛ و 18 في المائة بإنهاء الخدمة؛ و 13 في المائة بمسائل أخرى.
	الشكل الثالث
	القضايا التي عالجها قسم القانون الإداري أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات خلال الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	101 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدرت محكمة المنازعات 77 حكما في قضايا يتولى قسم القانون الإداري معالجتها، منها 41 حكما لصالح الإدارة، و 19 حكما لصالح مقدمي الطلبات، في حين تم الفصل في 14 قضية بعد تسويتها أو سحبها، وكان هناك 3 أحكام فقط تتعلق بجبر الضرر. ومن بين الأحكام التي صدرت ضد الإدارة، جرى استئناف 9 أحكام، ونجم عن ذلك نقض حكمين، وتخفيض قيمة التعويض المحكوم به في قضيتين، وما زالت خمس قضايا قيد النظر أمام محكمة الاستئناف.
	102 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قُدم 48 طلبا لتعليق الإجراءات، رُفض منها 29 طلبا، وتم قبول 11 طلبا، وتسوية 8 طلبات أو سحبها. وجرى استئناف ثلاثة أوامر لتعليق إجراءات تمنح إعفاءات. وتم تثبيت أمر واحد، وما زال هناك طعنان قيد النظر لدى محكمة الاستئناف.
	’2‘ الوحدة التأديبية

	103 - تتولى الوحدة التأديبية التابعة لقسم القانون الإداري المسؤولية عن معالجة المسائل التأديبية التي يحيلها إليها مكتب إدارة الموارد البشرية لتتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات. فبعد إلغاء اللجان التأديبية المشتركة، أصبحت الوحدة التأديبية تتولى إجراء استعراضات من حيث الجوهر لوقائع كل قضية وتقوم بتحليل حيثياتها. ولدى تحليل القضايا التأديبية وتقديم توصيات لتجهيز الدعاوى، كثيرا ما تعمل الوحدة التأديبية بشكل وثيق مع الوحدة المعنية بالسلوك والانضباط التابعة لإدارة الدعم الميداني والأفرقة المعنية بالسلوك والانضباط في الميدان والكيان الذي يُناط به إجراء التحقيق.
	104 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى القسم 122 قضية تأديبية جديدة. ومثّل هذا زيادة بنسبة 5 في المائة تقريبا عن عام 2010.
	105 - وخلال الفترة نفسها، عالج القسم 344 قضية تأديبية، شملت قضايا رُحِّلت من عام 2010. ويجسّد انخفاض عدد القضايا التي تعامل معها القسم، مقارنة بعددها في السنوات السابقة، التقدم المحرز في خفض حجم القضايا المتأخرة التي لم تنجز قبل استحداث نظام العدل الداخلي الجديد (انظر الشكل الرابع). 
	الشكل الرابع
	عدد القضايا التي عالجها قسم القانون الإداري
	106 - وأُغلقت ملفات 273 قضية تأديبية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بلغت نسبتها 80 في المائة عن الفترات السابقة وزيادة عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 (انظر الشكل الخامس). 
	الشكل الخامس
	عدد القضايا التي أغلق قسم القانون الإداري ملفاتها

	107 - وفي إطار النظام الجديد لإقامة العدل، يتولى مكتب إدارة الموارد البشرية المسؤولية عن إجراء تحليلات ما فتئت تزداد تفصيلا للجوانب الوقائعية والقانونية للقضايا التي تُعرض عليه. ونتيجة لذلك، يقضي المكتب الكثير من الوقت في تمحيص تفاصيل الإحالات الواردة إليه لاتخاذ الإجراء التأديبية بشأنها، بما في ذلك الحصول على توضيحات وأدلة إضافية من الهيئة المكلفة بالتحقيق أو من الموظف المعني. ورهنا بمدى تعقّد المسألة المعروضة، يمكن للعملية التأديبية أن تستغرق مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر في الحالات البسيطة نسبيا وسنتين في المسائل لأكثر تعقيدا.
	108 - وإذا رفع موظف دعوى يطعن فيها في إجراء تأديبي صدر بحقه، تمثل الوحدة التأديبية الأمينَ العام في مرحلة الاستئناف. وبالنظر إلى أن قسم القانون الإداري يتولى تمحيص تفاصيل القضايا خلال العملية التأديبية واعتبارا لقربه من صانعي القرار في مكتب إدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون الإدارية، فإنه يتبوأ موقعا فريدا بمركز يجعله أقدر على الدفاع في القضايا التي تُعرض أمام محكمة المنازعات.
	109 - ويرد مزيد من المعلومات عن كيفية تعامل مكتب إدارة الموارد البشرية مع المسائل التأديبية في الفترة بين تموز/يوليه 2011 وحزيران/يونيه 2012، في تقرير الأمين العام عن ممارساته المتبعة في المسائل التأديبية، الذي يُقدم بصورة منفصلة إلى الجمعية العامة (A/67/171).
	’3‘ الوظيفة الاستشارية لقسم القانون الإداري

	110 - يواصل قسم القانون الإداري إسداء المشورة إلى المديرين بشأن المسائل الناشئة عن نظام إقامة العدل، بما في ذلك الشكاوى الفردية وتفسير وتطبيق أحكام النظامين الإداري والأساسي للموظفين والمنشورات الإدارية وفرادى القضايا التأديبية وعملية التحقيق.  
	111 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتُخذ عدد من المبادرات الإدارية الرامية إلى تعزيز قدرة المنظمة على الاستجابة للمطالب المستمرة التي يطرحها النظام الجديد لإقامة العدل، والتي اضطلع القسم بدور رئيسي في معالجتها.
	112 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، اتُّخذت خطوات تكفل إطلاع المديرين على التطورات التي يشهدها هذا المجال الهام المتسم بالتطور. فقد أصدرت إدارة الشؤون الإدارية المجلد الثالث من أدلتها التوجيهية للدروس المستفادة الموجهة للمديرين، الذي أعده قسم القانون الإداري بالاشتراك مع وحدة التقييم الإداري، والذي قدّم لمحة عامة عن عمليتي التحقيق والتأديبي المنطبقتين على الموظفين، مع التركيز على أدوار ومسؤوليات المديرين في ما يتعلق بهاتين العمليتين.
	’4‘ موارد قسم القانون الإداري

	113 - من العوامل التي لا تزال تتسبب في إثقال كاهل القسم بأعباء العمل وتعاظم الضغوط على موظفي القسم تزايدُ عدد القضايا التي يتعين البت فيها، وقِصر المواعيد النهائية لتقديم ردود المدعى عليهم، والعدد الكبير للجلسات التي تعقدها محكمة المنازعات، وفروق التوقيت بين نيويورك ومراكز العمل الأخرى حيث توجد الإدارات والمكاتب المتلقية لخدمات القسم وأماكن الشهود وفروع محكمة المنازعات. وتشترط محكمة المنازعات بانتظام على المدعى عليهم تقديم مذكرات خطية متعدّدة، والتحضير لعدد من الجلسات المخصصة لإدارة القضايا والبت في جوهر الدعاوى وحضور تلك الجلسات. وكثيرا ما يكون وقت التحضير للقضايا طويلا، ويتعين رصد قدر كبير من موارد القسم للرد بفعالية على طلب محكمة المنازعات تقديم مذكرات متعددة وعقد عدة جلسات في قضايا فردية.
	114 - وقد وافقت الجمعية العامة في قرارها 66/237، على توفير ثلاث من خمس وظائف لموظفين قانونيين كان الأمين العام قد طلب توفيرها لقسم القانون الإداري في تقريره السابق (A/66/275، و Corr.1). وقد تم ملء وظيفتين برتبة ف-3 من تلك الوظائف. وبلغت عملية استقدام موظف لشغل الوظيفة الثالثة مرحلتها النهائية. وقد أسهمت إضافة هذه الوظائف في التخفيف جزئيا من عبء العمل الثقيل الملقى على عاتق القسم وتلبية حاجته إلى قاعدة موارد دائمة. إلا أن هذه الحالة قد تزداد حدة إذا تواصلت وتيرة تزايد عدد القضايا التي يعرضها الموظفون على محكمة المنازعات.
	(ب) مكتب الأمم المتحدة في فيينا

	115 - في مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أُنيط بمدير شعبة الإدارة المسؤولية العامة التصرف بصفة ممثل الأمين العام في مسائل إقامة العدل. وأُسندت المسؤولية اليومية عن النظر في ادعاءات إساءة السلوك قبل إحالتها إلى مكتب إدارة الموارد البشرية، وإسداء المشورة القانونية في ما يتعلق بطلبات التقييم الإداري، وتمثيل المنظمة أمام محكمة المنازعات، وتقديم إسهامات إلى مكتب الشؤون القانونية فيما يتعلق بالطعون المقدمة أمام محكمة الاستئناف، إلى دائرة إدارة الموارد البشرية، فيما يتولى تنسيق تلك المسؤولية الموظف المعني بسياسات الموارد البشرية ضمن الدائرة.
	116 - ويؤيد مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بقوة إمكانيات تسوية المنازعات بطرق غير رسمية، بل إن عددا من القضايا قد تمت تسويته بنجاح عن طريق مكتب أمين المظالم. أما فيما يتعلق بالنظام الرسمي، فإن المكتبين يعملان بكفاءة وبصورة يسودها التعاون والتحلي بروح إيجابية مع وحدة التقييم الإداري ومحكمة المنازعات في جنيف وقلمها، حيث يُنظر في معظم الطلبات التي يقدمها موظفو الكيانين.
	117 - وما زال مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يشهدان زيادة في عدد طلبات المشورة القانونية وطلبات تأكيد امتثال المديرين للقانون الواجب التطبيق. ولئن كان ذلك يؤثر إلى حد كبير في موارد دائرة إدارة الموارد البشرية، فقد ثبتت فوائد هذا الاستثمار، حيث يتيح البت في مرحلة مبكرة في المسائل المحتمل أن تكون مثار خلاف. وفيما يتعلق بالنظام الرسمي، لا يزال الكيانان الواقعان في فيينا يشهدان زيادة في عدد القضايا المعروضة عليهما، بالموازاة مع زيادة في عدد الجلسات التي تعقد أمام محكمة المنازعات وفي عدد الأوامر الصادرة عن محكمة المنازعات التي تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنها في غضون مواعيد نهائية قصيرة. 
	118 - ولكي يظل الموظفون والإدارة على علم بالتطورات التي تحدث في نظام إقامة العدل، ينظّم مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جلسات إعلامية ويوفّران فرصا تدريبية ويعقدان منتديات أثناء فترة الظهيرة ولقاءات مفتوحة، ويعمّمان على الموظفين في فيينا وفي الميدان المعلومات ذات الصلة بالموضوع، عن طريق توجيه الرسائل الإلكترونية. 
	119 - ولا يزال نظام العدل الداخلي ينهك قدرات الدعم القانوني، حيث يتولى الاستجابة لمطالب هذا النظام موظف واحد معني بشؤون سياسات الموارد البشرية بدائرة إدارة الموارد البشرية. وقد أثّر ذلك في اضطلاع هذا الموظف بمهامه الاعتيادية، وانعكس من ثم على مهام الدائرة ككل. وفي هذا الصدد، يقدّر مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إنشاء وظيفة موظف قانوني برتبة ف-4 في الآونة الأخيرة عملا بقرار الجمعية العامة 66/237. ويواصل الكيانان العمل على نحو وثيق مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف لوضع طرائق للتعاون العملي في سياق زيادة القدرات القانونية الحالية. 
	(ج) مكتب الأمم المتحدة في جنيف 

	120 - في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، يقوم موظف للموارد البشرية (برتبة ف-4) ذو خلفية قانونية بتمثيل الأمين العام أمام محكمة المنازعات في القضايا التي يرفعها موظفو المكتب والمنظمات التي يخدمها(). وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة في قرارها 66/237، على إنشاء وظيفة لموظف قانوني (برتبة ف-4) ووظيفة لمساعد قانوني (فئة الخدمات العامة) ممولتَين في إطار المساعدة المؤقتة العامة لفترة السنتين 2012-2013. وقد اكتملت عملية استقدام موظف لشغل وظيفة الخدمات العامة، فيما تجري عملية الاستقدام المتعلقة بالوظيفة ذات رتبة ف-4. وأثناء ذلك، وسعيا إلى تخفيف أعباء العمل المتزايدة، أصبح من الضروري إضافة وظيفة لموظف قانوني (برتبة ف-3) تُموّلها على أساس تقاسم التكاليف المنظماتُ التي يخدمها المكتب (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واللجنة الاقتصادية لأوروبا ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية). غير أن العمل بهذا الترتيب سينتهي بانتهاء عام 2012. ويعمل الفريق القانوني تحت سلطة الرئيس، بدائرة إدارة الموارد البشرية.
	121 - وفي مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أثبت الجمع بين المعارف القانونية وسياسة الموارد البشرية أنه مفيد للغاية لأن محكمة المنازعات كثيرا ما تطلب من المدعى عليهم تقديم تحليل قانوني مفصل للقواعد والأنظمة المعمول بها. وأثبتت هذه الخبرة أيضا نجاحها في سياق تسوية المنازعات بوسائل غير رسمية عن طريق مكتب أمين المظالم، حيث جرى التفاوض على عدد من اتفاقات التسوية. وعند صدور حكم نهائي، تجري دائرة إدارة الموارد البشرية في جنيف اتصالات مع مكتب الشؤون القانونية بهدف التحضير لتقديم الطعون أمام محكمة الاستئناف، عند الاقتضاء. وتتولى الدائرة أيضا المسؤولية عن تنفيذ الأحكام النهائية. 
	122 - ويقدم الفريق القانوني التابع لدائرة إدارة الموارد البشرية مشورة قانونية تمهيدية بشأن طائفة واسعة من المسائل القانونية ومسائل الموارد البشرية للمديرين من مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات التي يخدمها. وينظم دورات تدريبية وإحاطات إعلامية عن إقامة العدل والاجتهادات القضائية ذات الصلة. ويساعد أيضا المديرين في صياغة ردودهم المقدمة إلى وحدة التقييم الإداري. ويتولى الفريق القانوني المسؤولية عن معالجة المسائل التأديبية ضمن السلطة المفوّضة إليه، ويسدي المشورة الإجرائية للموظفين المتظلّمين.
	123- وإذا استمر حجم العمل بالوتيرة الحالية، فسيكون من الضروري إعادة النظر في تمويل الوظيفة ذات رتبة ف-4 والوظيفة من فئة الخدمات العامة ليمتد إلى ما بعد عام 2013.
	(د)  اللجان الإقليمية والمحكمتان الدوليتان

	124 - يستلزم النظام الجديد أن تضطلع مكاتب الموارد البشرية التابعة للجان الإقليمية (اللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) وللمحكمتين الدوليتين (يوغوسلافيا السابقة ورواندا) بمهام إضافية وتقدم خدمات إضافية.
	125 - وتتولى مكاتب إدارة الموارد البشرية المسؤولية عن التعامل يوميا مع القضايا التأديبية قبل إحالتها إلى مكتب إدارة الموارد البشرية وعن طلبات التقييم الإداري. وعلاوة على ذلك، يُطلب منها أن تقدم المشورة والتوجيه إلى المديرين بشأن الاجتهادات القضائية الناشئة عن محكمة المنازعات. وبالإضافة إلى ذلك، تظل تلك المكاتب على اتصال بقسم القانون الإداري بشأن القضايا الجارية، وتردّ على طلبات محكمة المنازعات موافاتها بمعلومات إضافية، وتتصل بالشهود، وتقدم المعلومات اللازمة لتنفيذ الأحكام.  
	126 - وقد أيّدت الجمعية العامة في قرارها 66/237، توصية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بالموافقة على إنشاء وظيفة برتبة ف-4 لموظف لشؤون سياسات الموارد البشرية ذي خلفية قانونية يُناط به تقديم المشورة الداخلية إلى الإدارة ودائرتي الموارد البشرية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ووظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، على أن يتم تمويلهما في إطار المساعدة المؤقتة العامة لفترة السنتين 2012-2013. وتجري عملية استقدام الموظفَين لشغل هاتين الوظيفتين.
	127 - ويوفّر الموظفون القانونيون في مكتب الأمم المتحدة في جنيف الدعم لعمل اللجنة الاقتصادية لأوروبا. ويتولى الموظفون القانونيون العاملون في نيويورك المسؤولية عن تقديم المشورة إلى اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وستدعم وظيفة الموظف القانوني في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
	(‌هـ) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	128 - إن مكتب الدعم القانوني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتبٌ قانوني متكامل يقدم خدماته للبرنامج الإنمائي وللوكالات المنتسبة إليه التي يضم عملها القانوني جميع جوانب قانون الشركات والقانون المؤسسي والقانون الإداري، مع زيادة التركيز على السياسات والتدريب. ويتألف قوام فريق ممارسات القانون الإداري من ستة محامين، منهم رئيس الممارسات (برتبة ف-5) وموظف قانوني برتبة ف-5، وثلاثة موظفين قانونيين برتبة ف-4، وموظف قانوني واحد برتبة ف-3، يساعدهم موظفَا دعم من فئة الخدمات العامة (خ ع-6 و خ ع-5). ويتولى فريق الممارسات المسؤولية عن معالجة جميع مسائل القانون الإداري المتعلقة بالموظفين المعيَّنين بموجب رسالة تعيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومتطوعي الأمم المتحدة، وعن تقديم المشورة والدعم إلى البرنامج والكيانات المنتسبة إليه. ويعالج الفريق جميع طلبات التقييم الإداري وجميع القضايا التأديبية وجميع القضايا المعروضة على محكمة المنازعات. وبالإضافة إلى ذلك، يسدي الفريق المشورة القانونية المتعلقة بالعمل في مجال وضع السياسات، وينظم دورات تدريبية قانونية، ويردّ على جميع الاستفسارات القانونية ذات الصلة بمجموعة واسعة من القضايا تتراوح بين الالتزامات القانونية الخاصة وإسداء المشورة بشأن المسائل المتصلة بالضرائب والتقاعد.
	129 - ويشارك مكتب الدعم القانوني في جميع مراحل تسوية تظلمات الموظفين سواء بالطرق غير الرسمية أو الرسمية. ففي المرحلة غير الرسمية، يقدّم المكتب المشورة والتوجيه إلى المديرين، بما في ذلك مكتب الموارد البشرية والمكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية، بهدف تسوية المنازعات قبل تطورها إلى مستوى شكوى رسمية أو طعن رسمي. وعند الضرورة، يجوز أن يطلب المكتب أيضا تدخل أمين المظالم المعني بالصناديق والبرامج. وقد شهد هذا العمل الوقائي الذي يضطلع به المكتب زيادة كبيرة في السنوات الماضية نظراً إلى تزايد عدد المديرين الذين يلتمسون التوجيه القانوني لكفالة تقيّد قراراتهم بالإطار القانوني للبرنامج الإنمائي، مما يؤدي إلى استغراق وقت أطول واستهلاك موارد أكبر.
	130 - ومتى تعذرت تسوية المسائل في المرحلة غير الرسمية، يقدم مكتب الدعم القانوني توصيات إلى المديرة المساعدة للبرنامج الإنمائي ومديرة مكتب الشؤون الإدارية بشأن الفصل في طلبات التقييم الإداري. ويمثل مكتب الدعم القانوني البرنامجَ الإنمائي أمام محكمة المنازعات، ويشارك في إجراءات الوساطة، وينسق مع مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة فيما يتعلق بتمثيله الأمينَ العام في قضايا البرنامج الإنمائي المعروضة على محكمة الاستئناف. ويوصي المكتب أيضا باتخاذ إجراءات من منظور المساءلة حيثما اقتضى الأمر ذلك.
	131 - وبالإضافة إلى تقديم مشورة قانونية واسعة النطاق والتعامل مع قضايا الطعن والقضايا التأديبية، يواصل مكتب الدعم القانوني بنشاط الاضطلاع بأنشطة التوعية. ففي عام 2011، قدّم دورات تدريبية للمديرين في مختلف المناطق لتوعيتهم بالمسائل القانونية ذات الصلة، بما في ذلك نظام العدل الداخلي. وعلاوة على ذلك، نظم المكتب على شبكة الإنترنت دورة دراسية قانونية إلزامية لجميع موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أثبتت نجاعتها الكبيرة كأداة للتوعية بالمسائل القانونية المتصلة بنظام العدل الداخلي. وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى زيادة التركيز على جلسات المرافعة الشفوية والمحاكمات الكاملة في محكمة المنازعات، حضر جميع المحامين لدى فريق ممارسات القانون الإداري دورات تدريبية متخصصة في مجالَي الدعوة والتقاضي.
	الجدول 2
	قضايا التقييم الإداري لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011

	مجموع قضايا التقييم الإداري الواردة(1)
	القضايا المثبتة
	القضايا المسوّاة(2)
	القضايا المرفوع بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(3)
	القضايا المرحلة(4)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(5)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	18
	11
	3
	1
	4
	صفر
	صفر
	صفر
	(1) يشمل قضيتين مرحّلتين من عام 2010 وقبله، و 16 قضية وردت عام 2011.
	(2) تشمل جميع القضايا التي تمت تسوية مسائلها كليا أو جزئيا نتيجة لتقييم إداري. 
	(3) تشمل جميع القضايا التي قدمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011. 
	(4) تشمل جميع القضايا المفتوحة التي لم تسوّ في عام 2011 ورُحّلت إلى عام 2012. 
	(5) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011.
	الجدول 3
	القضايا التأديبية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حتى31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	مجموع القضايا التأديبية الواردة(1)
	مجموع الإجراءات التأديبية المفروضة
	القضايا المقدم بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(3)
	القضايا المرحلة(3)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(4)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	43
	11
	4
	9
	1
	صفر
	صفر
	3
	(1) يشمل 21 قضية مرحّلة من عام 2010 وقبله، و 22 قضية وردت عام 2011.
	(2) تشمل جميع القضايا التي قُدمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011.
	(3) تشمل جميع القضايا المفتوحة التي لم تسو في عام 2011 ورُحلت إلى عام 2012.
	(4) تشمل جميع القضايا التي فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011.
	الجدول 4
	مآل قضايا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعروضة على محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	نوع القضايا 
	القضايا المقدم بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(1)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(2)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	قضايا عمالة(3)
	13
	5
	-
	1
	7
	قضايا تأديبية
	7
	1
	-
	-
	6
	المجموع
	20
	6
	-
	1
	13
	(1) تشمل جميع القضايا التي قُدّمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011 أو قُدّمت بشأنها طعون أمام المحكمة في عام 2010 أو في وقت سابق والمرحّلة إلى عام 2011.
	(2) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. 
	(3) تشمل جميع القضايا غير التأديبية، بما فيها القضايا التي أجري بشأنها تقييم إداري والقضايا غير التأديبية الأخرى التي نُظر فيها مباشرة أمام محكمة المنازعات.
	(و) منظمة الأمم المتحدة للطفولة

	132 - يتولى مكتب المستشار الرئيسي للمدير التنفيذي، ضمن مكتب المدير التنفيذي، المسؤولية عموماً عن تقديم الدعم والمشورة في المجال القانوني إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). ولا يزال قسم القانون الإداري والسياسات التابع لشعبة الموارد البشرية يتولى معالجة طلبات التقييم الإداري وتمثيل المنظمة أمام محكمة المنازعات.
	133 - وعلى نحو ما تؤكده الإحصاءات الواردة أدناه، تولي اليونيسيف أهمية خاصة للتقييم الإداري، لا لتجنب الدعاوى القضائية غير الضرورية فحسب، وإنما لتكفل أساسا الاحترام التام لحقوق موظفيها.
	الجدول 5 
	قضايا التقييم الإداري لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	مجموع قضايا التقييم الإداري الواردة
	القضايا المثبتة
	القضايا المسواة(أ)
	القضايا المرفوع بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(ب)
	القضايا المرحلة(ج)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(د)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	47
	39
	8
	7
	7
	صفر
	صفر
	صفر
	7
	(أ) تشمل جميع القضايا التي تمت تسوية مسائلها كليا أو جزئيا نتيجة لتقييم إداري.
	(ب) تشمل جميع القضايا التي قُدّمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011. 
	(ج) تشمل جميع القضايا المفتوحة التي لم تسوّ في عام 2011 ورُحّلت إلى عام 2012. 
	(د) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	الجدول 6
	القضايا التأديبية لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	مجموع القضايا التأديبية الواردة
	مجموع الإجراءات التأديبية المفروضة
	القضايا المقدم بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(1)
	القضايا المرحلة(2)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(3)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	55
	22
	2
	2
	صفر
	صفر
	صفر
	2
	(1) تشمل جميع القضايا التي قدمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011.
	(2) تشمل جميع القضايا المفتوحة التي لم تسو في عام 2011 ورُحلت إلى عام 2012.
	(3) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011.
	الجدول 7
	مآل قضايا منظمة الأمم المتحدة للطفولة المعروضة على محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	نوع القضايا 
	القضايا المقدمة بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(1)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(2)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	قضايا عمالة(3)
	14
	-
	(جرت تسوية قضيتين)
	1
	11
	قضايا تأديبية
	4
	1
	-
	1
	2
	المجموع
	18
	1
	2
	2
	13
	(1) تشمل جميع القضايا التي قُدّمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011 أو قُدّمت بشأنها طعون أمام المحكمة في عام 2010 أو في وقت سابق والمرحّلة إلى عام 2011.
	(2) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. 
	(3) تشمل جميع القضايا غير التأديبية، بما فيها القضايا التي أجري بشأنها تقييم إداري والقضايا غير التأديبية الأخرى التي نُظر فيها مباشرة أمام محكمة المنازعات.
	(ز) مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

	134 - قبل إصلاح نظام إقامة العدل، كانت وحدة القانون الإداري في الأمانة العامة تضطلع بإجراء المراجعة الإدارية للقرارات المتعلقة بموظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أما في الوقت الحاضر، فإن المفوضية تجري عملية تقييمها الإداري بنفسها، وهو منوط بنائب المفوض السامي. وتقدم دائرة الشؤون القانونية، المسؤولة مباشرة أمام نائب المفوض السامي، المشورة بشأن جميع عمليات التقييم الإداري.
	135 - وكانت للمفوضية تجربة إيجابية للغاية في مجال التقييم الإداري، أتاحت للإدارة أن تجري مراجعة نقدية لقراراتها، وأن تتخذ التدابير الإصلاحية قبل أن تتصاعد القضايا إلى مستوى محكمة المنازعات وأن تستعرض إجراءاتها وتحسنّها. وأدت عملية التقييم الإداري تلك أيضا، في كثير من الحالات، إلى تجديد الحوار بين المفوضية والموظفين.
	136 -  ويمثل مدير شعبة إدارة الموارد البشرية المفوضيةَ أمام محكمة المنازعات. وتقدم دائرة الشؤون القانونية المشورة إلى مدير الشعبة بشأن جميع القضايا التي لم يُبت فيها.
	137 - وينصبّ الكثير من التركيز، في المفوضية، على التماس طريق تسوية المظالم بوسائل غير رسمية في مرحلة مبكرة، بل إن عددا من القضايا حُلّ بوسائل غير رسمية عن طريق إشراك أمين المظالم في المفوضية. غير أنه منذ بدء العمل بالنظام الجديد، ازداد عدد المظالم التي يلتمس الموظفون حلها من خلال النظام الرسمي زيادة ملحوظة. 
	138 - وتواصل المفوضية دعم عمل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، بإعارة فرع المكتب في جنيف موظفاً قانونياً على أساس عدم السداد.
	139 - وتقدم الجداول أدناه معلومات إحصائية عن عدد المسائل التي عالجتها المفوضية وعمليات الفصل فيها.
	الجدول 8
	قضايا التقييم الإداري لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	مجموع قضايا التقييم الإداري الواردة(1)
	القضايا المثبتة
	القضايا المسواة(2)
	القضايا المرفوع بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(3)
	القضايا المرحلة(4)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(5)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	77
	23
	4
	27
	29
	9
	2
	2
	17
	(1) يشمل 8 قضايا مرحّلة من عام 2010 وقبله، و 69 قضية واردة في عام 2011.
	(2) تشمل جميع القضايا التي تمت تسوية مسائلها كليا أو جزئيا نتيجة لتقييم إداري. ولا تشمل 21 قضية سُحبت أو اعتُبرت محل جدل أو لا تستوفي شروط المقبولية.
	(3) تشمل جميع القضايا التي قدمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011. 
	(4) تشمل جميع القضايا المفتوحة التي لم تسوّ في عام 2011 ورُحّلت إلى عام 2012. 
	(5) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. ولا تشمل 10 قضايا مسحوبة.
	الجدول 9
	القضايا التأديبية لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	مجموع القضايا التأديبية الواردة(1)
	مجموع الإجراءات التأديبية المفروضة
	القضايا المقدم بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(2)
	القضايا المرحلة(3)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(4)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	18
	4
	صفر
	5
	صفر
	صفر
	4
	صفر
	(1) يشمل 6 قضايا مرحّلة من عام 2010 وقبله، و 12 قضية واردة في عام 2011.
	(2) تشمل جميع القضايا التي قُدّمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011. 
	(3) تشمل جميع القضايا المفتوحة التي لم تسوّ في عام 2011 ورُحّلت إلى عام 2012.
	(4) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. ولا تشمل قضية واحدة رُدّت.
	الجدول 10
	مآل قضايا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعروضة على محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	نوع القضايا 
	القضايا المقدم بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(1)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(2)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	قضايا عمالة(3)
	45
	9
	2
	2
	17
	قضايا تأديبية
	صفر
	صفر
	صفر
	4
	صفر
	المجموع
	45
	9
	2
	6
	17
	(1) تشمل جميع القضايا التي قُدّمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011 أو قُدّمت بشأنها طعون أمام المحكمة في عام 2010 أو في وقت سابق والمرحّلة إلى عام 2011.
	(2) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	(3) تشمل جميع القضايا غير التأديبية، بما فيها القضايا التي أجري بشأنها تقييم إداري والقضايا غير التأديبية الأخرى التي نُظر فيها مباشرة أمام محكمة المنازعات.
	(ح) مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	140 - لم يتلقّ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الكثير من القضايا نظرا إلى صغر حجمه نسبياً. ويضطلع فريق الممارسات القانونية بمعالجة هذه القضايا، مستعينا بموظف قانوني يعمل في المقر ويتولى المسؤولية عن جملة مهام من بينها رصد المستجدات في نظام العدل (بما في ذلك اجتهادات محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف وممارساتهما). فكل قضية ترفع إلى محكمة المنازعات، وأي مسألة قد تؤدي إلى دعوى قضائية، بما في ذلك طلبات التقييم الإداري، يديرها الموظف القانوني التابع للمكتب في فرعه الإقليمي الذي نشأت فيه القضية أو المسألة، يدعمه في ذلك الموظف القانوني في المقر. ويُضطلع بهذه الأعمال تحت الإشراف العام للمستشار القانوني العام للمكتب. وتمشياً مع مقتضيات نشرة الأمين العام ST/SGB/2008/13، يدير مكتب الشؤون القانونية جميع الطعون التي تخص المكتب والتي تُرفع أمام محكمة الاستئناف.
	141 - وتقدم الجداول الواردة أدناه معلومات إحصائية عن عدد المسائل التي عُولجت في إطار المكتب وعن عملية الفصل فيها.
	الجدول 11
	قضايا التقييم الإداري لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	مجموع قضايا التقييم الإداري الواردة(1)
	القضايا المثبتة
	القضايا المسواة(2)
	القضايا المرفوع بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(3)
	القضايا المرحلة(4)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(5)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر(6)
	4
	3
	1
	2
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	1
	(1) يشمل قضية واحدة رُحّلت من عام 2010 وقبله و 3 قضايا وردت في عام 2011، لكن لا يشمل القضايا المرفوعة أمام محكمة المنازعات قبل عام 2011.
	(2) تشمل جميع القضايا التي تمت تسوية مسائلها كليا أو جزئيا نتيجة لتقييم إداري والقضايا التي اكتمل فيها التقييم الإداري لصالح الموظف لكن لم تتم تسوية مسائلها. 
	(3) تشمل جميع القضايا التي قدمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011. 
	(4) تشمل جميع القضايا المفتوحة التي لم تتم تسويتها في عام 2011 (أي أن التقييم الإداري لم يكتمل قبل 1 كانون الثاني/يناير 2012) ورُحّلت إلى عام 2012.
	(5) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 (بما في ذلك القضايا المرفوعة أمام محكمة المنازعات قبل عام 2011). 
	(6) لا تشمل حكما يتعلق بالتعويض في قضية صدر فيها حكم بشأن المسؤولية في عام 2010.
	الجدول 12
	القضايا التأديبية لدى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	مجموع القضايا التأديبية الواردة(1)
	مجموع الإجراءات التأديبية المفروضة(2)
	القضايا المقدم بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(3)
	القضايا المرحلة(5)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	4
	3
	2
	1
	صفر
	صفر
	صفر
	1
	(1) يشمل قضية رُحّلت من عام 2010 وقبله، وثلاث قضايا وردت في عام 2011، لكن لا يشمل القضايا المرفوعة أمام محكمة المنازعات قبل عام 2011. ولا يشمل مسألة تتعلق بموظف استقال من منصبه قبل توجيه اتهامات إليه.
	(2) يشمل قضية اتُفق فيها على توقيع عقوبة. ولا توجد أي قضية تقرّر فيها أنه لا مبرّر لاتخاذ أي إجراء تأديبي. 
	(3) شمل جميع القضايا التي قدمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011. 
	(4) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، والقضايا المرفوعة إلى محكمة المنازعات قبل عام 2011. 
	(5) تشمل جميع القضايا المفتوحة التي لم تسوّ في عام 2011 ورُحّلت إلى عام 2012 (أي القضايا التي لم يفرض فيها أي إجراء تأديبي قبل 1 كانون الثاني/يناير 2012).
	الجدول 13
	مآل قضايا مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لدى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	نوع القضايا 
	القضايا المقدم بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(1)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(2)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	قضايا عمالة(3)
	2
	صفر
	صفر
	صفر
	2
	قضايا تأديبية
	1
	صفر
	صفر
	صفر
	1
	المجموع
	3
	صفر
	صفر
	صفر
	3
	(1) تشمل جميع القضايا التي قُدمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011 أو قُدمت بشأنها طعون أمام المحكمة في عام 2010 أو في وقت سابق ورُحّلت إلى عام 2011، لكن لا تشمل حكما واحدا بشأن التعويضات صدر في عام 2011 في قضية كانت محكمة المنازعات قد أصدرت فيها حكما بشأن المسؤولية قبل عام 2011.
	(2) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. ولا تشمل حكما واحدا بشأن التعويضات في قضية صدر فيها حكم بشأن المسؤولية في عام 2010.
	(3)  تشمل جميع القضايا غير التأديبية، بما فيها القضايا التي أجري فيها تقييم إداري والقضايا غير التأديبية الأخرى التي نُظر فيها مباشرة أمام محكمة المنازعات.
	(ط) صندوق الأمم المتحدة للسكان

	142 - الوحدة القانونية التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وحدة إدارية أُنشئت في مكتب المدير التنفيذي. وتقدم الوحدة مجموعة من خدمات الدعم القانوني والمشورة إلى المكاتب القطرية والميدانية التابعة للصندوق والمكاتب والشُعب الموجودة في مقره. وتساعد الوحدة الإدارة في تسوية المنازعات بوسائل بديلة، وتوجّه وظيفة التقييم الإداري وتمثل الصندوق أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. وقد استقدمت الوحدة في الآونة الأخيرة خبيرا قانونيا إضافيا وأصبحت الآن مؤلفة من ثلاثة موظفين. ولا يزال الصندوق يولي اهتماما خاصا للتقييم الإداري ولمختلف الخيارات التي تشمل تسوية المنازعات بطرق بديلة، بما في ذلك الوساطة.
	143 - وتقدم الجداول أدناه معلومات إحصائية عن عدد المسائل التي عولجت في إطار صندوق الأمم المتحدة للسكان وعمليات الفصل فيها.
	الجدول 14
	قضايا التقييم الإداري لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	مجموع قضايا التقييم الإداري الواردة(1)
	القضايا المثبتة
	القضايا المسواة(2)
	القضايا المرفوع بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(3)
	القضايا المرحلة(4)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(5)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	6
	3
	3
	1
	صفر
	صفر
	1
	1
	5
	(1) يشمل 3 قضايا مرحّلة من عام 2010 وقبله و 14 قضية وردت في عام 2011.
	(2) تشمل جميع القضايا التي قُدّمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011. 
	(3) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. 
	(4) تشمل جميع القضايا المفتوحة التي لم تسوّ في عام 2011 ورُحّلت إلى عام 2012.
	الجدول 15
	القضايا التأديبية لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	مجموع القضايا التأديبية الواردة(1)
	مجموع الإجراءات التأديبية المفروضة
	القضايا المقدم بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(2)
	القضايا المرحلة(3)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(4)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	17
	3
	2
	12
	صفر
	صفر
	1
	2
	(1) يشمل 3 قضايا مرحّلة من عام 2010 وقبله و 14 قضية وردت في عام 2011.
	(2) تشمل جميع القضايا التي قُدّمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011. 
	(3) تشمل جميع القضايا المفتوحة التي لم تسوّ في عام 2011 ورُحّلت إلى عام 2012.
	(4) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. 
	الجدول 16
	مآل قضايا صندوق الأمم المتحدة للسكان المعروضة على محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	نوع القضايا 
	القضايا المقدم بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات(1)
	مآل القضايا المعروضة على محكمة المنازعات(2)
	تثبيت القرار
	تثبيت جزئي
	إبطال
	قيد النظر
	قضايا عمالة(3)
	1
	صفر
	1
	1
	5
	قضايا تأديبية
	2
	صفر
	صفر
	صفر
	2
	المجموع
	3
	صفر
	1
	1
	7
	(1) تشمل جميع القضايا التي قُدمت بشأنها طعون أمام محكمة المنازعات في عام 2011 أو التي قُدمت بشأنها طعون أمام المحكمة في عام 2010 أو في وقت سابق والمرحّلة في عام 2011.
	(2) تشمل جميع القضايا التي فصلت فيها محكمة المنازعات في عام 2011 أو كانت لا تزال معروضة على المحكمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. 
	(3)  تشمل جميع القضايا غير التأديبية، بما فيها القضايا التي أجري بشأنها تقييم إداري والقضايا غير التأديبية الأخرى التي رُفعت مباشرة أمام محكمة المنازعات.
	2 - تمثيل الأمين العام أمام محكمة الاستئناف
	مكتب الشؤون القانونية


	144 - يسدي مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة، بصفته الدائرة القانونية المركزية للمنظمة، المشورة القانونية إلى الأمين العام، وإدارات الأمانة العامة ومكاتبها، والصناديق والبرامج، وأجهزة الأمم المتحدة في عدد من المجالات، بما فيها نظام إقامة العدل. والوحدة التنظيمية المسؤولة داخل المكتب عن إسداء المشورة القانونية بشأن الأمور الإدارية والتنظيمية هي شعبة الشؤون القانونية العامة. وتتراوح مسؤوليات الشعبة فيما يتعلق بهذه الأمور بين إسداء المشورة القانونية في إعداد المنشورات الإدارية وتمثيل الأمين العام أمام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف.
	145 - وتجيز الشعبة قانونياً كل منشور إداري ذي صلة بسياسة إدارة الموارد البشرية قبل إصداره. وتسدي الشعبة أيضا المشورة بشأن المسائل القانونية قبل اتخاذ أي قرار إداري، بما في ذلك ما يتصل بالتوصيات المتعلقة بفصل الموظفين.
	146 - وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الشعبة باستعراض وتحليل كل حكم من الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف، وتبلور بالتالي رؤية شاملة عن الاجتهادات القضائية في إطار نظام إقامة العدل. وتستند الشعبة إلى هذا التحليل عند إسداء المشورة القانونية خلال المراحل الأولى لمطالبة يقدمها موظف ما، أي قبل أن تتحول هذه المطالبة إلى دعوى بوقت طويل. وتستخدم الشعبة أيضا هذا التحليل لإسداء المشورة بشأن قضايا محددة للكيانات التي تمثل الأمين العام في المستوى الأول للإجراءات القضائية، ولإطلاعها عموما على المستجدات القانونية. وتكفل هذه المشورة والإحاطات تنسيق واتساق الاستراتيجيات والحجج القانونية التي يسوقها الأمين العام بشأن المسائل المتعلقة بالسياسات والمبادئ. وتستخدم الشعبة كذلك هذا التحليل لتحديد ما إذا كان استئناف حكم صادر عن محكمة المنازعات في مصلحة المنظمة.
	147 - والشعبة مسؤولة أيضا عن تمثيل الأمين العام أمام محكمة الاستئناف. وتشمل هذه المسؤولية تقديم الطعون في الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات والرد على الطعون التي يقدمها الموظفون. وتشمل أيضا تقديم الطلبات والردود على الطلبات، وكذلك المرافعات الداعمة للمذكرات الخطية التي يقدمها الأمين العام في جلسات الاستماع أمام محكمة الاستئناف.
	148 - وفي عام 2011، استعرضت الشعبة 307 أحكام صادرة عن محكمتي المنازعات والاستئناف. وقدمت الشعبة أيضا 117 مذكرة في القضايا المعروضة على محكمة الاستئناف التي كان الأمين العام طرفا فيها.
	149 - وفي عام 2011، أصدرت محكمة الاستئناف 80 حكما في قضايا كان الأمين العام طرفا فيها. وحصلت الشعبة على نتيجة إيجابية لصالح الأمين العام في 80 في المائة من هذه الأحكام. وعلاوة على ذلك، ففي الأحكام الصادرة في الطعون التي قدمتها الشعبة، قامت محكمة الاستئناف بتخفيض أو إلغاء التعويضات التي قضت بها محكمة المنازعات بمبلغ يفوق 1.5 مليون دولار.
	ثالثا - الردود على الأسئلة المتصلة بإقامة العدل
	ألف - لمحة عامة
	150 - يجيب الفرع التالي عن الاستفسارات التي أثارتها الجمعية العامة في قرارها 66/237.
	باء - الردود
	1 - إضفاء طابع مؤسسي على الممارسات السليمة للإدارة 

	151 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 11 من قرارها 66/237، أن يبذل قصارى جهده لإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات السليمة للإدارة من أجل معالجة العوامل الأساسية التي تؤدي إلى حدوث منازعات في أماكن العمل.
	152 - وتقوم وحدة التقييم الإداري، في سياق المساعدة التي تقدمها لوكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، باستعراض الطلبات مع تحديد الاتجاهات والمسائل العامة، وهو ما تعرضه لاحقا في تقاريرها. وتقدم الوحدة أيضا الدعم لوكيل الأمين العام في تجميع دليل الدروس المستفادة الموجه للمديرين والمذكرات التوجيهية التي تعمم على جميع رؤساء المكاتب والإدارات، وعن طريقهم على مديري مختلف الوحدات. وتشمل أدلة الدروس المستفادة الثلاثة الحالية استعراضا للاجتهادات القضائية لمحكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف، وتدرس كيفية تفسير المحكمتين للقوانين الداخلية للمنظمة وتطبيقهما لها من خلال أحكامها.
	153 - وقد دأب الأمين العام على بذل قصارى جهده لإضفاء طابع مؤسسي على الممارسات السليمة للإدارة من أجل معالجة العوامل الأساسية التي تؤدي إلى حدوث منازعات في أماكن العمل؛ ومن هذه العوامل على وجه الخصوص، عدم وجود حوار مفتوح وحَسن التوقيت بين المديرين والموظفين بشأن المسائل المتعلقة بتقييم الأداء، وعدم إلمام المديرين بالقوانين والإجراءات الداخلية للمنظمة، وعدم وضوح بعض عناصر هذه القوانين، والتحديات التي يواجهها المديرون عموما فيما يتعلق باتخاذ القرارات الإدارية وإشعار الجهات المعنية بها.
	154 - ويجري تحديد الممارسات السليمة للإدارة استنادا إلى عمل وحدة التقييم الإداري. وتتيح الأحكام الصادرة عن المحكمتين مزيدا من التوجيهات الهامة فيما يتعلق بتفسير القوانين الداخلية وتطبيقها. ورسائل التقييم الإداري هي أداة هامة للغاية لأنها تتضمن شرحا مفصلا ومعللا يبين أساس التقييم. وتُدرَج أيضا نتائج عملية التقييم الإداري والدروس المستفادة منها في تقارير نصف سنوية تصدرها الوحدة، وهي تقارير تسلط الضوء، في جملة أمور، على المسائل العامة والمستعصية التي يواجهها المديرون.
	2 - مساءلة المديرين

	155 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 41 من قرارها 66/237، أن يقدم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لإنفاذ المساءلة في الحالات التي ينجم عن القرارات المطعون فيها منح تعويضات للموظفين.
	156 - وأمام الأمين العام سبل مختلفة لاتخاذ تدابير ملموسة لتفعيل المساءلة نتيجة لطلبات التقييم الإداري والأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف، بما في ذلك ما يلي:
	(أ) تعديل أو تغيير القرار المطعون فيه حيثما ثبت أن المدير قد أساء ممارسة السلطة المفوضة له عند اتخاذ هذا القرار، وبالتالي سحب سلطة اتخاذ القرار من المدير فيما يتعلق بهذا القرار تحديدا؛
	(ب) التحدث إلى المدير المعني بشأن القرار المطعون فيه، وشرح الأسباب التي تجعل هذا القرار غير صائب، ومناقشة الدروس المستفادة؛
	(ج) إحالة القضية للتحقيق حيثما ثبت أن إساءة ممارسة المدير للسلطة المفوضة له قد ترقى إلى مستوى سوء سلوك محتمل؛ 
	(د) تضمين التقرير المتعلق بتقييم أداء المدير المعني عدم قيامه في الوقت المناسب بالامتثال للطلبات التي وجهتها إليه وحدة التقييم الإداري للتعليق على القرارات التي اتخذها أو تفسيرها؛
	(هـ) تدوين ملاحظة في الملف الرسمي للمدير المعني تشير إلى القرار غير الصائب، مع مراعاة أحكام الأمر الإداري ST/AI/292 المتعلق بإدراج معلومات سلبية في سجلات الموظفين؛
	(و) وضع أهداف محددة للمدير في إطار تقييم أدائه حيثما ثبت أن القرار المطعون فيه قد اتخذ نتيجة لسوء الإدارة؛
	(ز) طلب مشاركة المدير في دورة تدريبية في ضوء اتخاذ قرار غير صائب؛
	(ح) اتخاذ قرار بتقييم أداء مدير ما على وجه التحديد بالنظر إلى القرار الإداري السيئ الذي أُبطل.
	157 - ووفقا للمادة 10 (8) من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات، يجوز لهذه المحكمة إحالة قضايا مناسبة إلى الأمين العام أو الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة، من أجل اتخاذ الإجراءات الممكنة لإنفاذ المساءلة. وفي عام 2011، أحالت محكمة المنازعات قضية واحدة من هذا القبيل.
	3 - المسائل المتصلة باستعراض النظامين الأساسيين للمحكمتين

	158 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 14 من قرارها 66/237، أن يقدم تقريرا يتضمن آخر ما يستجد من معلومات عن المسائل المتصلة باستعراضها للنظامين الأساسيين للمحكمتين.
	159 - ولا توجد في الوقت الحالي أي مسائل إضافية متصلة باستعراض النظامين الأساسيين للمحكمتين تستدعي توجيه انتباه الجمعية العامة إليها.
	4 - تدابير تشجيع اللجوء إلى حل المنازعات بالوسائل غير الرسمية

	160 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 16 من قرارها 66/237، أن يوصي باتخاذ تدابير إضافية لتشجيع اللجوء إلى حل المنازعات بالوسائل غير الرسمية وتفادي الدعاوى القضائية غير الضرورية. 
	161 - وترد توصيات الأمين العام بشأن التدابير الإضافية المتخذة لتشجيع اللجوء إلى حل المنازعات بالوسائل غير الرسمية وتفادي الدعاوى القضائية غير الضرورية في تقريره عن أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.
	5 - تنقيح اختصاصات مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة 

	162 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 19 من قرارها 66/237، أن يعمل مع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها من أجل الانتهاء في أقرب وقت ممكن من تنقيح اختصاصات مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة بحيث تجسد مسؤولية أمين المظالم في الأمم المتحدة عن الإشراف على المكتب بأكمله وتعزز التنسيق بين دعائم المكتب الثلاث، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين.
	163 - وأيدت الجمعية العامة، في قرارها 62/228، إصلاح وظيفة أمين المظالم في منظومة الأمم المتحدة بناء على مقترح الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل. ووفقا لتصور فريق الخبراء الخارجي المذكور، يُقتَرح الاستعاضة عن النظام السابق المؤلف من مكاتب مختلفة لأمناء المظالم بـ ”مكتب لأمين المظالم، موسع ومتكامل ويعمل على أساس اللامركزية الجغرافية، [بإمكانه] أن يوحد العمليات غير الرسمية لتسوية النزاعات التي تتسم حاليا بالتفاوت والتداخل، ومن ثم يوفر عنصرا مكملا قيّما لنظام العدل الرسمي“. وحسب تقديرات الفريق، فإن المكتب ”هو أكثر ما يبعث على الأمل بوصفه مؤسسة بديلة مدمجة لتسوية النزاعات تمتلك مقومات البقاء“ في منظومة الأمم المتحدة. وأيد الأمين العام هذا الإصلاح وأُنشئ الكيان الجديد، وهو مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة. 
	164 - وطلبت الجمعية العامة بعد ذلك إلى الأمين العام، في قرارها 66/237، أن يضع الاختصاصات المنقحة للمكتب في صيغتها النهائية. وشملت هذه العملية إسهامات من خبراء خارجيين، واستعراضا أجرته اللجنة المشتركة بين الموظفين والإدارة، ومشاورات مكثفة بين الأمانة العامة والصناديق والبرامج ومفوضية شؤون اللاجئين، وإسهامات من الإدارة الفنية، ثم في نهاية المطاف استعراضا وقرارا نهائيا من الأمين العام.
	165 - ويجري حاليا استعراض هذه الاختصاصات ليصدرها الأمين العام، وهي اختصاصات تعزز الدور الحاسم الذي يؤديه المكتب في حل المنازعات في الأمم المتحدة بوسائل غير رسمية. ويدعم الأمين العام بقوة اختصاصات مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة وهيكله الذي يستند إلى وجود مكتب واحد فقط، تماشيا مع تصور الفريق المعني بإعادة التصميم والجمعية العامة، لأن ذلك يعزز الخدمات المقدمة ويتيح لجميع الموظفين إمكانية الاستفادة منها، ولا سيما أولئك الموجودين خارج المقر الذين لم يكن من السهل عليهم في السابق الاستفادة من هذه الخدمات. وتعكس هذه الاختصاصات الجديدة عموما دعم مواصلة تكريس آليات حل المنازعات بالوسائل غير الرسمية لصالح موظفي جميع الكيانات المستفيدة من خدمات المكتب. وتعكس أيضا التركيز الشديد على خدمة الموظفين العاملين في الميدان من خلال إنشاء مكاتب إقليمية في إطار اللامركزية الجغرافية، وتحدد الخطوط العريضة للعمليات المتعلقة بخدمات الوساطة. وأخيرا، فإنها تعزز المبادئ الأساسية المعترف بها دوليا، المتمثلة في الاستقلالية والحياد والنزاهة والسرية والطابع غير الرسمي، التي يستند إليها المكتب في عمله.
	6 - التوصيات المتعلقة بمعالجة المسائل العامة والمسائل الشاملة

	166 - أشارت الجمعية العامة، في الفقرة 21 من قرارها 66/237، إلى أنها ترحب بالتوصيات التي يقدمها مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة لمعالجة المسائل العامة والمسائل الشاملة، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا يتضمن آراءه بشأن تلك التوصيات.
	167 - وترد في المرفق الأول آراء الأمين العام بشأن توصيات مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة التي تعالج المسائل العامة والمسائل الشاملة.
	7 - التمثيل على نحو أكثر اتساقا واستخدام الموارد على نحو أكثر فعالية

	168 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 23 من قرارها 66/237، أن يبحث جميع السبل الممكنة لتمثيله على نحو أكثر اتساقا واستخدام الموارد على نحو أكثر فعالية، مع مراعاة خصائص تمثيل الأمين العام في المحكمتين، وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا بهذا الشأن. ويرد أدناه ذلك التقرير المذكور.
	(أ) الهيكل الحالي والأساس الذي يستند إليه

	169 - يمثّل الأمين العام أمام محكمة المنازعات قسم القانون الإداري التابع لمكتب إدارة الموارد البشرية؛ والموظفون القانونيون في دوائر الموارد البشرية بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومكتب الأمم المتحدة في فيينا، ومكتب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، ومكتب العمليات في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووحدة الشؤون القانونية في موئل الأمم المتحدة، والموظفون القانونيون في الصناديق والبرامج التي تدار بشكل مستقل (اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع).
	170 - ويمثّل الأمينَ العام أمام محكمة الاستئناف مكتب الشؤون القانونية، الذي يؤدي هذه الوظيفة فيما يتعلق بجميع القضايا التي تهم المكاتب والإدارات التابعة للأمانة العامة، بما في ذلك بعثات حفظ السلام، وكذلك الصناديق والبرامج.
	171 - ويختلف تركيز الإجراءات في نظام إقامة العدل بين محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف. فأمام محكمة المنازعات، ينصبّ التركيز على إثبات الوقائع. وأمام محكمة الاستئناف، تكون قضايا القانون هي الأكثر أهمية. وتراعى هذه المطالب المتباينة في توزيع مهام تمثيل الأمين العام.
	172 - وما فتئ الأمين العام يسعى، في إسناد مسؤولية تمثيله أمام محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف، إلى تكوين خبرات محددة في التمثيل أمام كل محكمة من المحكمتين. فقد اكتسب المحامون الذين يمثلون الأمين العام أمام محكمة المنازعات كفاءة في جمع واستعراض الوثائق وتسجيل إفادات الشهود. واكتسبوا أيضا مهارات في تقديم الإثباتات المستندية وفي استجواب شهود الطرفين في جلسات الاستماع. أما المحامون الذين يمثلون الأمين العام أمام محكمة الاستئناف، فقد اكتسبوا كفاءة في استعراض أحكام محكمة المنازعات بحثا عن أخطاء محتملة. واكتسبوا أيضا مهارات في مجال البحث القانوني، وإعداد المذكرات القانونية النهائية والمرافعات الشفوية على مستوى الاستئناف. ومن خلال مراكمة الخبرات في التمثيل أمام كل محكمة من المحكمتين، فإن الهدف هو إعداد محامين قادرين على تولي القضايا المعروضة على محكمة معينة بأقصى درجة من الفعالية.
	(ب) بديل الهيكل الحالي

	173 - تساءل البعض عما إذا كان ينبغي لمكتب الشؤون القانونية أن يمثل الأمين العام أمام المحكمتين معا كي تُستخدَم الموارد بكفاءة أكبر. ويرى الأمين العام، بعد إمعان النظر في المسألة، أن إعادة الهيكلة هذه لن تثمر مزايا تشغيلية أو وفورات في التكاليف.
	174 - وتجميع المسؤوليات المتعلقة بتمثيل الأمين العام أمام المحكمتين تحت مظلة واحدة لا يعني أن عبء العمل سيخفّ، لتتحقق بذلك وفورات في التكاليف. بل على العكس من ذلك، سيتعين إنجاز نفس القدر من العمل، بغض النظر عما إذا كان سيقوم به محامون من نفس المكتب أم من مكاتب مختلفة. وسيتعين أيضا إنجاز نفس القدر من العمل إذا تولى نفس المحامي قضية ما أمام محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف. وسيتيعن تقديم نفس القدر من الأدلة والمذكرات القانونية. وسيتعين حضور نفس العدد من الجلسات. ولذلك، فإن أداء جميع المهام التمثيلية داخل مكتب واحد لن يؤدي إلى زيادة الكفاءة في استخدام الموارد أو إلى تحقيق أي وفورات مالية.
	175 - وعوض ذلك، فإن تجميع مسؤوليات تمثيل الأمين العام تحت مظلة مكتب الشؤون القانونية سيؤدي إلى حالات تأخير وإلى عدم الكفاءة على المديين القصير والمتوسط، لأن ذلك سيتطلب عملية إعادة تنظيم كبيرة للمكاتب المعنية، وهي عملية لن تقتصر على مكتب الشؤون القانونية ومكتب إدارة الموارد البشرية، وإنما ستشمل أيضا دوائر الموارد البشرية بمكتبي الأمم المتحدة في جنيف وفيينا، ومكتب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، ومكتب العمليات في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووحدة الشؤون القانونية في موئل الأمم المتحدة، وربما الموظفين القانونيين في الصناديق والبرامج. وسيتعين نقل بنود كاملة في الميزانية من هذه المكاتب المختلفة إلى مكتب الشؤون القانونية. وسيتعين نقل المحامين الذين يمثلون الأمين العام أمام محكمة المنازعات إلى مكتب الشؤون القانونية، أو سيتعين على مكتب الشؤون القانونية استقدام محامين جدد لتولي القضايا المعروضة على المحكمتين. وسيتعين أيضا على مكتب الشؤون القانونية إنشاء مكاتب فرعية، في جنيف ونيروبي على سبيل المثال، لتمثيل الأمين العام أمام محكمة المنازعات هناك، وستترتب على إنشاء هذه المكاتب الفرعية آثار كبيرة من حيث التكاليف ومزيد من حالات التأخير.
	8 - الخيارات المتاحة لتمثيل الموظفين، بما في ذلك إنشاء آلية إلزامية يمولها الموظفون لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين

	176 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 28 من قرارها 66/237، أن يقدم تقريرا شاملا، بعد التشاور مع مجلس العدل الداخلي والهيئات الأخرى المعنية، يقترح فيه خيارات مختلفة لتمثيل الموظفين أمام المحاكم الداخلية، مع مراعاة جميع القرارات والتقارير ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلك الرسائل الموجهة إلى اللجنة الخامسة من اللجنة السادسة وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذات الصلة بالموضوع الواردة في تقريرها، ويضمنه مقترحا مفصّلا بشأن إنشاء آلية إلزامية يمولها الموظفون ويبين فيه، إذا لزم الأمر، الآثار المترتبة على المقترحات المختلفة، لكي تنظر فيه اللجنة الخامسة واللجنة السادسة، كل بصفتها، في الدورة السابعة والستين.
	177 - ويرد في المرفق الثاني تقرير الأمين العام الذي يقترح فيه مختلف الخيارات المتاحة لتمثيل الموظفين أمام المحكمتين الداخليتين وآلية إلزامية يمولها الموظفون.
	9 - الممارسات المتبعة في محاكم المنظمات الدولية الأخرى والدول الأعضاء فيما يتعلق بدفع تعويضات رادعة أو زجرية

	178 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 34 من قرارها 66/237، أن يقدم تقريرا عن ممارسات الدول الأعضاء والمحاكم المماثلة لمحكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف في المنظمات الدولية الأخرى ”فيما يتعلق بدفع تعويضات رادعة أو زجرية، بما في ذلك ممارسات تلك المحاكم فيما يتعلق بدفع تعويضات عن الأضرار المعنوية والمعاناة النفسية والمخالفات الإجرائية وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة“.
	179 - واستجابة لهذا الطلب، التمست الأمانة العامة من جميع الدول الأعضاء ومن أقلام المحاكم الإدارية الدولية المماثلة وأماناتها موافاتها بمعلومات عن ممارساتها. وتلقت الأمانة العامة ردودا من سبع دول أعضاء وسبع محاكم إدارية دولية. ويرد موجز لهذه الردود في المرفق الثالث لهذا التقرير. أما الردود الكاملة، فهي محفوظة لدى الأمانة العامة، ويمكن إتاحتها عند الطلب.
	180 - ويمكن استخلاص بعض الاستنتاجات العامة من الممارسات التي كشفت عنها هذه الدراسة الاستقصائية المقارنة الأولية. وكقاعدة عامة، تسمح النظم القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بالوظيفة العامة بدفع تعويضات عن الأذى المعنوي (أو غير المادي)، الذي يمكن تقييمه بوسائل شتى غالبا ما تكون متداخلة فيما بينها. والأضرار أو المعاناة النفسية أو العقلية هي مجموعة فرعية معروفة من هذا النوع من الأذى. وفي الوقت ذاته، هناك حالات يضع فيها القانون حدا أقصى للتعويضات النقدية فيما يتعلق بأشكال معينة من التعويضات، مثل تلك المدفوعة بسبب انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة. وتميل معظم الممارسات إلى عدم فرض تعويضات رادعة أو زجرية في هذا المجال من مجالات القطاع العام. وعموما، ورغم الصعوبات التي تكتنف أصلا تقييم حجم الضرر الناجم عن مثل هذا الأذى، فإن الأذى المعنوي - مهما بلغت درجة الدقة في تعريفه - يستلزم الإثبات في كل حالة على حدة، ويجب أن يرقى إلى مستوى ضرر جسيم بما يكفي لتبرير منح التعويض. وفي مجال الإجراءات القانونية الواجبة، تميل بعض الأنظمة إلى افتراض أن الانتهاكات المادية في حد ذاتها تبرر التعويض، في حين أنه في أنظمة أخرى يحتاج الضحايا إلى إثبات وقوع ضرر محدد نتيجة انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة قبل أن يُمنَح التعويض. 
	181 - ونظرا لكون الردود الواردة كانت محدودة نسبيا، فإن الأمين العام يرى أنه سيكون من المفيد تلقي مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة من الدول الأعضاء التي لم تكن قد وفرت بعد معلومات في هذا الشأن وقت إعداد هذا التقرير. وبناء عليه، يوصي الأمين العام بأن تطلب الجمعية العامة تقريرا آخر بشأن هذه المسألة يقدَّم إليها في دورتها المقبلة.
	10 - إجراءات التحكيم المعجلة للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين

	182 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 38 من قرارها 66/237، أن يقدم تقريرا يوفر فيه ما يلي: (أ) مقترح بشأن تنفيذ الآلية المقترحة المتعلقة بإجراءات التحكيم المعجلة لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين الواردة في المرفق الثاني لتقرير الأمين العام عن إقامة العدل لعام 2011، بما في ذلك ما يترتب على المقترح بمختلف جوانبه من آثار فيما يتعلق بالتكاليف؛ و (ب) تحليل للآثار المتعلقة بالسياسة العامة والآثار المالية التي تترتب على السماح لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين المشمولين بإجراءات التحكيم المعجلة المقترحة بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي.
	183 - ويرد مقترح الأمين العام بشأن آلية لإجراءات التحكيم المعجلة لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين في المرفق الرابع لهذا التقرير.
	184 - ويرد تحليل الأمين العام للآثار المتعلقة بالسياسة العامة والآثار المالية التي تترتب على السماح لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي في المرفق الخامس لهذا التقرير.
	11 - سبل استفادة الأفراد من غير الموظفين الذين لا تشملهم آلية حل المنازعات من نظام إقامة العدل والتدابير الأخرى المتاحة لهم لتسوية المنازعات

	185 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرتين 39 و 40 من قرارها 66/237، أن يقدم تقريرا عن سبل استفادة مختلف فئات الأفراد من غير الموظفين الذين لا تشملهم آلية حل المنازعات المقترحة في المرفق الثاني لتقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة A/66/275 و Corr.1، وعن التدابير المزمع اتخاذها فيما يتعلق بالجانبين غير الرسمي والرسمي لنظام إقامة العدل من أجل مساعدة هؤلاء الأفراد من غير الموظفين في تسوية ما قد ينشأ من منازعات. 
	186 - ويرد تقرير الأمين العام عن سبل استفادة الأفراد من غير الموظفين من نظام إقامة العدل وعن التدابير المزمع اتخاذها فيما يتعلق بالجانبين غير الرسمي والرسمي لنظام إقامة العدل من أجل مساعدة هؤلاء الأفراد من غير الموظفين في تسوية ما قد ينشأ من منازعات، في المرفق السادس لهذا التقرير. 
	12 - حالة الاتفاق المتعلق بترتيب تقاسم التكاليف لنظام العدل الداخلي بأكمله

	187 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 43 من قرارها 66/237، أن يبذل قصارى جهده للتعجيل بوضع اتفاق بشأن ترتيب لتقاسم التكاليف لنظام العدل الداخلي بأكمله في صيغته النهائية وأن يقدم إلى الجمعية العامة، في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين، تقريرا عن ذلك يضمّنه معلومات عن المبلغ المتوقع أن ترده كيانات الأمم المتحدة المشاركة والبالغ حوالي 6.8 مليون دولار.
	188 - وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم، لم توقَّع المذكرة بعد، إلا أن الأطراف أحرزت تقدما كبيرا في هذا الصدد، وباستثناء العنصر المتعلق بمكتب أمين المظالم، الذي ما زال معلقا في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن اختصاصاته، فقد حلت جميع القضايا الأخرى. وعلى النحو المذكور في الفقرة 165، فإن الاختصاصات توجد قيد الاستعراض ليصدرها الأمين العام. 
	189 - وعلاوة على الاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف بشأن الخطوات المقبلة، تلقت الأمانة العامة بالفعل مبالغ من بعض كيانات الأمم المتحدة المشاركة ردّت بها جزءا من التكاليف المتكبدة عن فترة السنتين 2010-2011 بمبلغ كلي قدره 348 358 2 دولارا، وذلك على النحو المبين في الجدول 17 أدناه:
	الجدول 17
	المبالغ الواردة من كيانات الأمم المتحدة المشاركة في إطار رد التكاليف

	المنظمة
	المبلغ المستحق الدفع(بدولارات الولايات المتحدة)
	المبلغ المدفوع (بدولارات الولايات المتحدة)
	مفوضية شؤون اللاجئين
	888.93 578 1 
	-
	اليونيسيف
	600.37 335 2 
	-
	البرنامج الإنمائي
	348.97 964 1 
	348.97 964 1 
	صندوق السكان
	743.95 584 
	-
	مكتب خدمات المشاريع
	404.01 243 
	404.01 243 
	الاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ
	515.57 105 
	515.57 105 
	هيئة المرأة
	079.52 45 
	079.52 45 
	المجموع
	581.32 857 6 
	348.07 358 2 
	190 - ويُتوقع أن يُسدَّد ما تبقّى من المبالغ المستحقة من كيانات الأمم المتحدة الأخرى عند توقيع مذكرة التفاهم. واعتبرت الأموال التي تم تلقيها إيرادات متنوعة وقُيدت في حساب صندوق الأمم المتحدة العام.
	13 - مقترحات وتحليلات بشأن استحداث آلية لمعالجة أي سوء سلوك قد يصدر من القضاة

	191 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 44 من قرارها 66/237، أن يقدم ”تقريرا يتضمن مقترحات وتحليلات بشأن استحداث آلية لمعالجة أي سوء سلوك قد يصدر من القضاة وآراء أو تحليلات إضافية بشأن المقترحات الواردة في تقريري الأمين العام عن إقامة العدل في الأمم المتحدة (A/63/314، الفقرات 73 إلى 79، و A/66/275 و Corr.1، الفقرات 55 إلى 60) وفي تقريري مجلس العدل الداخلي (انظر A/65/304، الفقرة 40 و A/66/158، الفقرة 7) وغير ذلك من المقترحات، بما فيها مقترح بشأن إنشاء آلية جديدة لمعالجة سوء السلوك المشار إليه تتألف من حقوقي واحد يُختار من المحاكم العليا في إحدى الدول الأعضاء من كل منطقة من المناطق الجغرافية الخمس تعينه الجمعية العامة أو تختاره للعمل كلما دعت الحاجة لذلك“.
	192 - ويرد تقرير الأمين العام الذي يتضمن مقترحات وتحليلات بشأن استحداث آلية لمعالجة أي سوء سلوك قد يصدر من القضاة، في المرفق السابع لهذا التقرير.
	14 - توصيات وتحليلات بشأن وضع مدونة قواعد سلوك للتمثيل القانوني

	193 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 46 من قرارها 66/237، أن يقدم تقريرا يتضمن توصياته وتحليلاته فيما يتعلق بالمقترح الوارد في تقرير مجلس العدل الداخلي بشأن وضع مدونة قواعد سلوك للتمثيل القانوني. ويرد تقرير الأمين العام في المرفق الثامن لهذا التقرير.
	15 - التعويضات النقدية التي تقضي بها المحكمتان

	194 - طلبت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في تقريرها السابع عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013 (A/66/7/Add.6)، أن يستمر إدراج المعلومات المتعلقة بمستويات التعويضات التي تحكم ﺑﻬا المحكمتان لصالح الموظفين الحاليين والسابقين وتُدفع لهم، في التقارير المقبلة التي يقدمها الأمين العام عن إقامة العدل.
	195 - وترد المعلومات المتعلقة بمستويات التعويضات التي حكمت بها المحكمتان، وكذلك وحدة التقييم الإداري، لصالح الموظفين الحاليين والسابقين ودُفعت لهم، في المرفق التاسع لهذا التقرير. ويتضمن المرفق أيضا معلومات عن التعويضات التي أمرت بها وحدة التقييم الإداري.
	رابعا - الاحتياجات من الموارد
	196 - حدد الأمين العام مجالات مختلفة يلزم تعزيزها في نظام العدل الرسمي من أجل تنفيذ ولاية النظام الجديد. ونظرا للأسباب المذكورة أعلاه، يوصي الأمين العام الجمعية العامة بأن تنظر في إمكانية تعزيز نظام العدل الرسمي بالموارد التالية، إلى جانب تلك المعتمدة في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013:
	(أ) فيما يتعلق بوحدة التقييم الإداري، وللأسباب المذكورة في الفقرات 15 إلى 17 أعلاه، يوصي الأمين العام الجمعية العامة بالموافقة على وظيفة موظف قانوني إضافية برتبة ف-3 للوحدة لمدة ستة أشهر تموَّل من ميزانية حساب دعم عمليات حفظ السلام؛
	(ب) فيما يتعلق بمحكمة المنازعات وأقلامها، وللأسباب المذكورة في الفقرات 32 إلى 37 أعلاه، يوصي الأمين العام الجمعية العامة بتمديد ولاية القضاة المخصصين المكلفين الثلاثة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، واعتماد الملاك التكميلي الحالي للقضاة المخصصين لنفس الفترة في إطار المساعدة المؤقتة العامة؛
	(ج) فيما يتعلق بمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، وللأسباب الواردة في الفقرة 63 أعلاه، يوصي الأمين العام بتمديد فترة اعتماد وظيفة الموظف القانوني (ف-3) المنشأة بموجب القرار 65/251 اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2011، والممولة حاليا من حساب دعم عمليات حفظ السلام، لمدة ستة أشهر أخرى.
	197 - وبناء عليه، وفي حال موافقة الجمعية العامة على المقترحات الواردة أعلاه، ستكون هناك احتياجات إضافية من الموارد صافيها 300 688 1 دولار (إجماليها 900 793 1 دولار) في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013.
	خامسا - الاستنتاجات والإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها
	198 - يطلب الأمين العام إلى الجمعية العامة أن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات والمقترحات الواردة في هذا التقرير، وأن توافق على الموارد اللازمة لتقديم دعم إضافي لنظام إقامة العدل.
	199 - وبناء عليه، يطلب الأمين العام إلى الجمعية العامة ما يلي:
	(أ) الموافقة على وظيفة موظف قانوني إضافية واحدة برتبة ف-3 لوحدة التقييم الإداري لمدة ستة أشهر، تمول من ميزانية حساب دعم عمليات حفظ السلام، وسيبلَّغ عن التكاليف ذات الصلة في سياق تقرير الأداء المتصل بحساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013؛
	(ب) الموافقة على تمديد ولاية القضاة المخصصين المكلفين الثلاثة، في إطار المساعدة المؤقتة العامة، للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013؛ 
	(ج) الموافقة على تمديد فترة الملاك التكميلي للقضاة المخصصين، في إطار المساعدة المؤقتة العامة، للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013، وذلك لثلاثة موظفين قانونيين (ف-3) وثلاثة مساعدين إداريين (اثنان من فئة الخدمات العامة، رتب أخرى، وواحد من فئة الخدمات العامة، رتبة محلية)؛
	(د) الموافقة على استمرار وظيفة موظف قانوني (ف-3) بمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في نيروبي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2013، لمدة ستة أشهر إضافية، تموّل من ميزانية حساب دعم عمليات حفظ السلام، وسيبلَّغ عن التكاليف ذات الصلة في سياق تقرير الأداء المتصل بحساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013 (سيُقتَرح استمرار وظيفة ف-3 بعد 30 حزيران/يونيه 2013 في سياق ميزانية حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة المالية 2013/2014)؛
	(هـ) اعتماد مبلغ كلي صافيه 300 688 1دولار (إجماليه 900 793 1 دولار) في إطار الميزانية البرنامجية للفترة 2012-2013، تحت الباب 1، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموماً (400 645 1 دولار)؛ والباب 29 دال، مكتب خدمات الدعم المركزي (900 42 دولار)؛ والباب 37، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين (600 105 دولار)، يعوضها مبلغ مقابل في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين؛
	(و) الإحاطة علما، عملا بالفقرة 28 من القرار 66/237، بمختلف الخيارات المبينة في المرفق الثاني بشأن تمثيل الموظفين أمام المحكمتين الداخليتين وإنشاء آلية إلزامية يمولها الموظفون لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، وعملا بالفقرة 28 من القرار 66/237، طلب أن تقوم اللجنة الخامسة واللجنة السادسة، كل بصفتها، بالنظر في مسألة ما إذا كان وضع نظام إلزامي يموله الموظفون لدعم المكتب يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مع الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق؛
	(ز) الإحاطة علما بأن إدخال إجراءات تحكيم معجلة لحل المنازعات مع الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين سيتطلب من المنظمة توفير موارد إضافية كبيرة، كما هو مبين في المرفق الرابع؛ والتذكير بأن المنظمة توفر حاليا آلية لحل المنازعات مع الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وإبقاء المسألة قيد نظرها؛ 
	(ح) مراعاة تحليل الآثار المالية التي تترتب على السماح لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي (على النحو الوارد بيانه في المرفق الخامس) واتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. وفي حال قررت الجمعية العامة إتاحة سبل الاستفادة من النظام غير الرسمي لهذه الفئات من الموظفين، ستترتب على ذلك آثار مالية على النحو المبين في المرفق الخامس؛ 
	(ط) الموافقة على إعداد مدونة قواعد سلوك للممثلين القانونيين الذين هم أفراد خارجيون وليسوا موظفين؛ وطلب أن يتولى مكتب إقامة العدل تنسيق إعداد هذه المدونة، وذلك بالتشاور مع الممثلين القانونيين لكل من الأمين العام والموظفين، ومع المحكمتين ومجلس العدل الداخلي.
	المرفق الأول
	آراء الأمين العام بشأن توصيات مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة بشأن تدابير معالجة المسائل العامة المتعلقة بالموارد البشرية
	ألف - مقدمة
	1 - يقدم مكتب إقامة العدل هذا التقرير الذي يعالج المسائل المحددة في تقريري الأمين العام عن أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة (A/66/224 و A/65/303)، عملا بقرارات الجمعية العامة 66/237 و 66/207 و 64/233 و 63/253. ونظرا لعدد التوصيات وطولها، لم تُدرج بالكامل هنا، وإنما أُوردت بإيجاز، مع الرد عليها عند الاقتضاء. 
	باء - المسائل العامة التي حُددت في إطار الأمانة العامة
	1 - الوظائف والحياة الوظيفية 
	(أ) المسائل المحددة


	2 - تتناول التوصيات الواردة في الفرع ثانيا - باء - 1 من تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة A/66/224، وفي الفرع ثالثا - باء - 1 من تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة A/65/303 مجموعة من المسائل المتعلقة بالوظائف والحياة الوظيفية، مثل التنقل وإدارة الأداء والتحقق من الجهات المرجعية.
	(ب) التدابير المتخذة

	3 - فيما يتعلق بطلبات رسم سياسة تنقّل واضحة المعالم، ما فتئ مكتب إدارة الموارد البشرية يعمل، بالتعاون مع شعبة الموظفين الميدانيين التابعة لإدارة الدعم الميداني، على وضع نهج أكثر تنظيما إزاء التنقل. وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن البرامج الطوعية، مثل المبادرة الطوعية للتبادل بين الشبكات الوظيفية (VINES)، لم تتمكن من نقل سوى عدد محدود من الموظفين. وتراعى حاليا الدروس المستفادة من هذه المبادرة، ومن أفضل الممارسات في منظمات الأمم المتحدة الأخرى، في رسم السياسة الجديدة. وفي حين يتم التركيز أساسا على وضع آلية تنقل للأمانة العامة بأسرها، يجري أيضا استكشاف ما إذا كانت هناك فرص للتنقل بين مختلف الوكالات والصناديق والبرامج، حيثما اقتضى الأمر ذلك. وفي حين ستشمل هذه السياسة تدابير دعم وظيفي عُزّزت أكثر وحُدّدت لها أهداف أوضح لتيسير التنقل، تجدر الإشارة إلى أن المبادرات الرامية إلى تقديم مشورة وظيفية فردية تتطلب موارد كبيرة. 
	4 - وفيما يتعلق بالتوصية القاضية بأن يوفر المديرون التوجيه والدعم التطويري للموظفين، يشير مكتب إدارة الموارد البشرية إلى أن نظام إدارة الأداء يتطلب من المديرين توفير خدمات التوجيه والتطوير (ST/AI/2010/5، الفرع 5 (1) (د)). 
	5 - وفيما يتعلق بالتوصية القاضية بتوفير توجيه واضح بشأن الظروف التي ينطبق فيها سن التقاعد عند بلوغ 62 عاما على الموظفين الذين عاودوا الالتحاق بالمنظمة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1990، أوضحت وكيلة الأمين العام للشؤون الإدارية، في تشرين الأول/أكتوبر 2010، أنه وفقًا للقاعدة 4-17 من النظام الإداري للموظفين، عندما يعاد توظيف موظف سابق ومنحه عقد تعيين جديد، فإن شروط التعيين الجديد تطبَّق بالكامل بغض النظر عن أي فترة خدمة سابقة. وبناء عليه، وتمشيا مع القاعدة 9-2 من النظام الأساسي للموظفين، فإن السن الإلزامية لإنهاء خدمة هذا الموظف هي 62 عاما. 
	6 - وفيما يتعلق بالتحقق من الجهات المرجعية، تجدر الإشارة إلى أن جميع إجراءات التحقق من الجهات المرجعية تُنجَز قبل تقديم أي عرض. ويُمنح المرشحون مهلة شهرين لاتخاذ الترتيبات اللازمة لكي ترسل مدارسهم وأرباب عملهم رسائل مرجعية إلى مكتب إدارة الموارد البشرية، ويبعث المكتب رسائل تذكيرية في هذا الشأن بصفة منتظمة. وفي الحالات التي تستوجب الالتحاق الفوري للمرشح الذي وقع عليه الاختيار لإنجاز مهمة ما، يصدر المكتب عرضا مؤقتا في حال التحقق من أعلى درجة حصل عليها المرشح. ولتسريع عملية التحقق من الجهات المرجعية، يكتفي المكتب باستعراض نسخ إلكترونية من الوثائق المطلوبة لإجازة المرشحين. 
	7 - ولتعزيز القدرة على إجراء عمليات تحقق من الجهات المرجعية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، يقوم المكتب حاليا بتوحيد ممارسات التحقق من الجهات المرجعية على الصعيد العالمي، مع تخزين البيانات على المستوى المركزي. وفي إطار هذه العملية، فإن المكتب بصدد وضع الصيغة النهائية لمبادئ توجيهية بشأن كيفية التحقق من الجهات المرجعية لكفالة اتساق الممارسات. وتتناول هذه المبادئ التوجيهية عملية التحقق من الجهات المرجعية، والمحتويات المطلوب التحقق منها، والحالات العملية التي قد يواجهها شخص يقوم بعمليات تحقق من الجهات المرجعية. وتنص هذه المبادئ على أنه ينبغي الالتزام بالمواعيد المحددة لإتمام العملية ككل، وتوجيه رسائل تذكيرية إلى المرشحين، والحصول على موافقة المرشحين على الكشف عن بياناتهم.
	8 - وسيبدأ حفظ البيانات المتعلقة بعمليات التحقق من الجهات المرجعية على المستوى المركزي اعتبارا من نهاية عام 2012 من خلال نظام إنسبيرا (Inspira). وستُحمَّل البيانات المرجعية التي تم تلقيها بشأن مؤهلات مرشح اختير لشغل وظيفة شاغرة معلن عنها في نظام إنسبيرا في نفس النظام، وتُخزَّن في قاعدة بيانات مركزية يمكن لمكاتب الموارد البشرية في مختلف أنحاء العالم أن تطّلع عليها.
	9 - وأخيرا، فقد اتفقت المنظمات التابعة لشبكة الموارد البشرية التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على أن هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق بشأن عمليات التحقق من الجهات المرجعية، واتفقت على استكشاف الخيارات الممكنة في هذا الصدد.
	2 - العلاقات التقييمية وعلاقات النظراء والزملاء
	(أ) المسائل المحددة


	10 - تتناول التوصيات الواردة في الفرع ثانيا - باء - 2 من الوثيقة A/66/224 والفرع ثالثا - باء - 2 من الوثيقة A/65/303 العلاقات التقييمية وعلاقات النظراء والزملاء، ولا سيما مسألة تحسين المهارات الإدارية، مثل إدارة الأداء وحل النزاعات وبرامج التعريف الفعالة للمديرين. 
	(ب) التدابير المتخذة

	11 - يجري حاليا معالجة مسألة تحسين مهارات إدارة الأداء، وذلك من خلال التدريب الإلزامي الجديد على إدارة الأداء. ويمكن النظر في إدماج الدروس المستفادة من الشكاوى الإدارية في هذا التدريب، بالتنسيق مع مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة، الذي يمكنه أيضا أن يضفي قيمة مضافة من خلال توعية الموظفين والإدارة بمزايا حل المنازعات بشكل غير رسمي وتسوية التظلمات بوسائل أخرى غير اللجوء إلى التحقيق والآليات التأديبية. وستنظر إدارة الدعم الميداني ومكتب إدارة الموارد البشرية في جدوى إدخال مؤشرات أداء في سجل الأداء الخاص بإدارة الموارد البشرية، بما يتيح تحديد هذه المسائل بفعالية وكفاءة ومناقشتها في المجلس المعني بإدارة الأداء.
	12 - ويواصل مكتب إدارة الموارد البشرية تنفيذ برامج لحل المنازعات تهدف إلى تحسين مهارات حل المنازعات في المنظمة. وتعالَج المسائل المتعلقة بمعاملة الموظفين باحترام في مشروع إطار الكفاءات المنقح.
	13 - وفيما يتعلق بتحسين وتبسيط البرامج التعريفية للمديرين وكبار المديرين، يمكن للمكاتب والإدارات أن تطلب الدعم من مكتب إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بتدخلات الأفرقة، بما في ذلك بناء الأفرقة والتخطيط لها.
	3 - التعويضات والمزايا، والخدمات والإدارة
	(أ) المسائل المحددة


	14 - تتناول التوصيات الواردة في الفرع ثانيا - باء - 3 من الوثيقة A/66/224 والفرع ثالثا - باء - 5 من الوثيقة A/65/303 التعويضات والمزايا والخدمات والإدارة، ولا سيما الاتساق في تطبيق شروط الخدمة، والوضوح والتجاوب في الإبلاغ عنها.
	(ب) التدابير المتخذة

	15 - فيما يتعلق بتعزيز اتساق الاستحقاقات والمزايا على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل، تجدر الإشارة إلى أن لجنة الخدمة المدنية الدولية هي المسؤولة عن ذلك، وهي التي تحدد معدلات البدلات والمزايا التي تنطبق على جميع المنظمات التابعة للنظام الموحد للأمم المتحدة. وتتمتع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بتفويض واسع للسلطات في المسائل المتعلقة بالموارد البشرية، ولذلك فإن هناك بعض الفروق بين مختلف المنظمات لأسباب تشغيلية. وتحاول الأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المواءمة فيما بينها قدر المستطاع، وذلك على سبيل المثال من خلال هياكل مثل اللجنة الدائمة لشبكة الموارد البشرية المعنية بمراكز العمل الميدانية.
	16 - وفيما يتعلق باتساق التطبيق داخل الأمانة العامة، بدأت دوائر الموارد البشرية في المقر عقد اجتماعات أسبوعية لكفالة فهم قواعد وسياسات وعمليات الموارد البشرية على نحو أفضل وبطريقة أكثر اتساقا. وتقوم دوائر الموارد البشرية أيضا، حسب الحاجة، بعقد اجتماعات مع قسم السياسات وشروط الخدمة والتنسيق معه. وقد شُكّلت أفرقة عاملة لاستعراض الممارسات التعريفية وتعزيز التواصل والتوعية. وشُرع أيضا في تنظيم دورات تدريبية داخلية في شتى المواضيع، منها تسجيل التعيينات في نظام المعلومات الإدارية المتكامل، وبدل التنقل والمشقة، وذلك لكفالة مزيد من الاتساق. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تنقيح الأمر الإداري الحالي الذي ينظم بدل الوظيفة الخاص، بهدف تبسيط عملية صرف هذا البدل. غير أنه نظرا لكون الأفرقة المعنية ببدل الوظيفة الخاص قد شُكّلت بالتشاور مع الموظفين، فإن التوصية بإلغاء الأفرقة ستتطلب إجراء مزيد من المشاورات مع ممثلي الموظفين.
	17 - وقامت دوائر الموارد البشرية أيضا، دعما للأعمال الرامية إلى تحسين الاتساق، بوضع مؤشرات تشغيلية في سجل الأداء الموارد البشرية وتحديد معايير أساسية لخدمات الموارد البشرية. ومن المقرر أن يتم مستقبلا إنشاء قاعدة بيانات لتتبع أداء الموارد البشرية، وذلك من أجل تعقب الأنشطة الرئيسية لدوائر الموارد البشرية ورصدها والإبلاغ عنها. 
	18 - ومن حيث تحسين التواصل بشأن الاستحقاقات، يُتوقَّع أن تتيح الصفحة الشبكية الجديدة لخدمات الموارد البشرية، الجاري إعدادها، إمكانية إطلاع جميع الموظفين بسهولة على المعلومات المتعلقة باستحقاقاتهم، وستتضمن صفحة للأجوبة على الأسئلة المتكررة. وبمجرد بدء العمل بنظام أوموجا، سيكون بوسع الموظفين أيضا الاطلاع على وضع طلباتهم في أي وقت. 
	19 - وعلى نطاق أوسع، يتيح الموقع الشبكي ”it’s for real“ للموظفين معلومات ميسَّرة ومتسقة ومنسقة عن كل المسائل المتعلقة بالموارد البشرية، بما في ذلك صحائف الوقائع والأسئلة المتكررة.
	4 - المسائل القانونية والتنظيمية والمالية ومسائل الامتثال
	(أ) المسائل المحددة


	20 - تتناول التوصيات الواردة في الفرع ثانيا - باء - 4 من الوثيقة A/66/224 والفرع ثالثا - باء -4 من الوثيقة A/65/303 المسائل القانونية والتنظيمية والمالية ومسائل الامتثال، ولا سيما التحرش والسلوك والانضباط وإجراء التحقيقات.
	(ب) الإجراءات المتخذة

	21 - فيما يتعلق بالتوصية بضرورة اعتماد إجراءات عمل موحدة للتعامل مع الادعاءات بالوقوع ضحية للمضايقة أو التمييز أو إساءة استخدام السلطة، فإن الأمين العام يدرك أن كبار المديرين يحتاجون إلى الدعم في هذا المجال. وتحقيقا لهذه الغاية، أصدرت إدارة الشؤون الإدارية في كانون الأول/ديسمبر 2011 دليلا للمديرين بشأن أدوارهم ومسؤولياتهم في التحقيقات والمسائل التأديبية، استنادا إلى الدروس المستفادة من الاجتهادات القضائية لمحكمتي المنازعات والاستئناف. وفيما يتعلق بالمسائل التي تندرج تحديدا ضمن نطاق نشرة الأمين العام ST/SGB/2008/5 بشأن حظر التمييز والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة، فإن مكتب إدارة الموارد البشرية يقدم بانتظام دعما خطيا وشفويا للمديرين المسؤولين عن التعامل مع هذه المسائل. ويقوم المكتب أيضا بإعداد توجيهات خطية عامة بشأن هذه المسائل، وذلك بالتشاور مع مكتب الأخلاقيات.
	22 - وفيما يتعلق بتعزيز التدريب المتصل بمنع التحرش وإساءة استعمال السلطة، فإن مكتب إدارة الموارد البشرية يشارك في مشروع مشترك بين الوكالات لتحديث وتنقيح التدريب المتاح حاليا على الإنترنت بشأن هذا الموضوع بنهاية عام 2012. وسيشمل ذلك وحدة تدريبية تركز تحديدا على تدريب المديرين. ومن حيث التدريب الشخصي، فإن المكتب يقوم حاليا بإعداد برنامج توجيهي لكبار القادة سيشمل توجيهات بشأن منع التحرش وإساءة استعمال السلطة وبشأن نظام إقامة العدل. ويجري إعداد هذا البرنامج التدريبي بالتنسيق مع مكتب الأخلاقيات ومكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه عام 2013.
	23 - ويقوم مكتب إدارة الموارد البشرية أيضا باستعراض الخيارات الممكنة لوضع برنامج منح شهادات للمديرين في مجالات شتى، منها المسائل المتصلة بمنع التحرش وإساءة استعمال السلطة.
	24 - ويدعم مكتب الأخلاقيات، من جانبه، عددا من المبادرات الرامية إلى تعزيز الالتزام بالمساءلة والنزاهة والشفافية والاحترام على نطاق المنظمة ككل. ويعدّ أيضا توجيهات خطية وأدوات إدارية تهدف إلى (أ) تيسير الاستفادة من موارد الأمانة العامة (انظر The Roadmap (خريطة الطريق)، الصادرة عام 2011)؛ (ب) وتطبيق معايير وتوقعات السلوك في الأمم المتحدة في جميع ظروف العمل اليومية (”Putting Ethics to Work: A Guide for United Nations Staff“ (تطبيق الأخلاقيات في العمل: دليل لموظفي الأمم المتحدة)، المقرر إصداره عام 2012)؛ (ج) وتعزيز فهم المبادئ الأخلاقية للأمم المتحدة والالتزام بها (انظر الموقع الشبكي لمكتب الأخلاقيات في صيغته المستكملة، على العنوان التالي: swww.un.org/en/ethic). ويتعاون مكتب الأخلاقيات مع مكتب إدارة الموارد البشرية وإدارة الدعم الميداني وإدارة عمليات حفظ السلام في تصميم المنشورات ومواد التوعية، مثل تنقيح برنامج التدريب الإلكتروني المتعلق بالأخلاقيات والنزاهة وإعادة تشغيله. واعتبارا من عام 2011، يقدم مكتب الأخلاقيات أيضا تقييما سريا لكبار القادة بشأن تطورهم كقادة أخلاقيين، وذلك من خلال مبادرة التقييم السلوكي للقيادة الأخلاقية. ويقدم المكتب أيضا إحاطات تعريفية سرية فردية بشأن الأخلاقيات لجميع الأمناء العامين المساعدين ووكلاء الأمين العام الجدد وإحاطات جماعية للموظفين من رتبتي مد-1 و مد-2. وابتداء من عام 2012، يشرع مكتب الأخلاقيات في تنفيذ برنامج حوارات القيادات، وهو برنامج سيشارك من خلاله سنويا كل موظف في جلسة تحاور موجهة مع المشرف عليه مباشرة حول موضوع محدد من المواضيع المتعلقة بالأخلاقيات. 
	25 - وفيما يتعلق بالتحقيقات، ناقش الأمين العام، في تقريره الوارد في الوثيقة A/66/275 و Corr.1، الحاجة إلى تعزيز إدارة المسائل التأديبية في الوقت المناسب وبطريقة متكاملة، بدءا من الإبلاغ عن سوء السلوك ومرورا بالتحقيق وانتهاء بالإجراءات التأديبية. وأيدت الجمعية العامة بعد ذلك المقترح الوارد في التقرير المذكور، القاضي بتنفيذ مشروع رائد في نيروبي لاختبار جدوى تطبيق اللامركزية على العناصر الحاسمة لإقامة العدل، واتباع نهج المسار السريع في التعامل مع الحالات التي يُنظَر فيها من خلال هذا المشروع الرائد، وتفويض سلطة وضع الموظف في إجازة إدارية مدفوعة الأجر إلى وكيل الأمين العام للدعم الميداني. وسيقدم الأمين العام تقريرا شاملا عن هذا المشروع التجريبي إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين.
	26 - وفيما يتعلق بإطلاع الموظفين على سير التحقيقات، يشار إلى أن التحقيقات التي تتم بموجب نشرة الأمين العام ST/SGB/2008/5 تُجرى تحت سلطة رؤساء الإدارات أو المكاتب. ويسدي مكتب إدارة الموارد البشرية المشورة لمديري البرامج بشأن إجراء هذه التحقيقات، بما في ذلك ما يتعلق بالمعلومات التي ينبغي تقديمها للمتظلمين في بداية التحقيق وفي نهايته، إذا لم تُحَل المسألة لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة بشأنها. وإذا أحيلت المسألة لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة، فإن مكتب إدارة الموارد البشرية يُشعِر المتظلم في نهاية العملية بنتائج التحقيق وبالإجراءات المتخذة. وفي الحالات التي يتابع فيها الموظف وضع تظلمه خلال الفترات الفاصلة، فإن المكتب يردّ بمذكرة عن وضع قضيته و/أو يقدم توجيهات لمديري البرامج بشأن الرد المناسب على الاستفسارات.
	5 - المسائل التنظيمية والقيادية والإدارية
	(أ) المسائل المحددة


	27 - تتناول التوصيات الواردة في الفرع ثانيا - باء - 5 من الوثيقة A/66/224 والفرع ثالثا - باء - 3 من الوثيقة A/65/303 المسائل التنظيمية والقيادية والإدارية، ولا سيما كيفية التعامل مع مسألة إدارة التغيير، وحل النزاعات.
	(ب) التدابير المتخذة

	28 - تناول كبار المديرين مسألة إدارة التغيير بفعالية، بما في ذلك القيادة والتواصل ومشاركة الموظفين، في اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالإدارة والسياسات، المعقود في 28 نيسان/أبريل 2011. وتقرر في هذا الاجتماع تشكيل فريق معني بإدارة التغيير لقيادة عملية إدارة التغيير والدفع بها إلى الأمام. ومن حيث مشاركة الموظفين، فقد شارك الموظفون في هذه العملية من البداية. وعلى سبيل المثال، من أول الإجراءات التي اتخذها الفريق أنه طلب من جميع الإدارات والمكاتب جمع مقترحات الموظفين بشأن الإصلاحات وإرسالها عن طريق مركز تنسيق. وطلب الفريق تعليقات على جميع المقترحات المتعلقة بإدارة التغيير من مختلف الجهات، بما في ذلك منسقو شؤون الموظفين في اللجنة المشتركة بين الموظفين والإدارة. ووضع أيضا استراتيجية للاتصالات شملت إنشاء موقع مخصص لهذا الغرض على الشبكة الداخلية، ونشر مقالات وعروض ومواد إعلامية أخرى في موقع iSeek لإطلاع الموظفين والمديرين في الأمانة العامة على آخر المستجدات. 
	29 - وقدّم فريق إدارة التغيير في تقريره النهائي سلسلة من مبادرات التغيير. ومن بين النواتج الرئيسية الأربعة المتوخاة في إطار خطة التغيير الحاجة إلى تعزيز الثقة. ويتطلب بناء الثقة بين الإدارة والموظفين ترسيخ ثقافة التعاون وتعزيز الشفافية من خلال تحسين التواصل مع الموظفين وإتاحة مزيد من الفرص للموظفين للإدلاء بآرائهم. ومن المقترحات المحددة المقدمة في هذا الشأن إجراء دراسة استقصائية لآراء الموظفين كل سنتين طلبا لتعليقات يقدمونها بصفة منتظمة ومنهجية، وكذلك وضع استراتيجية شاملة للاتصالات الداخلية. 
	30 - وبعد موافقة الأمين العام على مبادرات التغيير، أحاطت الجمعية العامة في قرارها 66/257 علما بتلك المبادرات وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة أي اقتراحات أو تدابير تتعلق بتنفيذ 29 توصية من أصل 61 توصية للنظر فيها والموافقة عليها قبل الشروع في تنفيذها. وعيّن الأمين العام منذ ذلك الحين فريقا معنيا بتنفيذ التغيير لمواصلة هذا العمل.
	31 - وفيما يتعلق بالمسألة المحددة المتعلقة بالتغيير في مجال الموارد البشرية، فإن موقع ”It’s for real“ أداة تواصلية منسقة تبقي الموظفين على اطلاع على جميع المستجدات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية. ويشارك الموظفون أيضا في الدفع بعملية التغيير إلى الأمام. وعلى سبيل المثال، فقد سعى تحديدا الفريق العامل المعني بالتنقل، وهو نفسه مؤلف من ممثلين عن الإدارة والموظفين، للحصول على آراء شريحة أوسع من الموظفين عن طريق دراسة استقصائية عالمية ومجموعات تركيز.
	32 - وفيما يتعلق بالحاجة إلى دعم المديرين في تهيئة بيئة عمل مواتية لموظفيهم، هناك عدد من البرامج القائمة لحل النزاعات يمكن تنفيذها عند الطلب لصالح الأفرقة ووحدات العمل والأقسام، وتكييفها لتلبية احتياجات كل جهة من هذه الجهات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تدخلات الأفرقة، بما فيها تلك التي تركز على حل النزاعات، متاحة لوحدات العمل والأقسام بناء على الطلب، وتنفَّذ بصفة منتظمة في المقر بنيويورك، والمكاتب الموجودة خارج المقر، واللجان الإقليمية. وكل منها موجه خصيصا لتلبية الاحتياجات والحالة المحددة لوحدة العمل المعنية.
	33 - ومن أجل تقديم المشورة والدعم لصناع القرار فيما يتعلق بإدارة الموظفين، تُصدِر إدارة الشؤون الإدارية أدلة دروس مستفادة للمديرين تلخص فيها الاجتهادات القضائية لمحكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف، بشأن أمور من قبيل الإجراءات والقرارات المتعلقة بالاختيار والترقية أو بعدم تجديد التعيينات أو إنهائها، وذلك من أجل توفير مساعدة إدارية بالغة الأهمية.
	6 - مسائل السلامة والصحة والرفاه والإجهاد والموازنة بين العمل والحياة الخاصة
	(أ) المسائل المحددة


	34 - تتناول التوصيات الواردة في الفرع ثانيا - باء - 6 من الوثيقة A/66/224 والفرع ثالثا - باء - 6 من الوثيقة A/65/303 مسائل السلامة والصحة والرفاه والإجهاد والموازنة بين العمل والحياة الخاصة، وخصوصا التصدي للأزمات، والآثار الصحية الناجمة عن ظروف العمل المجهدة، ولا سيما في الميدان، والحاجة إلى تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الخاصة. 
	(ب) التدابير المتخذة

	35 - فيما يتعلق بمسألة التعامل بفعالية مع الموظفين المتأثرين بأزمات، فإن فريق التأهب للطوارئ والدعم التابع لمكتب إدارة الموارد البشرية يقوم حاليا، بالتشاور مع إدارة شؤون السلامة والأمن وإدارة الدعم الميداني وغيرهما من الجهات المعنية، بإعداد برنامج معزز يمكّن المنظمة من أداء واجب رعاية موظفيها قبل الأزمات وأثناءها وبعدها. وعلى وجه التحديد، يجري التعامل مع مسألة التأهب من خلال بناء القدرة على الاستجابة المباشرة في جميع مراكز العمل، وذلك من خلال وحدات تدريبية متخصصة للموظفين والمديرين، ومن خلال التخطيط لمختلف السيناريوهات ووضع النماذج. واستنادا إلى الدروس المستفادة من الحالات السابقة لإدارة الأزمات، سيوضع نهج وإطار منسقان يمكّنان من اتباع نهج متسق في إدارة ما قد يحدث مستقبلا.
	36 - وفيما يتعلق بالتوصية القاضية بوضع سياسة شاملة للصحة والسلامة في مكان العمل تأخذ بعين الاعتبار احتمال أن تترتب عواقب صحية وخيمة على النزاعات التي تدار بشكل سيئ، فإن هذه التوصية مقبولة وستنفَّذ عند وضع هذه السياسة.
	37 - وفيما يتعلق بالتوصية القاضية بتنقيح المبادئ التوجيهية المتعلقة باستعراض المجلس الطبي للحالات لتشمل إمكانية تسوية المنازعات بوسائل غير رسمية، فإن هناك أمرا إداريا جديدا بشأن المجالس الطبية قيد الصياغة ستراعى فيه هذه التوصية. 
	38 - وفيما يتعلق بالمقترح القاضي بتعزيز البرنامج الحالي لخدمات المشورة على نطاق المنظومة وإتاحة خدمات المشورة للموظفين بشكل كامل لغاية انتهاء ولايات البعثات، فإنه يتماشى وتوصيات وحدة معالجة الإجهاد الناتج عن الحوادث الخطيرة التابعة لإدارة شؤون السلامة والأمن نفسها فيما يتعلق بضرورة تعزيز القدرة على إسداء المشورة للموظفين في البعثات الميدانية. غير أن توفير الموارد الإضافية المطلوبة يدخل ضمن نطاق اختصاص الجمعية العامة.
	39 - ويوصي التقرير أيضا بأن تعزز المنظمة قدرتها على حشد موارد تقديم المشورة على النحو المطلوب، وذلك على المدى البعيد وليس للتصدي للكوارث فحسب. وبالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بإيفاد أفرقة متنقلة من المستشارين دوريا وبالتناوب إلى مختلف المناطق. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن استراتيجية وحدة معالجة الإجهاد الناتج عن الحوادث الخطيرة تستند إلى نهج متعدد المستويات على الصعيدين القطري والإقليمي وعلى مستوى المقر. وهناك خطة طوارئ لكل بعثة وعلى الصعيد الإقليمي بالتنسيق مع المستشارين المتخصصين في حالات الإجهاد ومستشاري الموظفين في الوكالات والصناديق والبرامج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للوحدة شبكة من المتخصصين في الصحة العقلية في مختلف المناطق يمكن للبعثات استخدامها عند الاقتضاء. 
	40 - ويوصي التقرير أيضا بأنه من أجل كفالة رفاه الموظفين والتسوية السريعة للشواغل المتصلة بالعمل، ينبغي نشر أفرقة استجابة من مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة. وفي حين قد يكون من المرغوب فيه توفير مزيد من خدمات الوساطة وغيرها من الخدمات التي يقدمها مكتب أمين المظالم، ستترتب على ذلك آثار كبيرة من حيث الموارد، وهو ما يستلزم موافقة الجمعية العامة عليها.
	41 - وفيما يتعلق بالتوصية القاضية بأن تُطلع شعبة الخدمات الطبية الجهات الأخرى على تجاربها فيما يتعلق بالشواغل التي أثارها الموظفون العاملون في الميدان، وأن تقدم توصيات بشأن كيفية معالجة هذه الشواغل، تجدر الإشارة إلى أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع كل من الدائرة الطبية والموارد البشرية في سياق الفريق العامل المعني بالإجهاد الناتج عن الحوادث الخطيرة. وتُستخلص مجموعة من الدروس المستفادة بعد كل أزمة من الأزمات. وترحب وحدة معالجة الإجهاد الناتج عن الحوادث الخطيرة بمشاركة مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة بصفة مراقب في مداولات الفريق العامل، وستقوم مستقبلا بإطلاع المكتب على تلك الدروس.
	42 - وفيما يتعلق بمساعدة الموظفين على التعامل مع بيئات العمل المجهدة في الميدان، يشار إلى أن التوصية القاضية بإخضاع الموظفين لتدريب إلزامي يهيئهم للعمل في أوضاع مرهقة لا تحدد أعداد الموظفين الذين ينطبق عليهم ذلك ولا المقصود بـ ”بيئات العمل المرهقة“. ولذلك، فمن الصعب تفسير هذه التوصية المفتوحة أو تنفيذها، ولا سيما في ظل المناخ المالي الحالي.
	43 - ويوصي التقرير أيضا بالتحقق، لدى مقابلة المرشحين لمناصب إدارية في الميدان، من مدى معرفتهم باستراتيجيات التغلب على الإجهاد. ولن يكون ذلك عمليا لأن إطار الكفاءات موضوع على نطاق الأمانة العامة ككل. غير أنه يمكن طبعا لمن يجرون المقابلات أن يثيروا هذا الموضوع في إطار المناقشة العامة. وفيما يتعلق بتوفير مستشارين للموظفين في كل عملية من العمليات الميدانية، فإن أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي لموظفي الأمم المتحدة في حالات الطوارئ وغير الطوارئ حقيقة ثابتة وموثقة إلى حد بعيد. وسياسة الوحدة هي أن يكون لكل بعثة مستشار، وإن لم يكن الأمر كذلك، فإنها تدعو وتضغط لكفالة تعيين مستشار. ومن الاقتراحات المقدمة في هذا الصدد اعتبار وحدة إسداء المشورة للموظفين ضرورية وجزءا لا يتجزأ من أي بعثة من بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية من البداية إلى النهاية، بغض النظر عن حجم البعثة. ومن شأن ذلك أن يجعل التوصية الواردة في التقرير بشأن الأفرقة المتنقلة من المستشارين غير ضرورية. 
	44 - وفيما يتعلق بالتشجيع على تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الخاصة، فإن ترتيبات الدوام المرنة جزء أساسي من خطة التغيير. ويجري حاليا إعداد مشروع رائد سيسهم في رسم سياسة موسعة ومنقحة بشأن ترتيبات الدوام المرنة لتقديمها إلى الجمعية العامة.
	المرفق الثاني
	خيارات تمثيل الموظفين، بما في ذلك إنشاء آلية إلزامية يمولها الموظفون لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين
	ألف - مقدمة
	1 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في دورتها السادسة والستين أن يقدم تقريرا شاملا يقترح فيه خيارات مختلفة لتمثيل الموظفين أمام المحاكم الداخلية، يتضمن مقترحا تفصيليا بشأن إنشاء آلية إلزامية يمولها الموظفون، ويبين، إذا لزم الأمر، الآثار المترتبة على المقترحات المختلفة، كيما تنظر فيها اللجنة الخامسة واللجنة السادسة (القرار 66/237، الفقرة 28).
	2 - وقد أُعد هذا التقرير استجابة لطلب الجمعية العامة. وهو يحتوي على أربعة فروع. ويتضمن الفرع باء خيارات لتمثيل الموظفين أمام المحاكم الداخلية. ويتضمن الفرع جيم تحليلا مفصلا لكل من الخيارات الثلاثة المتعلقة بإنشاء نظام إلزامي يموله الموظفون لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، الواردة في ورقة المفاهيم التي تضمنها تقرير الأمين العام عن إقامة العدل في الأمم المتحدة المقدم للدورة السادسة والستين. وينظر التحليل في مزايا وعيوب كل خيار ويصف طريقة عمل كل منها. وترد في الفرع دال الآثار المترتبة على المخطط الإلزامي الذي ستنظر فيه الجمعية العامة.
	3 - وقد عُممت محتويات هذا التقرير، لأغراض التشاور، على كيانات شملت الصناديق والبرامج وممثلي الموظفين والإدارة خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الموظفين والإدارة المعقود في أروشا، جمهورية تنزانيا المتحدة، في حزيران/يونيه 2012. وترد تعليقات تلك الكيانات في هذا المرفق. ولم يكن التشاور مع مجلس العدل الداخلي ممكنا نظرا لأن أعضاءه الجدد ليسوا موجودين بعد.
	باء - خيارات تمثيل الموظفين أمام المحاكم الداخلية
	4 - ترد في هذا الفرع أربعة خيارات لتمثيل الموظفين أمام المحاكم الداخلية، هي: (أ) التمثيل من قبل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين؛ (ب) والتمثيل من قبل محام خارجي، إما بأجر أو بدون مقابل؛ (ج) والتمثيل من قبل موظفين سابقين أو حاليين؛ (د) والتمثيل الذاتي.
	5 - وينبغي الإشارة إلى أن عدد القضايا التي سجلت لدى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في عام 2011 بلغ 282 قضية. وفي 105 من تلك القضايا (37 في المائة)، تولى تمثيل الموظف المعني مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، وفي 44 منها (16 في المائة) محام خاص خارجي، وفي 12 منها (4 في المائة) موظفون سابقون أو حاليون، وفي 121 منها (43 في المائة) تولى الموظف تمثيل نفسه.
	6 - وفي عام 2011، ورد إلى محكمة الأمم المتحدة للاستئناف 96 طعنا، كان 89 منها في أحكام أصدرتها محكمة الأمم المتحدة للمنازعات(). وتولى مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين تمثيل الموظفين في 21 من أصل 89 طعنا (24 في المائة). وفي ثلاثة طعون، تصرف المكتب نيابة عن موظفين حاليين أو سابقين استأنفوا أحكاما أصدرتها محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، وفي 18 قضية، تصرف المكتب كمحام لموظفين مستأنف ضدهم نيابة عن الأمين العام.
	7 - ومن بين الطعون البالغ عددها 96 طعنا، تولى تمثيل الموظفين في 27 منها (28 في المائة) مستشار قانوني خاص خارجي؛ وفي خمسة منها (5 في المائة) تولى التمثيل موظفون سابقون أو حاليون؛ وفي 43 منها (45 في المائة) تولى الموظفون تمثيل أنفسهم.
	1 - خيار التمثيل من قبل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين

	8 - كان للفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل موقف جاراه فيه الأمين العام، يتمثل في أنه، تمشيا مع مبدأ إضفاء طابع مهني ولامركزي أكبر على النظام الجديد لإقامة العدل، فإن إتاحة سبل الاستفادة من مساعدة قانونية يقدمها موظفون متفرغون مؤهلون قانونيا ستساعد على ضمان المساواة في عمل الطرفين في إطار نظام العدل الرسمي. فتزويد الموظفين بمستشار قانوني ضليع في النظامين الإداري والأساسي لموظفي الأمم المتحدة يخدم مصلحة كل من الموظفين والمنظمة على السواء (انظر A/62/294 و A/62/748 و Corr.1).
	9 - ويشار إلى أن المنظمة أقرت، في الأمر الإداري ST/AI/351 و Amend.1، أهمية تقديم المشورة أو المساعدة وقيام مستشار، عند الاقتضاء، بتمثيل الموظفين باعتباره عنصرا هاما في إقامة العدل في الأمم المتحدة، وذلك على مدى عقود قبل إنشاء مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين. وفي النظام السابق، كان فريق تقديم المشورة يقدم خدمات التمثيل القانوني للموظفين بدون مقابل.
	10 - ولاحظ الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل في تقريره لعام 2006 أن فريق تقديم المشورة يتولى مسؤولية توفير المساعدة والتمثيل القانونيين لموظفي الأمم المتحدة في الإجراءات المتخذة ضمن نظام العدل الداخلي (انظر A/61/205، الفقرة 100). ولاحظ أيضا وجود تباين في الموارد القانونية المتاحة للإدارة والموظفين (المرجع نفسه، الفقرة 106)، وردا على ذلك، اقترح تعزيز المساعدة القانونية المقدمة للموظفين عن طريق كفالة أن يكون لدى كافة المستشارين مؤهلات قانونية ملائمة، وأن يزود المكتب المعني بتقديم المساعدة القانونية للموظفين بما يكفي من القدرات في مراكز العمل الرئيسية وعمليات السلام في الميدان (المرجع نفسه، الفقرات 107، و 109، و 110).
	11 - وأوصى الفريق بإنشاء مكتب مهني للمستشارين القانونيين يعمل به أشخاص ذوو مؤهلات قانونية تعترف بها محاكم أي دولة عضو، يعمل على أساس التفرغ ويزود بالموارد المناسبة (المرجع نفسه، الفقرة 107). وبناء على ذلك، أنشئ مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين خلفا لفريق تقديم المشورة لتعزيز المساعدة القانونية المقدمة للموظفين باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام الجديد لإقامة العدل (قرار الجمعية العامة 62/228، الفقرة 13).
	12 - وأقرت الجمعية العامة أيضا أن المساعدة القانونية المهنية لها أهميتها الحاسمة في الاستخدام الفعال والسليم للآليات المتاحة ‏في إطار نظام ‏إقامة العدل (القرار 62/228، الفقرة 12، والقرار 65/251، الفقرة 35). وقررت الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين أن يكون دور الموظفين القانونيين المهنيين في مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين هو مساعدة الموظفين ومن يتطوع لتمثيلهم في تجهيز الدعاوى عبر النظام الرسمي لإقامة العدل (القرار 63/253، الفقرة 12). ولاحظت الجمعية العامة لاحقا أن مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين يقوم بتمثيل الموظفين في قضايا أمام محكمة المنازعات في نيويورك وجنيف ونيروبي (القرار 65/251، الفقرة 36).
	13 - وقررت الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين أن يظل دور مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، ريثما تواصل الجمعية العامة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والستين، متمثلا في تقديم المساعدة للموظفين وممثليهم المتطوعين في معالجة الدعاوى عن طريق النظام الرسمي لإقامة العدل، بما في ذلك التمثيل (القرار 66/237، الفقرة 27).
	14 - ونظرا لأن ولاية مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين انبثقت من الجمعية العامة، فإن المنظمة مسؤولة عن تمويل تكاليفه.
	15 - وينطوي هذا الخيار على المزايا التالية():
	(أ) يتيح المكتب للموظفين إمكانية الحصول على مساعدة قانونية من محامين مهنيين ذوي دراية بنظام إقامة العدل في المنظمة المتعلق بعقود توظيفهم وشروط وأحكام التعيين بغضّ النظر عن المكان الذي يخدمون فيه المنظمة؛
	(ب) المكتب جزء لا يتجزأ من هيكل المساءلة في الأمم المتحدة. فهو يساعد على ضمان تصحيح القرارات الإدارية الخاطئة ويساهم في تحسين عملية صنع القرار في المنظمة. وكثيرا ما يتحقق ذلك في مرحلة مبكرة من العملية بحيث تسوى المسائل بطريقة غير رسمية؛
	(ج) يعمل المكتب كمرشح في نظام إقامة العدل بتشجيعه الموظفين على اللجوء إلى نظام العدل غير الرسمي وامتناعه عن تمثيل الموظفين في القضايا التي يرى أنها لا تستند إلى أسس وجيهة (A/66/158، الفقرة 39)؛
	(د) يتقاضى الموظفون القانونيون العاملون في المكتب مرتبا ثابتا ومن ثم ينتفي لديهم الحافز المالي لإطالة أمد الإجراءات؛
	(هـ) يلتزم المكتب بالقيم الأساسية للمنظمة(). ويجب أن يوقع موظفو المكتب القانونيون إعلانا يتعهدون فيه في جملة أمور بأن يمارسوا بكل ولاء وحصافة وضمير المهام المسندة إليهم بصفتهم موظفين مدنيين دوليين في الأمم المتحدة، وبأن يحترموا النظامين الأساسي والإداري للموظفين (انظر البند 1-1 (ب) من النظام الأساسي). وقد نشر المكتب أيضا ”مبادئ السلوك التوجيهية للمحامين المنتسبين إلى مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في الأمم المتحدة“()، التي تشمل الالتزامات المنصوص عليها في النظامين الأساسي والإداري للموظفين مثل الصدق والأمانة والالتزام بالامتناع عن التمثيل في القضايا التي لا تقوم على أسس وجيهة أمام المحاكم الداخلية (انظر A/62/294، الفقرة 28)؛
	(و) يساعد المكتب على ضمان الوصول إلى العدالة، نظرا لأنه يكفل حصول الموظفين، لا سيما الموظفين العاملين في الميدان، على تمثيل قانوني أمام المحاكم الداخلية.
	16- ويعتري هذا الخيار العيبان التاليان:
	(أ) يعتبر الأمين العام مسؤولا عن القرارات التنفيذية التي يتخذها مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين والتي تخرج عن سيطرته عند تمثيله للموظفين. وتوجد حتى الآن قضيتا طعن في قرار المكتب الامتناع عن تمثيل أحد الموظفين أو في الطريقة التي مثل بها المكتب أحد الموظفين؛
	(ب) يمكن أن تكون إمكانية لجوء الموظفين إلى المحاكم دون تكبد أي تكلفة عاملا يدفع بعض الموظفين، في بعض أنواع القضايا، إلى تقرير ما إذا كانوا سيحسمون المنازعات في إطار النظام غير الرسمي أو النظام الرسمي.
	2 - خيار التمثيل من قبل مستشار قانوني خارجي

	17 - إضافة إلى إمكانية حصول الموظفين على مساعدة مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، فإنه يحق لهم أيضا الحصول على مساعدة وتمثيل من مستشار قانوني خارجي، من بين خيارات أخرى. وقد أقر الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل فعلا بأن وجود مكتب مهني للاستشارات القانونية لن يمنع إمكانية اللجوء إلى مستشار قانوني خارجي سواء دون مقابل أو على نفقة الموظفين الشخصية (A/61/205، الفقرة 108).
	18 - ويتولى الموظفون الذين يلجأون إلى مستشار قانوني خارجي تمويل تمثيلهم أمام المحاكم الداخلية.
	(أ) التمثيل من قبل محام خارجي بأجر

	19 - في حين يمكن أن يلتمس الموظفون المساعدة، بما في ذلك تمثيلهم من قبل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، وذلك في أي وقت أثناء عملية التسوية، فإنه تظل لهم حرية إشراك محام خاص على نفقتهم الخاصة لمساعدتهم وتمثيلهم أمام المحاكم الداخلية.
	20 - وينطوي هذا الخيار على المزايا التالية:
	(أ) يمكن أن يقبل المحامي الخارجي القضايا التي يرفضها المكتب أو لا يستطيع قبولها، بما في ذلك القضايا التي يرى المكتب أنها تنطوي على تضارب مصالح؛
	(ب) تتاح للموظفين مرونة أكبر في اختيار المحامين الذين يعتقدون أنهم الأقدر على تلبية احتياجاتهم وتمثيل مصالحهم؛
	(ج) يمكن أن يشعر الموظفون بقدر أكبر من الارتياح والثقة عند التماس التمثيل من محام خارجي لا تربطه بالمنظمة علاقة تعاقدية سابقة. ومن شأن ذلك أيضا تفادي التقاضي بشأن تضارب متصور في المصالح يكون المكتب طرفا فيه؛
	(د) يخضع المحامي الخارجي للولاية القضائية لنقابة المحامين الوطنية الخاصة به، وهو ما من شأنه أن يتيح للموظفين إمكانية اللجوء إلى آليات إنفاذ لضمان مباشرة المستشار القانوني لعمله وفقا لالتزاماته المهنية؛
	(هـ) لا تنشأ المسألة الواردة في الفقرة 16 (أ) أعلاه.
	21 - وتعتري هذا الخيار العيوب التالية:
	(أ) يعمل ثلثا موظفي الأمم المتحدة في عمليات ميدانية بعيدة عن المقر. ويوجد عدد كبير من هذه العمليات الميدانية في مناطق ما بعد النزاعات تتسم فيها مؤسسات سيادة القانون بالضعف وربما يكون عدد المحامين الممارسين للمهنة فيها ضئيلا للغاية؛
	(ب) ليس بمقدور جميع الموظفين تحمل تكاليف المحامين الخارجيين الذي يمكن أن تكون أتعابهم باهظة، لا سيما في حالة الموظفين المفصولين من العمل. ويمكن بالمثل أن يفتقر الموظفون الوطنيون والموظفون في فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها إلى الموارد المالية اللازمة للاستعانة بخدمات محامين خاصين (A/62/748، الفقرة 66)؛
	(ج) إذا كان المحامون الخارجيون يتقاضون أتعابهم عن خدماتهم على أساس عدد ساعات العمل أو على أساس الطوارئ، فربما يكون لديهم حافز مالي لزيادة تعقيد القضايا وتشجيع التقاضي؛
	(د) لا يخضع المحامون الخارجيون لنظامي موظفي الأمم المتحدة الإداري والأساسي وربما يباشرون القضايا بطريقة لا تتسق مع قيم الأمم المتحدة الأساسية وثقافتها؛
	(هـ) لوحظ فيما سبق أن اللجوء إلى محامين خارجيين في المسائل المتعلقة بالتوظيف في الأمم المتحدة إجراء غير عملي وكثيرا ما يأتي بآثار عكسية(هـ).فتوفير المساعدة القانونية للموظفين يتطلب الإلمام بالإطار القانوني الفريد للأمم المتحدة، بما في ذلك نظاماها الأساسي والإداري وآلياتها ومؤسساتها القضائية، وكذلك الاجتهاد القضائي للمحاكم الداخلية، وذلك يختلف برمته عن القوانين الوطنية والمحاكم الوطنية (انظر A/62/748 و Corr.1، الفقرة 63، و A/62/294، الفقرة 25). ولوحظ أيضا أنه نتيجة لعدم امتلاك المحامين الخارجيين للخبرة أو الدراية المطلوبة لمساعدة الموظفين في المسائل المتعلقة بتوظيفهم في منظومة الأمم المتحدة، يحتمل أن يسيئوا فهم المبادئ القانونية ذات الصلة بموضوع القضية، أو أن يحاولوا تطبيق المبادئ الوطنية أو المحلية التي لا تمت بصلة لسياق الأمم المتحدة (انظر A/62/748 و Corr.1، الفقرة 64). وفي الوقت نفسه، مثلما يرد أعلاه، يمثّل المحامون الخارجيون الموظفين أمام المحاكم الداخلية ويكتسبون مع الوقت خبرة في الإطار القانوني للأمم المتحدة؛
	(و) ربما يدفع الموظفون الذين تصدر المحاكم الداخلية أحكاما لصالحهم بأنهم لم يحصلوا على تعويضات كافية إلا إذا أصدرت المحكمة حكما بدفع تكاليف الدعوى لهم. وعملا بالنظامين الأساسيين لمحكمتي المنازعات والاستئناف، يجوز للمحكمة في الحالات التي ترى فيها أن أحد الطرفين قد أساء استغلال الإجراءات أمام المحكمة على نحو بيّن، تغريم ذلك الطرف().
	(ب) التمثيل من قبل محام خارجي دون مقابل

	22 - يتطوع محامون بالعمل القانوني دون مقابل، أو بأتعاب مخفضة، كخدمة عامة أو حيثما تتضمن القضية مسائل تهمهم. وتفيد الخدمات القانونية التي تقدم دون مقابل عموما في إتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة عن طريق توفير خدمات قانونية لغير القادرين على أداء تكلفتها.
	23 - وقد لا يحتاج الموظفون الذين يستخدمون محامين دون مقابل إلى تمويل تمثيلهم أمام المحاكم، ولا هم يحتاجون إلى الاستفادة من خدمات مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين.
	24 - تنطبق نفس المزايا المحددة في الفقرة 20 أعلاه للمحامي الخارجي الذي يعمل بأجر على المحامي الذي يقدم خدماته دون مقابل.
	25 - ويعتري هذا الخيار العيبان التاليان:
	(أ) قد لا يستوفي الموظفون شرط التأهل المالي و/أو معايير موضوع التمثيل، إن وجدت، في إطار برنامج خيري معين؛
	(ب) قد لا تكون الخدمات القانونية المؤداة دون مقابل متاحة في الأماكن التي يعمل فيها الموظفون، لا سيما الموظفون العاملون في الميدان.
	3 - خيار التمثيل من قبل موظفين سابقين أو حاليين

	26 - من الخيارات التي كانت ولا تزال متاحة للموظفين أن يمثلهم موظفون سابقون أو حاليون أمام المحاكم الداخلية للمنظمة.
	27 - وحسب الترتيبات التي يتم التوصل إليها بين الموظف المعني والموظفين السابقين أو الحاليين، يمكن ألا تكون هناك تكاليف مباشرة مرتبطة بهذا التمثيل يتحملها الموظف أو المنظمة.
	28 - وينطوي هذا الخيار على الميزتين التاليتين:
	(أ) يمكن أن يتولى متطوعون من الموظفين الحاصلين على تدريب قانوني ولديهم معرفة بالقواعد الداخلية للمنظمة ونظام إقامة العدل القضايا التي يمتنع عن قبولها مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، بما في ذلك القضايا التي يرى أنها تنطوي على تضارب في المصالح؛
	(ب) لا يكون للموظفين الحاليين الذين لديهم واجبات أخرى في المنظمة حافز لإطالة أمد الإجراءات.
	29 - وتعتري هذا الخيار العيوب التالية:
	(أ) يمكن أن يفتقر الموظفون المتطوعون إلى المؤهلات القانونية والقدرة على تمثيل مصالح الموظفين أمام المحاكم الداخلية تمثيلا كافيا. ومثلما لاحظ الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل، أسفر اعتماد فريق تقديم المشورة السابق على متطوعين غير حاصلين على تدريب قانوني عن عدم المساواة في الاستفادة من الموارد القانونية في إطار نظام العدل الداخلي (A/61/205، الفقرة 106)؛
	(ب) مثلما لاحظ الفريق المعني بإعادة تصميم نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل في تقريره (المرجع نفسه، الفقرة 104)، كان المتطوعون من الموظفين يتمنعون من العمل كأعضاء في فريق تقديم المشورة خشية الاصطدام بمدير مكلف بمراجعة عقد توظيفهم؛
	(ج) يجب أن يزاول الموظفون المتطوعون واجباتهم العادية إضافة إلى مساعدة الموظفين. ولا توجد أحكام تمنح المتطوعين من الموظفين إجازة لهذا الغرض؛
	(د) ليس من المؤكد أن يتوافر هناك موظفون متطوعون. ولا توجد آليات من شأنها أن توفر حوافز للموظفين للعمل التطوعي لمساعدة موظفين آخرين. ويمكن أن تؤدي المشكلات المرتبطة بمدى توافر المتطوعين من الموظفين إلى حالات تأخير.
	4 - خيار التمثيل الذاتي من قبل الموظفين

	30 - من الخيارات التي كانت ولا تزال متاحة للموظفين أن يمثّلوا أنفسهم في نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل.
	31 - ولا توجد تكاليف مباشرة يتحملها الموظفون أو المنظمة نتيجة للتمثيل الذاتي.
	32 - وينطوي هذا الخيار على الميزة التالية: للموظفين حرية اتخاذ أي مواقف أو الدفع بأي حجج يرونها أكثر فائدة.
	33 - ويعتري هذا الخيار العيبان التاليان:
	(أ) لم يتلقّ معظم الموظفين تدريبا في المسائل القانونية، ويمكن من ثم أن يكونوا غير قادرين على تحديد مواقفهم وحججهم أو سوقها بصورة مقنعة. وعلاوة على ذلك، يمكن ألا يكونوا ملمين بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات السارية وبالمهل الزمنية الحاسمة التي يمكن أن يترتب عليها رفض قضايا وجيهة، مما يضع أعباء غير مبررة على القضاة وأقلام المحاكم ومحامي الدفاع ويتسبب في تأخير الإجراءات؛
	(ب) من شأن الاعتماد على التمثيل الذاتي للموظفين أمام المحاكم الداخلية أن يسفر عن انعدام المساواة في الموارد المتاحة للطرفين أمام المحكمة ويحد بالتالي من إمكانية اللجوء إلى النظام الرسمي لإقامة العدل على نحو مفيد (انظر أيضا تقرير مجلس العدل الداخلي (A/67/98، الفقرة 50)).
	جيم - الخيارات المقترحة لإنشاء آلية إلزامية يمولها الموظفون لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين
	34 - يبني هذا الفرع على ورقة المفاهيم المتعلقة بإنشاء آلية يمولها الموظفون لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، التي أوردها الأمين العام في تقريره عن إقامة العدل المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين (A/66/275 و Corr.1، المرفق الأول). وقد حددت هذه الورقة ثلاثة خيارات لإنشاء الآلية المذكورة، على النحو التالي: (أ) نموذج المساهمات الإلزامية من جميع الموظفين، يلزم جميع الموظفين بالمساهمة بنسبة مئوية من مرتبهم على أساس الاقتطاعات التلقائية منه؛ أو (ب) نموذج إلزامي يقوم على أساس ”الدفع مقابل الاستخدام“ يفرض بمقتضاه على الموظفين الذي يستفيدون من خدمات المكتب رسوم مقابل الخدمات المقدمة؛ أو (ج) نموذج ”إلزامي يموّله اتحاد/رابطة الموظفين“ تستخدم بمقتضاه نسبة مئوية من الرسوم تحصلها اتحادات ورابطات الموظفين لتمويل المكتب.
	35 - ونظرا لأن الجمعية العامة قررت في دورتها السادسة والستين أن يظل دور مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، ريثما تواصل الجمعية العامة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والستين، متمثلا في تقديم المساعدة للموظفين وممثليهم المتطوعين في معالجة الدعاوى عن طريق النظام الرسمي لإقامة العدل، بما في ذلك التمثيل، فإن كلا من الخيارات الواردة أدناه تستند إلى الولاية الحالية للمكتب، بما في ذلك التمثيل والاحتياجات من الموارد.
	36 - وفي إطار التشاور الذي طلبته الجمعية العامة، عرضت الخيارات الثلاثة للنظام الإلزامي الذي يموله الموظفون لدعم المكتب في اجتماع اللجنة المشتركة بين الموظفين والإدارة، المعقود في أروشا، جمهورية تنزانيا المتحدة، في حزيران/يونيه 2012. وقد أجمع ممثلو الموظفين على معارضتهم من حيث المبدأ لأي خيار أو مقترح إلزامي، إلا أنهم أشاروا إلى تأييدهم الكبير للمكتب.
	37 - ورأى ممثلو الموظفين أنه نظرا لتنازل الموظفين عن اللجوء إلى النظم القانونية المحلية الخاصة بهم لدى انضمامهم إلى الأمم المتحدة، فإنه ينبغي للمنظمة توفير وتمويل المساعدة القانونية، بما في ذلك تمثيل الموظفين، باعتبار ذلك جزءا من نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل. وأشاروا أيضا إلى أنه في ظل أي نظام إلزامي، سيسعى الموظفون إلى المشاركة في اختيار القضاة والموظفين القانونيين في المكتب.
	1 - خيار المساهمات الإلزامية من جميع الموظفين

	38 - في إطار نموذج المساهمات الإلزامية من جميع الموظفين، سيحصل المكتب على الدعم اللازم له من اقتطاعات إلزامية من مرتبات الموظفين في صورة اقتطاعات منتظمة من المرتبات.
	39 - وفي ظل هذا الخيار، ستواصل الجمعية العامة تمويل ميزانية المكتب بالموارد التي جرت بالفعل الموافقة عليها(). وتوجه الأموال المحصلة من الموظفين نحو زيادة موارد المكتب. وتخصص أيضا نسبة مئوية صغيرة للطوارئ لتغطية أي قصور غير متوقع، مثل حدوث انخفاضات مفاجئة في عدد الموظفين نتيجة تقليص البعثات.
	40 - ولأغراض الإنصاف وسهولة الإدارة، يوصى بأن يستند الرسم المفروض على جميع الموظفين إلى نسبة مئوية ثابتة من المرتب تسري على جميع الموظفين على السواء.
	41 - ويقترح أن تتألف الموارد الإضافية من موظفين قانونيين اثنين برتبة ف-4، وأربعة موظفين من فئة الخدمات العامة، و 000 52 دولار لتغطية الموارد الإضافية غير المتصلة بالوظائف. وقد حُسبت تكلفة هذه الموارد الإضافية ووجد أنها تناهز 000 895 دولار.
	42 - ولتمويل هذه الموارد الإضافية، ستكون النسبة المئوية للخصم اللازم من مرتبات الموظفين في حدود 0.029 في المائة، تطبق على الراتب الأساسي الصافي. ويكون مبلغ النسبة المخصومة متصلا بمبلغ الموارد الإضافية الملتمسة. وبناء على ذلك، سيؤدي خفض النسبة المئوية للخصم أو زيادتها إلى موارد أقل أو أكبر.
	43 - وباستخدام هذه الأرقام، توضح الأمثلة التالية الأثر الذي يحدثه خصم نسبته 0.029 في المائة من المرتب على مرتبات الموظفين في مختلف الرتب والعاملين في مختلف مراكز العمل. وتبين هذه الأمثلة أن أثر هذا الخصم على الموظفين سيتراوح بين حوالي 0.16 من الدولارات إلى 4.60 من الدولارات شهريا، على النحو التالي:
	مركز عمل الموظف
	رتبة الموظف
	الراتب الأساسي الصافي (بدولارات الولايات المتحدة، شهريا)
	الخصم الموجه لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين(بدولارات الولايات المتحدة، شهريا)
	جنيف
	ف-5، الدرجة 5
	655.95 1
	4.60
	نيويورك
	ف-3، الدرجة 3
	106.34 8
	2.32
	جنوب السودان
	خ ع -5، الدرجة 7
	510.42 1
	0.43
	نيروبي
	خ ع -4، الدرجة 4
	345.41 1 
	0.39 
	الصومال
	خ ع -2، الدرجة 4
	552.50 
	0.16 
	44 - وينطوي هذا الخيار على المزايا التالية:
	(أ) من شأنه أن يوفر مصدرا منتظما للإيرادات لتغطية مصروفات المكتب الإضافية؛
	(ب) نظرا لعدد الموظفين الكبير، يمكن أن تسفر المساهمات الفردية حتى وإن كانت اسمية، عن موارد مالية كبيرة؛
	(ج) يرجح أن تكون إدارته سهلة نسبيا وأن تكون تكاليفه الإدارية محدودة.
	45 - وتعتري هذا الخيار العيوب التالية:
	(أ) في الوقت الراهن، تبلغ نسبة الموظفين الذين يقدمون شكاوى في نظام العدل الرسمي أقل من 1 في المائة من مجموع الموظفين. وفي ظل هذا النظام، سيتعين على 99 في المائة من الموظفين دفع مقابل لخدمة يرجح ألا يستخدموها. ونتيجة لذلك، سيدفع الموظفون الذين استفادوا من خدمات المكتب، عن طريق الخصم من المرتب، مبلغا أقل من التكلفة الفعلية للخدمة، نظرا لأن جميع الموظفين سيدعمون تكلفة الموارد الإضافية للمكتب؛
	(ب) يمكن أن يطعن في الاقتطاعات الإلزامية الموظفون الذين سيلزمون بدفع مبالغ لتمويل إحدى الولايات المنوطة بالمنظمة، التي توفر خدمات لا يستفيدون منها؛
	(ج) يمكن أن يؤدي هذا النظام إلى خلق توقع لدى الموظفين، إما بصفة فردية أو من خلال ممثليهم، بأنه سيكون لديهم حق المشاركة في القرارات التنفيذية للمكتب، بما في ذلك القرارات المتعلقة بسياساته، وقرارات اختيار موظفيه، والقرارات التي تتخذ في فرادى القضايا. ويمكن أن يقوض ذلك دور المكتب باعتباره جهة مستقلة في نظام إقامة العدل.
	2 - خيار الدفع الإلزامي مقابل الاستخدام

	46 - وفقا لخيار التمويل الإلزامي من قبل المستخدمين، تقتصر المساهمات في تمويل المكتب على الموظفين الذين استخدموا خدماته، من خلال رسم يفرض على الخدمات المقدمة. وتوجد ثلاث صيغ أساسية لهذا النموذج: (أ) تتألف الأتعاب من رسم يدفع مرة واحدة، يدفع الموظفون بموجبه مبلغا ثابتا نظير جميع الخدمات القانونية المقدمة()؛ (ب) أو تدفع الأتعاب على أساس سعر ثابت للساعة، فيدفع الموظفون مبلغا مقابل الخدمات المقدمة على أساس عدد ساعات العمل()؛ (ج) أو تحدد الأتعاب على أساس جدول أتعاب محدد مسبقا، ويدفع الموظفون مبالغ ثابتة نظير خدمات قانونية محددة.
	47 - ويبدو أن الصيغة الثالثة للنموذج هي الأجدى من الناحية العملية والأكثر عدالة من بين الصيغ الثلاث لنموذج الدفع مقابل الاستخدام. فجدول الأتعاب المحدد سلفا، والذي تثبت فيه مبالغ مالية مقابل أنواع محددة من الخدمات القانونية المقدمة، يمكن أن يحسب بمساعدة خبراء لديهم خبرة في إعداد جداول الأتعاب للنظم القانونية الوطنية. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك أسعار منفصلة للخدمات التالية:
	(أ) الاستشارة الأولية؛
	(ب) المساعدة خلال مرحلة التقييم الإداري؛
	(ج) المساعدة أثناء الوساطة؛
	(د) التمثيل أمام محكمة المنازعات بما في ذلك تحرير المذكرات وتقديمها؛
	(هـ) التمثيل أمام محكمة المنازعات بما في ذلك حضور جلسات الاستماع الشفوية؛
	(و) التمثيل أمام محكمة الاستئناف بما في ذلك تحرير المذكرات وتقديمها؛
	(ز) التمثيل أمام محكمة الاستئناف بما في ذلك حضور جلسات الاستماع الشفوية.
	48 - وإضافة إلى جدول أسعار مختلف الخدمات القانونية المقدمة، قد يكون من المستصوب أيضا إعداد أساس تدرجي لهذه الأسعار، يرتهن بمسألة ما إذا كان الموظف قد عُين على أساس دولي أو محلي، أو ما إذا كان ينتسب إلى الفئة الفنية أو فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها. ومن شأن ذلك الأساس المتدرج أن يراعي جداول المرتبات المختلفة لفئات الموظفين ويكفل أن تكون الرسوم المفروضة معقولة وفي متناول الموظف المعني.
	49 - ويتطلب أيضا خيار الدفع مقابل الاستخدام وضع طرائق للمطالبة بالأتعاب وتحصيلها. ومن شأن إلزام الموظفين بتوقيع بيان يأذنون فيه بخصم الأتعاب من مرتباتهم قبل قبول الاستفادة من خدمات المكتب أن يكفل دفع الأتعاب في الوقت المناسب، بشفافية وعلى نحو يعتمد عليه.
	50 - وينطوي هذا الخيار على الميزتين التاليتين:
	(أ) تدفع الأتعاب بصورة مباشرة ويقتصر الدفع على الموظفين الذين انتفعوا فعليا بخدمات المكتب، بدلا من إلزام جميع الموظفين بتمويل خدمة يرجح ألا يستخدموها أبدا؛
	(ب) لا يدعم عموم الموظفين تكلفة الخدمات القانونية. ونتيجة لذلك، تزيد تكلفة المساعدة القانونية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تجنب رفع دعاوى غير وجيهة.
	51 - وتعتري هذا الخيار العيوب التالية:
	(أ) لا يرجح أن يدرّ هذا الخيار دفقا موصولا وموثوقا من الإيرادات. ومن شأن عدم الموثوقية المتأصلة في هذا النظام كمصدر إيرادات خلق حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان المكتب سيحصل على الموارد الإضافية اللازمة لكي ينهض بأعباء العمل المطلوب منه؛
	(ب) ستكون إدارته أصعب من إدارة نموذج الدفع الإلزامي لجميع الموظفين وسيستتبع تكاليف إدارية أكبر؛
	(ج) يمكن أن يحجم الموظفون الذين لديهم قضايا وجيهة عن عرض قضاياهم لاعتبارات مالية، وهو ما يترتب عليه عدم معالجة القرارات الإدارية الخاطئة؛
	(د) يمكن أن يزعم الموظفون الذين صدرت أحكام لصالحهم في المحاكم الداخلية أنهم لم يحصلوا على تعويضات كافية في غياب أي آلية لاستعادة الأتعاب القانونية التي تكبدوها أو على الأقل جزء منها من خلال حكم يقضي بدفع تكاليف الدعوى.
	3 - خيار المدفوعات الإلزامية من قبل رابطات واتحادات الموظفين

	52 - عرضت ورقة المفاهيم المقدمة خلال الدورة السادسة والستين خيارا ثالثا بشأن الآلية الإلزامية، تلزم بموجبه رابطات واتحادات الموظفين بالمساهمة بجزء من اشتراكات الموظفين المدفوعة إليها لدعم المكتب. وعرضت الورقة ثلاثة احتمالات لتحديد الرسم المطلوب دفعه، وهي: (أ) اقتطاع مبلغ ثابت مقابل نسبة مئوية من الاشتراكات المدفوعة إلى كل اتحاد ورابطة موظفين؛ (ب) أو تحديد الرسم على أساس عدد الموظفين الذين يمثلهم كل اتحاد ورابطة للموظفين؛ (ج) أو اقتطاع مبلغ ثابت لكل اتحاد ورابطة للموظفين.
	53 - وينبغي الإشارة إلى أنه يمكن الطعن في أي محاولة لفرض رسم إلزامي على رابطات واتحاد الموظفين في أي شكل باعتباره تدخلا في شؤونها الداخلية.
	54 - وينبغي الإشارة إلى أن رابطات واتحادات الموظفين التابعة للمنظمة لا تستطيع فرض رسم اشتراك إلزامي على العضو الذي تمثله. ويترتب على ذلك أن فرض أي رسم على رابطات واتحادات الموظفين يكون لصالح الموظفين غير الأعضاء، نظرا لأنهم يكونون في الواقع في وضع يتيح لهم الاستفادة من خدمات المكتب دون دفع مقابل لها، سواء بصورة مباشرة بالاقتطاع الإلزامي من المرتبات أو من خلال دفع رسم استخدام، أو بصورة غير مباشرة من خلال دفع رسوم اشتراك لاتحاد الموظفين. وبناء عليه، لا يسفر هذا النظام عن توزيع عادل للتكاليف والمنافع على جميع الموظفين.
	55 - ويمكن أيضا ألا يوفر هذا الخيار دفقا كافيا من الإيرادات لتلبية احتياجات المكتب الإضافية من الموارد، نظرا للتباين الكبير في قيمة إيرادات اتحادات ورابطات الموظفين ومصدر تلك الإيرادات. فلجان الموظفين في مراكز العمل الميدانية وفي اللجان الإقليمية صغيرة نسبيا، وتتلقى إيرادات ضئيلة نسبيا من جميع المصادر مقارنة بغيرها. ومن ثم، قد لا يكون في مقدورها المساهمة بأكثر من مبلغ رمزي في أي نوع من النظم التي يمولها الموظفون. ونظرا لأن اتحادي الموظفين في نيويورك وجنيف يحققان أعلى مستوى من الإيرادات، فإن فرض نظام على أساس نسبة مئوية من الإيرادات يسفر بوجه عام عن قيام الموظفين، الأعضاء في الاتحادات في مركزي العمل هذين، بدعم مساهمات الموظفين في أجزاء أخرى من المنظمة في المكتب.
	56 - أما اقتطاع نسبة من اتحادات ورابطات الموظفين للاشتراكات على أساس نسبة مئوية ثابتة من الإيرادات المتأتية من اشتراكات الموظفين، فمن شأنه أن يثير صعوبات نظرا للفروق في مصادر الإيرادات. وعلى سبيل المثال، تتأتى معظم إيرادات اتحاد موظفي الأمم المتحدة في نيويورك من اشتراكات الموظفين، بينما تتأتى معظم إيرادات مجلس التنسيق لموظفي مكتب الأمم المتحدة في جنيف من الجمعية التعاونية الاستهلاكية في قصر الأمم. ولا تمثل اشتراكات الموظفين سوى نسبة مئوية ضئيلة للغاية من إيراداته. ومن ثم، فإن تحديد الاشتراكات على أساس نسبة مئوية من الإيرادات المتأتية من اشتراكات الموظفين سيصبّ في صالح مجلس التنسيق لموظفي مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ويجحف باتحاد موظفي الأمم المتحدة في نيويورك وغيره من الاتحادات التي لا تتوفر لها بدائل أخرى للإيرادات.
	57 - وينطوي هذا الخيار على الميزة التالية: يعكس التمويل المتأتي من اتحادات ورابطات الموظفين المنافع التي يحققها أعضاء الاتحادات من خدمات المكتب.
	58 - وتعتري هذا الخيار العيوب التالية:
	(أ) يمكن الطعن في أي محاولة لفرض رسم إلزامي على رابطات واتحاد الموظفين في أي شكل باعتبارها تدخلا في شؤونها الداخلية؛
	(ب) تتباين الموارد المالية لرابطات واتحادات موظفي الأمم المتحدة تباينا كبيرا؛
	(ج) الموظفون الذين لا يدفعون اشتراكات لاتحادات الموظفين لا يمولون المكتب بأي طريقة، ويمكن أن يتجنب الموظفون تمويل المكتب بمجرد التخلي عن عضويتهم في اتحادات ورابطات الموظفين؛
	(د) يمكن أن تشتكي فرادى الاتحادات والرابطات، ولا سيما الاتحادات والرابطات التي تفتقر إلى التمويل الكافي، من أن فرض رسم من شأنه أن يعوق قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لأعضائها؛
	(هـ) إذا أُلزمت اتحادات ورابطات الموظفين بالمساهمة في تمويل المكتب، فربما تطلب منه تقديم مشورة لها بشكل مباشر بشأن المسائل المتعلقة بإقامة العدل ومساعدتها في إعداد تقارير موجزة لأصدقاء المحكمة؛
	(و) مثلما هي حال النظم الإلزامية، يمكن أن تسعى رابطات واتحادات الموظفين إلى تحقيق شكل من أشكال السيطرة أو المشاركة في قرارات المكتب التنفيذية والميزانيات المقترحة له.
	دال - عرض الآثار المترتبة على نظام الاشتراكات الإلزامية للموظفين لكي تنظر فيها الجمعية العامة
	59 - يوصي الأمين العام، عملا بالفقرة 28 من القرار 66/237، بأن تحيط الجمعية العامة علما بالخيارات المختلفة المتعلقة بما يلي: (أ) تمثيل الموظفين أمام المحاكم الداخلية، (ب) وإنشاء آلية إلزامية يمولها الموظفون لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، ومزاياها وعيوبها.
	60 - ويوصي الأمين العام كذلك بأن تنظر الجمعية العامة في مسألة مدى اتساق إنشاء آلية إلزامية يمولها الموظفون مع ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق.
	المرفق الثالث
	ممارسات المحاكم في منظمات دولية أخرى وفي دول أعضاء فيما يتعلق بالحكم بتعويضات زجرية أو تأديبية
	ألف - ممارسات الدول
	1 - وردت سبعة ردود من دول أعضاء، تتناول الممارسات المتبعة في ولاياتها القضائية. ويرد أدناه رد كل منها بشكل موجز.
	1 - النمسا

	2 - أفادت البعثة الدائمة للنمسا بأنه وفقاً للقانون النمساوي بشأن المساواة في المعاملة، تمتنع الشركات ووكالات التوظيف عن التمييز لدى صياغة إعلانات الوظائف الداخلية أو الخارجية. وتوقِّع الهيئة الإدارية للحي جزاءات إدارية عن مخالفة مبدأ إعلانات الوظائف الخالية من التمييز للمرة الأولى، ويمكن لأي مخالفات تالية أن تؤدي إلى توقيع عقوبة إدارية تصل إلى 360 يورو. والجزاءات الموقَّعة في حالات التمييز في سياق علاقات العمل (إنشاء الوظيفة، أو تحديد الأجر، أو الترقية، أو إنهاء الخدمة، أو أي ظرف آخر من ظروف العمل) يمكن أن تشمل فرض تدابير للقضاء على التمييز أو إزالة الأضرار المادية، والتعويض ”عن الضرر الشخصي الذي لَحِقَ المتضرر“. وفي حالات التحرش الجنسي أو التحرش بسبب السن والدين والمعتقد أو الميل الجنسي، يحق للشخص المتضرر الحصول على تعويض عن الأضرار يصل إلى 000 1 يورو كحد أدنى عن ”الضرر الشخصي الذي لَحِقَه“.
	3 - وفي الماضي لم يتوافر سجل اتحادي مركزي لمثل هذه البيانات التي لا يمكن توفيرها إلا عن طريق كل كيان اتحادي/هيئة اتحادية فيما يتعلق بموظفي الخدمة المدنية والموظفين المتعاقدين. إلا أن تعديلاً أُدخِل على قانون موظفي الخدمة المدنية لعام 2011 يُلزِم بإبلاغ المستشارية الاتحادية بفرض الجزاءات المذكورة وبدأ سريانه اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012، بما يمكِّن توفير هذه المعلومات في المستقبل.
	2 - إكوادور

	4 - قدمت البعثة الدائمة لإكوادور تفاصيل إحصائية عن أعداد مطالبات التعويض عن الأضرار المعنوية وحالة تلك المطالبات ومآلها على مدى فترة ثلاثة أعوام من 2010 إلى 2012. وصُنِّفَت البيانات بحسب الشكل القانوني للمطالبات وبحسب المقاطعة.
	3 - اليابان

	5 - أفادت البعثة الدائمة لليابان بأن الهيئة الوطنية لشؤون الموظفين هيئة شبه قضائية لها اختصاص البت في الطعون التي يقدمها موظفون حكوميون وطنيون ضد أي ”إجراءات مجحفة“. ويجوز للهيئة أن تلغي الإجراءات المطعون فيها و/أو أن تأمر بإعادة الموظف المعني إلى وظيفته، إذا رأت ضرورة لذلك. إلا أنه في إطار إجراءات الهيئة، لا يمكن للموظف المطالبة بمنحة نقدية من الحكومة كتعويض عن الأضرار المعنوية أو المعاناة النفسية التي لحقت به نتيجة ”الإجراءات المجحفة“ محل الشكوى. وبالإضافة إلى الإجراءات المتبعة عن طريق الهيئة، يمكن للموظفين الحكوميين الوطنيين المطالبة بتعويضات عما لحق بهم من أضرار من خلال رفع قضايا مدنية واتخاذ إجراءات للانتصاف من الدولة.
	4 - نيوزيلندا

	6 - أفادت البعثة الدائمة لنيوزيلندا بتطبيق نفس معايير التوظيف على جميع أصحاب العمل على صعيدها الوطني، بغض النظر عن كونهم هيئات حكومية أو قطاع عام من عدمه. وبموجب الإطار النظامي لقانون علاقات العمل لعام 2000، يمكن لأي موظف أن يتقدم بتظلم شخصي ضد صاحب العمل لأحد سببين: إما الفصل غير المبرر أو الإجراءات المتخذة دون مبرر. وقبل عرض مسألة ما على هيئة علاقات العمل، يُحَثّ الطرفان على اللجوء إلى الوساطة حيث تقدم وزارة العمل خدمات الوساطة. ويجوز الاتفاق في إطار الوساطة على أي عدد من النتائج فيما بين الطرفين. وتُحفَظ سرية عملية الوساطة، وكذلك سرية النتائج التي يُتَوَصَّل إليها.
	7 - وتقرر هيئة علاقات العمل إن كانت إجراءات صاحب العمل تستوجب تقديم تظلم شخصي، حيث تفحَص كلاً من نزاهة الإجراءات والمبرر الموضوعي للإجراء الذي اتخذه صاحب العمل ضد الموظف. وحين ترى الهيئة قضية قائمة على مبررات وجيهة، تتاح سبل للجبر من بينها الإعادة إلى الوظيفة، والتعويض عن الأجر الضائع، والتعويض عن جرح الشعور والإهانة، أخذاً في الاعتبار سلوك الموظف كعامل يحتمل مساهمته في اتخاذ الإجراء محل الشكوى. ولمحكمة العمل اختصاص أعلى.
	8 - وفيما يتعلق بالتعويض عن الأجر الضائع، فإن الحد المقرر هو ثلاثة أشهر. أما بالنسبة للتعويضات عن جرح الشعور والإهانة، فقد قدمت البعثة الدائمة استقصاءً لمجموعة تعويضات حُكِم بها في هذا المجال يغطي الفترة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر 2011. ومن أصل 93 تعويضاً حكمت بها هيئة علاقات العمل أثناء تلك الفترة وتحت هذا الباب، و 5 تعويضات حكمت بها محكمة العمل، تراوحت قيمة 80 تعويضاً من التعويضات الأولى والتعويضات الخمسة الأخيرة كلها بين1 و 999 9 دولاراً نيوزيلندياً. وحكمت الهيئة أيضاً بـ 9 تعويضات تتراوح بين000 10 و 999 14 دولاراً نيوزيلندياً، و 4 تعويضات قيمتها 000 15 دولار نيوزيلندي فما فوق.
	9 - وقدمت البعثة الدائمة أيضا دليلا للممارسات الجيدة في مجال أداء تعويضات إنهاء الخدمة في القطاع العام، أصدره المراقب المالي والمراجع العام للحسابات. ويوضح الدليل أنه ليس هناك أي سقف محدد لحجم التعويضات عن إنهاء الخدمة، غير أن المبلغ المدفوع يجب أن يكون معقولا في ظل الظروف السائدة ويمكن تبريره باعتباره استخداما سليما للمال العام.
	5 - الفلبين

	10 - أشارت البعثة الدائمة للفلبين إلى أنه يجوز، بموجب قوانينها واجتهادها القضائي الوطني، منح تعويضات عن الأضرار المعنوية وتعويضات زجرية على حد سواء. وبموجب المادة 2217 من قانونها المدني، شملت الأضرار المعنوية المعاناة الجسدية، والمعاناة النفسية، والذعر، والقلق الجسيم، وتلطيخ السمعة، وجرح الشعور، والصدمة، والمذلة الاجتماعية، وما شابه ذلك من أضرار. والغرض من هذه التعويضات هو جبر أشكال الضرر المذكورة أو التخفيف منها، لا أن تخدم أغراضا تأديبية. ورغم تعذر احتساب القيمة المالية للأضرار المعنوية، يجوز الحصول على تعويض عنها إذا ثبت على نحو مرضٍ أنها النتيجة الأقرب للفعل غير المشروع للمدَّعَى عليه أو لامتناعه عن الفعل، وأنها تتناسب مع ذلك الفعل.
	11 - ويتطلب التعويض عن الأضرار المعنوية استيفاء الشروط التالية: (أ) يجب أن يلحق ضررٌ جليٌ بالمدَّعِي، سواء كان جسديا أو عقليا أو نفسيا؛ (ب) ويجب ارتكاب امتناع تقصيري ثابت من حيث الوقائع؛ (ج) وأن يكون الفعل غير المشروع للمدَّعَى عليه أو امتناعه عن الفعل السبب الأقرب للضرر الذي لحق بالمدَّعِي. وتستند التعويضات الممنوحة عن الأضرار إلى أي حالة من الحالات الواردة في المادة 2219. ويجوز الحصول على تعويضات عن أضرار معنوية حين يرتكب المدَّعَى عليه فعلاً بسوء نية ويهمل إهمالاً جسيماً في تجاهل متعمد لالتزام تعاقدي، وبصفة استثنائية، حين يرقى خرق العقد نفسه أيضاً إلى ضرر يسفر عن وقوع إصابات جسدية.
	12 - وتنص المادة 2229 من القانون المدني على فرض تعويضات زجرية أو تأديبية، على سبيل العبرة أو الإصلاح من أجل الصالح العام، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار. وتجبُر هذه التعويضات ما أوتي من فعل بسوء نية وما ارتُكِب بخلاف ذلك من أفعال غاشمة أو احتيالية أو قمعية أو حاقدة. ويجب إثبات أحقية المدَّعِي في هذه التعويضات؛ فالحكم بهذه التعويضات ليس مسألة حق. وتختلف قيمة التعويضات أيضاً وفقاً لمبلغ التعويض عن الأضرار الذي يجوز الحكم به للمدَّعِي.
	13 - وبموجب مبدأ الحصانة السيادية المكرس في الدستور، لا يجوز رفع دعوى ضد الدولة بدون موافقتها. ويمتد المبدأ ليغطي الدعاوى المرفوعة على مسؤولي الحكومة عن أفعال مرتكبة في سياق أداء المهام الرسمية. ويمكن الحصول على الموافقة على المقاضاة بموجب قانون خاص أو بالمؤدى الضروري لأفعال الدولة. فالدولة تتنازل ضمنياً عن الحصانة حين تشرع هي نفسها في رفع دعوى وتطالب بالرد والتعويض من المدَّعَى عليه وتعرِّض نفسها لادعاء مقابل. ومن المنطلق نفسه، تجرِّد الدولة نفسها من حصانتها حين تدخل الحكومة في عقد غير متعلق بالأعمال السيادية.
	14 - وقد حكمت المحكمة العليا بتعويضات عن الأضرار المعنوية أو بتعويضات زجرية في بعض منازعات العمل المقامة ضد الحكومة على هذا المنوال. وفي سلسلة من القضايا الأخرى، رأت المحكمة العليا أن وزر الأفعال غير المشروعة لموظفي الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي القطاع العام يقع ضمن مسؤوليتهم الشخصية لا مسؤولية الهيئة الحكومية.
	15 - ويختلف الحد الأدنى المطبَّق للإثباتات اللازمة للحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية وعلى تعويضات زجرية بحسب سبب الإجراء المتخذ. إلا أن منازعات العمل في القطاع العام تُجرَى عادةً من خلال إجراءات إدارية، وفي هذه الحالة يلزم توفير ”أدلة قوية“ فقط. وهذا هو معيار الأدلة المتصلة بالموضوع، الذي يمكن للذهن العاقل أن يقبله أساساً كافياً لدعم التوصل إلى نتيجة.
	6 - إسبانيا

	16 - أشارت البعثة الدائمة لإسبانيا إلى أن المادة 106-2 من دستور إسبانيا تنص على المبدأ العام القاضي بتحمُّل الدولة المسؤولية المالية فيما يتعلق بأداء الخدمات العامة.
	17 - وفيما يتعلق بالمسؤولية المالية للدولة عموماً، يرد مضمون المادة 106-2 من الدستور أيضاً في المادة 139 من القانون رقم 30/1992 الذي ينص على أنه للأشخاص الحق في التعويض من قِبَل السلطات العامة ذات الصلة عن أي ضرر يلحقهم فيما يتعلق بأي ممتلكات أو حقوق لهم، باستثناء حالات القوة القاهرة، بشرط أن يكون ذلك الضرر ناشئاً عن أداء خدمات عامة أداءً صحيحاً أو غير صحيح. وفي أي حال، يجب أن يكون الضرر المزعوم ضرراً حقيقياً يمكن قياسه، ويجب أن يؤثر في شخص بعينه أو مجموعة أشخاص بعينها. وفي هذا الصدد، ينص الفقه القضائي الإسباني على أن المسؤولية المالية للسلطات العامة لا تنشأ إلا في الحالات التالية: (أ) إذا أضير الشخص في ممتلكاته أو حقوقه ضرراً لا لزام عليه بأن يتحمله، (ب) وإذا كان الضرر حقيقياً ملموساً قابلاً للقياس ويُعزى إلى السلطة العامة، (ج) وإذا نشأ الضرر عن أداء خدمات عامة أداءً صحيحاً أو غير صحيح. ومن ثم يجب أن تتوافر علاقة سببية بين أداء الخدمة والضرر المتكبد، شريطة ألا يكون الضرر ناجماً عن قوة قاهرة.
	18 - وفي الفقه القانوني الإسباني، نظراً لأن المسؤولية المالية مسألة موضوعيةٌ قائمة على النتائج، فإن لب القضية ليس عدم مشروعية ما أتت به السلطة من أفعال بقدر ما هو عدم مشروعية النتائج أو الأضرار الناجمة. ومن ثم، يجب أن تتوافر رابطة سببية بين أداء الخدمة العامة أداءً صحيحاً أو غير صحيح، والنتيجة المؤذية أو الضارة الناجمة عنه. ويعزى إرساء مبدأ عدم مشروعية الأضرار المذكور في الفقه القضائي الإسباني إلى أن عدم المشروعية شرطٌ أو مطلَب لعزو الأضرار وواجب التعويض المفروض على السلطة العامة.
	19 - وتختص المادة 121 من الدستور تحديداً بتنظيم المسؤولية المالية للدولة عن سوء أداء النظام القضائي. ويرد هذا المبدأ الدستوري على نحو موسع في الكتاب الثالث، العنوان الخامس، المواد من 292 إلى 297، من قانون الجهاز القضائي لعام 1985، الذي ينص على توافر ظرفين - الخطأ القضائي وسوء أداء النظام القضائي - يؤديان إلى الحق في التعويض من الدولة، باستثناء حالات القوة القاهرة، واشترط أن يكون الضرر حقيقياً يمكن قياسه ويؤثر في شخص بعينه أو مجموعة أشخاص بعينها. ولا يؤدي مجرد إلغاء القرارات القضائية أو إبطالها تلقائياً إلى نشوء الحق في التعويض؛ فإن هذا الحق لا ينشأ حين يكون الخطأ أو سوء الأداء ناشئاً عن سوء سلوك أو سلوك تقصيري من جانب الطرف المضار.
	20 - وفيما يتعلق بالضرر المعنوي أو بالمعاناة النفسية التي تسببها السلطات العامة والتي تُنشِئ الأحقية في الحصول على تعويض مالي في ضوء استحالة توفير سبل محددة للجبر، بيَّنَت الممارسات القضائية أن الأضرار التي تخضع للتعويض تشمل الضرر المعنوي، ولكن من الصعب تقييم هذا الضرر المعنوي، وبخاصة إذا كان مقترناً بتعويض عن أنواع أخرى من الضرر المادي. وفي الممارسة القضائية، لا خلاف تقريباً بشأن استحقاق التعويض من حيث المبدأ عن هذا النوع من الضرر. والقضية بالأحرى هي ما إذا كان ينطوي على المفهوم التقليدي للضرر المعنوي أو على مفهوم أكثر اتساعاً، وما إذا كان يغطي الحقوق المتعلقة بالشخصية، وما إلى ذلك.
	21 - وفيما يتعلق بأنواع الأدلة وحدودها اللازمة لإقامة أسباب ذلك التعويض وإثباتها، يرد الإجراء المعين لتحديد التعويض في القوانين المتعلقة بالمسؤولية المالية للدولة (المادتان 142 و 143 من القانون 30/1992 والمرسوم الملكي رقم 429/1993، الذي ينظم الإجراءات التي تحكم مسؤولية السلطات العامة). ويتمثل الهدف من الإجراء في تثبيت حجم التعويض وطريقة التعويض، وتحديد وقت حدوث الضرر؛ وهو ينص أيضاً على الإجراء المتبع لإبلاغ مجلس الدولة. ويتولى مجلس الدولة البت في وجود علاقة سببية بين أداء الخدمة العامة والضرر المتكبد من عدمه، وحسب الاقتضاء، في قيمة الضرر المتكبد وحجم التعويض وطريقة التعويض، في حين يتولى المجلس القضائي العام الإبلاغ عن مطالبات المسؤولية المالية للدولة عن الأداء غير المشروع للنظام القضائي.
	22 - وأفادت البعثة الدائمة بتفاصيل أطول عن السياق المحدد للتعويض عن الخطأ القضائي، بما في ذلك عن الاحتجاز السابق للمحاكمة المفضي إلى البراءة أو رفض الدعوى، وعن تأخير الإجراءات دون مبرر. وقد تختلف من قضية إلى أخرى الأدلة الملموسة التي يُستشهَد بها لتثبيت حدود التعويضات. فمثلاً لدى تقرير ما إذا وُجِد تأخير لا مبرر له في الإجراءات ينجم عنه ضرر، يجب أن تؤخذ مؤشرات عديدة في الاعتبار، من بينها على سبيل المثال درجة تعقيد القضية، وعبء القضايا لدى الهيئة القضائية، وأي أوجه ضعف هيكلية في الجهاز القضائي، وسلوك الخصوم أثناء الإجراءات، وما تتخذه الهيئات القضائية من إجراءات، وما يلحق بالخصوم من عواقب ضارة ناجمة عن التأخير. وبما أن عدم الوفاء بالمواعيد النهائية للإجراءات لا يؤدي في حد ذاته إلى الحق في المطالبة بتعويض، يجب إثبات أن الضرر نجم عن تأخير الهيئات القضائية.
	7 - سويسرا

	23 - أفادت البعثة الدائمة لسويسرا بمعلومات عن النهج المتبعة للتعويض في حالات (أ) الإنهاء اللاغي أو الباطل لعلاقات العمل؛ (ب) والتمييز الجنساني؛ (ج) ومخالفات القانون الأخرى.
	24 - وفي حالة إنهاء الخدمة التي يُقرَّر أنها لاغية، نتيجة خلل رئيسي في الإجراءات مثلاً، أو يُقرَّر بطلانها لكونها غير مشروعة أو تعسفية، يتلقى الموظفون تعويضاً إذا تعذر، لخطأ لا يد لهم فيه، إيجاد وظائف بديلة لهم. ويعادل مبلغ التعويض المدفوع في هذه الظروف (أ) الأجرَ الذي كان سيُصرَف لهم أثناء الفترة المحددة للحماية من الفصل من الخدمة، إذا كان إنهاء الخدمة فورياً؛ أو (ب) الأجر من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالات أخرى. وتشمل المعايير المعمول بها لتحديد حجم التعويض، في جملة أمور، الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطرفين، ومتانة علاقة العمل ومدتها، وظروف إنهاء الخدمة. وعلى صعيد الممارسة، لم يُمنح تعويض في أعقاب إنهاء خدمة الموظف حيثما تعذرت إعادة تعيينه إلا في قلة قليلة من القضايا.
	25 - وفي حالات التمييز القائم على نوع الجنس، بما في ذلك التحرش الجنسي ورفض الإلحاق بالعمل، ينص القانون على تعويضات خاصة ذات طبيعة تأديبية وجبرية. فحيثما تنطوي حالات التمييز على تحرش جنسي، يجوز إلزام صاحب العمل بدفع تعويض للموظف/الموظفة ما لم تُقدَّم أدلة تثبت اتخاذ رب العمل لتدابير يمكن أن يُنتَظَر منها بصورة معقولة، بحكم الخبرة وفي ضوء الظروف القائمة، أن تحول دون ارتكاب تلك الأفعال أو توقفها. ويُمنَح التعويض مع أخذ جميع الظروف في الاعتبار، ويحتَسَب على أساس متوسط الأجر السويسري، بحد أقصاه أجر ستة أشهر.
	26 - وفي قضايا التحرش الجنسي، نادراً ما تقضي المحاكم بالحد الأقصى للتعويض البالغ أجر ستة أشهر المنصوص عليه في القانون الاتحادي لعام 1995 المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وفي قضايا نادرة (حيثما يوجد اغتصاب مثلاً)، فإن التعويض عن التحرش الجنسي، الذي يُقصد منه معاقبة رب العمل لعدم الوفاء بواجب بذل العناية الواجبة وجبر الضرر الحاصل بسبب ذلك الإهمال، يُستَكمَل بتعويض عن الضرر المعنوي. إلا أن الاجتهاد القضائي القائم بشأن هذه المسألة قاصر على القطاع الخاص.
	27 - ويجوز للطرف المتضرر، حيثما انطوى التمييز على رفض للإلحاق بالعمل، أن يطالب بتعويض من رب العمل. ويُمنَح التعويض مع أخذ جميع الظروف في الاعتبار، ويُحتَسَب على أساس الأجر الذي كان سيستحق للشخص ضحية التمييز في حدود معقولة، بحد أقصى يعادل أجر ثلاثة أشهر. وحتى في الحالات التي يطالب فيها عدة أشخاص بتعويض عن رفض إلحاقهم بالعمل في نفس المنصب، لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المدفوع للتعويض المبلغ المذكور. وفي حالات التمييز في الأجر، يجوز للموظفين المطالبة بأن يُدفَع لهم بأثر رجعي الأجر الذي كان ينبغي أن يتلقوه. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز المطالبة بدفع التعويض وجبر الضرر المعنوي متى اقتضت جسامة الجرم ذلك.
	28 - وفيما يتعلق بالمخالفات الأخرى للقانون، تَجبُر سويسرا بوجه عام الضرر الذي يلحق بشكل غير مشروع بطرف آخر بسبب موظف يتصرف بصفته الرسمية، بغض النظر عما إذا كان الموظف مخطئاً من عدمه. وقد أصبح مقبولاً في الوقت الحالي أن تنطبق هذه القاعدة أيضاً في الحالات التي يُضار فيها موظف (وليس طرف آخر فحسب) بسبب موظف آخر يتصرف بصفته الرسمية. فعلى سبيل المثال، في سياق علاقات العمل، رغم أنه لا توجد قاعدة محددة معمول بها، تدفع الحكومة، بوصفها رب العمل، تعويضاً لموظفيها ضحايا مخالفات القانون. وفي هذه الحالات، يلزم جبر الضرر وحسب الاقتضاء دفع تعويض يعادل القيمة الموضوعية للضرر.
	29 - وفيما يتعلق بمسألة التعويض عن الضرر المعنوي، ففي حالة وقوع أحد موظفي الحكومة ضحية لسوء سلوك موظف آخر من موظفي الحكومة، يجوز للسلطة المختصة، مع مراعاة ملابسات الواقعة المحددة، أن تمنح تعويضاً منصفا لضحية الضرر الجسدي (أو في حالة الوفاة، لأسرة الضحية) كتعويض عن الأضرار المعنوية. ويحق لأي شخص يقع ضحية لانتهاك موظف ما لحقوق الشخص، الحصول على مبلغ من المال تعويضاً عن الأضرار المعنوية، بشرط أن تبرره جسامة المخالفة وألا يكون الفاعل قد قدم شكلاً آخر من أشكال الترضية. وعلى سبيل المثال، مُنِح تعويض قدره 000 20 فرنك سويسري في إحدى قضايا التحرش النفسي.
	30 - ويتوقف مبلغ التعويض عن الأضرار المعنوية في المقام الأول على جسامة معاناة الضحية الجسدية أو النفسية الناجمة عنها، وعلى إمكانية التخفيف من تلك المعاناة بقدر كبير من خلال دفع مبلغ من المال. والغرض من التعويض عن الضرر المعنوي بطبيعته هو جبر الضرر الذي لا يمكن بسهولة اختزاله إلى مجرد مبلغ من المال ويصعب احتساب قيمته حسابياً. وبالتالي فهو لا يمكن أن يتجاوز مبلغا معينا؛ ويجب أن يتسم التعويض الممنوح بالإنصاف. وتوجد قلة من القضايا التي تشتمل على ضرر معنوي كانت الحكومة ضالعة فيها، رغم أن الاجتهاد القضائي لقضايا القطاع الخاص أوسع نطاقاً. وبما أن القواعد القانونية التي تحكم الضرر المعنوي في القطاعين الخاص والعام متماثلة، فإن الاجتهاد القضائي المدني يمكن أن يكون بمثابة أساس لقياس حجم المبالغ التي يمكن للمحاكم الإدارية أن تقضي بمنحها على سبيل التعويض. وفي القضايا المدنية، أظهرت المحاكم السويسرية انضباطاً لدى الحكم بالتعويض، الذي يتراوح من حيث المبدأ بين 000 1 فرنك سويسري إلى 000 5 فرنك سويسري، وفي حالات قصوى، بين 000 15 و 000 25 فرنك سويسري.
	31 - وفيما يتعلق بالأدلة التي يقوم عليها التعويض، تقوم السلطة الإدارية في منازعات العمل المقامة ضد الحكومة بإجراء تحقيق خاص بها، وإذا اقتضى الأمر، توفر الأدلة جريا على أسلوب المحقِّق. إلا أنه يتعين على الأطراف أن تتعاون في التحقيق في بعض الحالات، بما في ذلك أثناء إجراءات التقاضي التي شرعوا فيها بأنفسهم. وفي حالة عدم وجود أدلة أو إذا تعذر توفيرها في حدود معقولة، يجب على كل طرف من الأطراف أن يثبت ادعاءاته دعماً لقضيته. وفيما يتعلق بمعايير الإثبات، فإن القاعدة هي وجوب استيفاء أي واقعة شرط ألا يطالها الشك في حدود معقولة حتى يؤخذ بها كدليل. وفي بعض الأحيان، تُتَوَخَى معايير أقل وعبء أخف للإثبات. فمثلاً، في قضايا التحرش النفسي، يجوز الاكتفاء بالاستدلال من وقائع ثابتة متسقة مع واقعة التحرش. وفي القضايا التي تنطوي على تمييز كما هو معرَّف في القانون الاتحادي لعام 1995 المتعلق بالمساواة بين الجنسين، فإن أي شخص يعتقد أنه ضحية للتمييز بسبب نوع الجنس لا يلزمه إلا أن يبين معقولية هذا التمييز. ويُعكَس عبء الاثبات بعد ذلك، فيتعين على رب العمل أن يثبت بشكل قاطع عدم وجود تفريق في المعاملة أو وجود أسباب موضوعية لهذا التفريق. ويُخفَّف عبء الاثبات لجميع أشكال التمييز التي يحظرها القانون، باستثناء التمييز في الإلحاق في العمل والتحرش الجنسي.
	باء - ممارسات المحاكم الإدارية المماثلة في المنظمات الدولية
	32 - وردت سبعة ردود من محاكم إدارية مماثلة في منظمات دولية تتناول الممارسات المتبعة في ولاياتها القضائية.
	1 - المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية

	33 - قدم قلم المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية عرضاً عاماً للنهج الذي تتبعه المحكمة فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار المعنوية، مشيرا إلى أن إجراء تقييم شامل سيستلزم وقتاً أطول بالنظر إلى حجم الاجتهاد القضائي. ومن حيث المبدأ، يتمثل نهج المحكمة في أنه في إطار أي تعاقد وظيفي، يتعين على أي منظمة دولية أن تحترم كرامة أي مسؤول بها وسمعته وأن تحترس من الزج به بلا داع في وضع شخصي صعب. وفي حالة عدم وفاء المنظمة الدولية بهذا الواجب، يجوز إلزامها بدفع تعويض، حتى وإن لم يوجد قرار إداري يستدعي إلغاءه. إلا أن التعويض لا يُمنَح إلا عن الإساءة الجسيمة التي يُحتَمَل تَسَبُّبها في الإضرار بالمسار الوظيفي للموظف.
	34 - ويوضح الاجتهاد القضائي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بجلاء أن أي منظمة دولية مسؤولة عن التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يطال موظفا ما على يد رئيسه أو بسبب المعاملة التي يتلقاها في مكان العمل بما يشكل إهانة لكرامة الموظف الشخصية والمهنية، وعما يترتب على المعاملة غير اللائقة من أذى يلحق به. والمحكمة تقبل فكرة أنه لما كانت الخلافات عنصراً حتميا في الحياة، فمن غير الممكن أن يُمنَح تعويض عن كل شكل من أشكال المعاناة النفسية. وليس ثمة ما يبرر التعويض عن المعاناة النفسية إلى في حالات استثنائية. وبالتالي فقد قررت المحكمة أنه من غير المرجح أن تشغل نفسها بقضايا بخلاف تلك التي تنطوي على أذى جسيم لم يُجبَر ويضر بالمسار الوظيفي للموظف.
	35 - وفي المعتاد، يُمنَح تعويض حين يُلغَى القرار الإداري المطعون فيه بوصفه غير شرعي. وحيثما يكون القرار المطعون فيه غير شرعي، تعتبر المحكمة أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون الخطأ جسيماً بصفة خاصة لكي تقضي بالتعويض عن الضرر المعنوي: بل يكفي أن تخلص المحكمة إلى أن الخطأ خطير. ويحق للمشتكي الحصول على تعويض عن الضرر المعنوي بشرط أن تكون مشاعره أضيرت ضرراً خطيراً، قُدِّرت قيمته في إحدى القضايا بمبلغ 000 8 دولار. وفي حالة قبول إحدى الشكاوى وإلغاء القرار المطعون فيه، يجوز للمشتكي أيضاً الحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن التأخير في تجهيز أوراق الطعن الداخلي. وشملت التعويضات الممنوحة في هذا الصدد مبلغ 250 يورو لكل مشتكي عن أي تأخير بالغ تصل مدته إلى عامين منذ رفع دعوى الطعن الداخلي وتقديم رد المنظمة، ومبلغ 000 1 يورو تعويضاً عن الأضرار المعنوية الناجمة عن التأخير الداخلي وقلة العناية.
	36 - وتوجد أيضاً قضايا تحكم فيها المحكمة بالتعويض حتى ولو لم يُلغ القرار المطعون فيه. وشملت التعويضات في هذا الصدد مبالغ عن التأخير في إجراءات الطعن الداخلي (000 5 دولار، و 000 2 دولار، و 000 2 فرنك سويسري). وفي إحدى القضايا التي لم تتعامل فيها المنظمة مع الطعن في وقته المناسب وبصورة جادة، مُنِحَ مبلغ 000 1 يورو تحت هذا الباب، وحيثما وُجِد إهمال من جانب المنظمة مُنِح مبلغ 000 3 يورو. وفي قضية أخرى مُنِح مبلغ 000 8 يورو تعويضاً عن التأخير الزائد عن الحد منذ الشروع في عملية تصنيف للوظائف حتى الوصول إلى قرار نهائي، بينما أدى عدم تقيد المنظمة بقواعدها إلى منح تعويض قدره 500 يورو. وفي إحدى الحالات التي طالت فيها إجراءات الطعن بشكل مفرط وصل إلى عامين، دون أن تكون القضية شديدة الصعوبة لكن كان يتحتم تسويتها على وجه السرعة في ضوء طبيعة القرار الذي يتعين اتخاذه وسن المشتكي، خلصت المحكمة إلى وجود حالة إهمال تقتضي تعويضاً قدره 000 3 دولار. أما إذا كان المشتكي سبباً في التأخير كلياً أو جزئياً، فيجوز رفض طلب التعويض عن التأخير.
	37 - ويؤكد قلم المحكمة أن مطالبات التعويض، كقاعدة عامة، يجب أن تكون مدعومة بما يكفي من الأدلة والمسوّغات. وإذا تعذر على المشتكي أن يثبت وقوع الأضرار المزعومة أو أن يبين أن القرار أو الجزاء استهدف الإضرار بسمعته وكرامته وأسفر عن ذلك فعلاً، فإن طلب التعويض سيقابَل بالرفض. فمجرد الادعاء لا يكفي، ولكن إذا أمكن إثباته يمكن أن تقضي المحكمة بتعويض عن الضرر المعنوي بمبالغ تتراوح في قيمتها بين 000 1 دولار و 000 10 دولار أو حتى 000 100 دولار. وعلى سبيل المثال، فإن مبادرة أي منظمة بتعميم رسالة على جميع موظفيها تحتوي على عبارات تشهير تتعلق بأحد المشتكين، تشكل انتهاكاً خطيراً بوجه خاص للواجب المذكور أعلاه، يؤدي إلى دفع تعويض قدره 000 10 فرنك سويسري.
	38 - وفي واقعة حدثت مبكراً، قررت المحكمة أن منح التعويض عن الأضرار المعنوية يستند إلى مبرر واحد هو الأسلوب الذي تم به تنفيذ قرارات تعد صحيحة بخلاف ذلك. ورغم أن المحكمة اعتبرت الضرر المعنوي المستحق للتعويض في تلك القضايا نادراً جداً ولا يسوغ إلا في ظروف تُرِك فيها دون تصحيح أذى جسيم يُحتَمَل أن يضر بالمسار الوظيفي للموظف، فقد اعتبرت أيضاً أن الآثار ”المدمرة“ للأحداث، مقترنة بلا مبالاة المنظمة بشكل صارخ، تسوّغ منح تعويض قدره 000 30 فرنك سويسري عن الضرر المعنوي والمهني الناجم عن الضرر الجسيم الذي لحق بمشاعر المشتكي وسمعته.
	39 - وجاء في الاجتهاد القضائي للمحكمة أن الضرر الذي يلحق بالسمعة الشخصية أو المهنية يشكل تحرشاً، ومن ثم يعطي المشتكي الحق في التعويض عن الأضرار المعنوية. وفي الوقت نفسه، تمسكت المحكمة بتمييز هام بين حالتي الإجحاف الشخصي غير الملائم في حق أحد الموظفين وبين الاعتقاد بأن الرأي المهني للموظف رأي خاطئ، بغض النظر عن صحة هذا الاعتقاد من عدمه. ففي الحالة الأولى، يجب على الموظف أن يثبت الواقعة، في حين لا تكفي الحالة الثانية لأن تكون أساساً للمطالبة بتعويض.
	40 - ولاحظ قلم المحكمة أنه في الحالات التي يوجِّه فيها أحد الموظفين اتهامات خطيرة كالتحرش الجنسي، تُلزِم المحكمة المنظمة ببذل أقصى جهدها لتوفير الحماية، بينما تقوم في الوقت نفسه بإجراء تحقيق كامل وسليم يحترم حقوق المتهم. وقد أدى التقصير في القيام بذلك في إحدى الحالات أن استحق المشتكي تعويضاً قدره 000 10 دولار. وفي مناسبة أخرى، اعتبرت المحكمة عدم اتخاذ المنظمة خطوات لتسوية إحدى شكاوى التحرش سبباً سهَّل تهيئة جو من العداوة وأطال الفترة التي يمكن فيها تعميم بيانات جارحة للمشتكي ويُحتَمَل إضرارها بسمعته. ومن ثم فقد قضت بتعويض قدره 000 30 فرنك سويسري عن الضرر المعنوي. وفي حالة أخرى، فنتيجةً للكشف عن اتهامات موجهة للمشتكي لأشخاص لم يكن لهم حق الاطلاع عليها، ونتيجةً لعدم اتخاذ المنظمة تدابير ملائمة لحماية سمعة المشتكي، قضت المحكمة بتعويض قدره 000 30 فرنك سويسري عن الأذى المعنوي رغم أن المشتكي لم يُثبِت تعرض مساره الوظيفي أو صحته للضرر من جراء الإجهاد النفسي.
	41 - وفي سياق الإجراءات التأديبية، فحتى في غياب أي دلائل على سوء النية أو سوء القصد من جانب المنظمة، يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويضات عن الضرر المعنوي. وفي قضية عانى فيها المشتكي من عملية تأديبية طويلة بدا جلياً أنها معيبة بسبب عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وكان ينبغي للمنظمة أن تدرك أنها معيبة، وانتهت بتضرر اسم المشتكي وسمعته في نهاية المطاف تضرراً جسيماً بسبب الإجراءات وما تم الخلوص إليه بارتكابه مخالفات خطيرة، قضت المحكمة بتعويض قدره 000 30 دولار. وفيما يتعلق بالتعويضات الزجرية أو التأديبية، في بعض الظروف، تقضي المحكمة بتعويضات عن الأضرار في هذا الإطار.
	2 - المحكمة الإدارية للبنك الدولي

	42 - لاحظ قلم المحكمة الإدارية للبنك الدولي أنه إذا رأت المحكمة أن الطلب يستند إلى أسس وجيهة، أمرت بإلغاء القرار المطعون فيه أو بالوفاء المطابق للالتزام المحتج به، ما لم ترَ المحكمة أن المدعى عليه قرَّر بصورة معقولة أن مثل هذا الإلغاء أو الوفاء المطابق لن يكون ممكنا عمليا أو في صالح المؤسسة. وفي هذه الحالة، تنص المادة على أن تأمر المحكمة، عوضا عن ذلك، المؤسسة المعنية بدفع التعويضات المالية المعقولة اللازمة لتعويض المدعي عن الأضرار الفعلية التي لحقت به. ولاحظ قلم المحكمة أن التعديل الذي أدخل في عام 2001 على المادة الثانية عشرة (1) من نظامها الأساسي بشأن مستوى التعويض عن ”الأضرار الفعلية“ رفع السقف السابق على الأضرار.
	43 - وفي حين يبدو أن نص النظام الأساسي الجديد يفترض حصرية متبادلة بين الإلغاء أو الوفاء المطابق من جهة والتعويضات من جهة أخرى، فلم يكن هناك من الناحية العملية تقسيم صارم بين هذين النوعين من سبل الإنصاف. بل استمرت المحكمة عوضا عن ذلك في التصرف على أساس أن الإلغاء أو الوفاء المطابق قد لا يقدران على علاج كل ضرر ناتج عن انتهاك، ولذا يجوز تقديم كلا الشكلين من الإنصاف لعلاج أوجه مختلفة من الضرر.
	44 - ومن حيث خصوصية الدفوع، تُلزم القاعدة 7 (3) من لائحة المحكمة المدعي ذِكر مبلغ التعويض الذي يطلبه المدعي في حالة ما إذا ارتأت المحكمة أن المؤسسة المدعى عليها قد قررت أن الإلغاء أو الوفاء المطابق لن يكون ممكنا عمليا أو في صالح المؤسسة؛ وأي شكل آخر من أشكال الجبر قد يطلبه المدعي وفقا للنظام الأساسي؛ وقيمة التكاليف التي يطلبها المدعي. والمحكمة ليست ملزمة بموجب نظامها الأساسي أو لائحتها بأن تصيغ أو تحد التعويض الذي تقرره وفقا للطلبات التي ذكرها المدعي.
	45 - وأقرت المحكمة أنها لا تملك صلاحية الحكم بدفع تعويضات تأديبية، إذ تتجاوز تلك التعويضات تقديم الجبر الكافي للضرر الفعلي الذي لحق بالمدعي. وفي الوقت نفسه، لاحظت المحكمة أن أحكامها قد يكون لها طابع زجري، بمعنى أنها تسعى لضمان اتخاذ البنك تدبيرا علاجيا لصالح جميع الموظفين.
	46 - وفيما يتعلق بالأضرار المعنوية، قضت المحكمة في عدد من الحالات خلال العقود الأخيرة بدفع تعويضات ”مقيَّمة بإنصاف“ للمدعين الذين لحق بهم ضرر، مثل الشدة، حين لا يكون الإلغاء أو الوفاء المطابق علاجا ملائما له. وعرَّفت المحكمة هذه التعويضات بأنها ”تعويض معقول“. وبينما تشبه هذه التعويضات أحيانا تلك التي تُدفع إزاء الأضرار ”غير المحسوسة“ أو ”المعنوية“، ففي حالات أخرى كانت هذه الصلة صريحة. وقضت المحكمة أيضا بدفع تعويضات عن الأضرار المعنوية، ولكنها ميَّزت بوضوح بين هذه الأضرار والأضرار غير المحسوسة.
	47 - واقترح قلم المحكمة أنه إذا كان يتعين بالفعل إجراء تمييز بينهما، فمن الممكن الدفع بأن الضرر المعنوي هو نوع من الضرر غير المحسوس الذي يحدث حينما يكون ثمة انحراف جائر عن السلوك الإداري الاعتيادي أو المعاملة الإدارية الاعتيادية للموظفين، بما في ذلك حينما يكون هذا الانحراف ناجما عن خطأ في مراعاة الأصول القانونية أو في الإجراءات يُشكِّل في حد ذاته ضررا منفصلا، غير محسوس. ويشير استخدام المحكمة ذاتها لهذين المصطلحين في وقت أسبق إلى كونهما مترادفين بالأساس، ولكن في وقت أحدث مالت المحكمة للتمييز بينهما. وفي دعوى بارزة، قضت المحكمة بدفع تعويضات عن ضرر غير محسوس ناجم عن انتهاك حق المدعي بمقتضى الأصول القانونية في السرية أثناء تحقيق أجري معه، وكذلك عن الضرر المعنوي الناجم عن التدابير الأمنية المفرطة المتخذة ضد المدعي رغم عدم وجود أدلة على اتّباعه لسلوك عنيف أو مهدِّد.
	48 - وفي حالة أخرى، لاحظت المحكمة أن المدعية طلبت تعويضات معنوية، لكنها قضت بتعويض غير محدَّد النوع عن درجة غير عادية من الرصد والوصم والإحراج المستمرين نتيجة لإبقائها في خطة لتحسين الأداء على نحو ينتهك قواعد النظام الإداري للموظفين ذات الصلة. وفي الآونة الأخيرة، بدا أن المحكمة ترفض مصطلح الأضرار ”المعنوية“، على نحو ما يطلبه المدّعون، مفضّلةً مصطلح الأضرار ”غير المحسوسة“ حيثما كانت الأضرار ناجمة مباشرة عن أخطاء في مراعاة الأصول القانونية.
	49 - وفي دعاوى أخرى ذات صلة، قضت المحكمة بدفع التعويض عن التوتر والارتباك وغيرهما من أشكال الضرر غير المحسوس اللاحق بالمدعية بسبب تجاوز مديرها الخط الفاصل بين العلاقات الودية والسلوك غير اللائق، بينما حكمت المحكمة في دعوى أخرى بدفع تعويضات عن ضرر معنوي ناجم عن التدابير الأمنية المفرطة المتخذة. وفي حالة أخرى، ادعى المدعي وقوع ضرر مهني ومعنوي، وقضت المحكمة بدورها بدفع تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن إنهاء الخدمة انتهاكا لقواعد البنك وسياسته.
	50 - ومن حيث الضرر الناجم عن المخالفات الإجرائية وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، استخدمت المحكمة بانتظام مصطلح ”الضرر غير المحسوس“ لتحديد الأضرار الموجبة للتعويض في قضايا كثيرة (لكن ليس في جميعها) جرى فيها (أ) التعدي على حقوق المدعي في مراعاة الأصول القانونية أو حقوقه الإجرائية، أو (ب) امتناع البنك عن الوفاء بوعد، أو (ج) أن إلغاء القرار المطعون فيه أو الوفاء المطابق يشكلان سبل انتصاف لا مبرر لها أو غير ملائمة. ويمكن تصنيف هذا النهج إلى فئتين بحسب بيان أو عدم بيان وقوع ضرر ناجم عن الانتهاك محل النظر.
	51 - وفي الفئة الأولى، حينما يظهر وقوع ضرر ناجم عن الانتهاك، أمرت المحكمة بدفع تعويض غير محدد النوع عن مجموع المخالفات والتعديات على الحقوق المتصلة بمراعاة الأصول القانونية التي أدت حتما إلى عرقلة المسيرة المهنية للمدعي في البنك والتي تشكِّل إساءة استخدام للسلطة التقديرية لا يمكن أن تتغاضى عنها المحكمة. ويقترح قلم المحكمة أن تشكِّل هذه المجموعة من الأضرار جماعيا ضررا ”غير محسوس“ ناجما عن سوء تطبيق إجراءات البنك.
	52 - وفي دعوى أخرى، قضت المحكمة بالتعويض لأن امتناع البنك عن الكشف بشكل عاجل ونزيه عن أسباب إنهاء خدمة المدعي أدى إلى تأخيره أربعة شهور في التعامل بشكل متبصّر مع الإجراء الذي اتخذه البنك، وبالتالي سبَّب له ضررا غير محسوس. وقررت المحكمة أيضا أن إجراءات التحقيق والإنفاذ المعيبة قد تكون عرقلت قدرات المدعي على عرض قضيته، وأنها بالتالي قد تكون سبّبت ضررا غير محسوس على الأقل ربما يجدر أن يحصل مقابله على تعويض. وشددت المحكمة أيضا على أن مدعيا لحق به ضرر غير محسوس لأن معايير العدالة الملائمة لم يجر الالتزام بها بشكل تام في عملية مراجعة إدارية، وعلى أنه من المناسب الحكم بالتعويض عن ضرر غير محسوس نتج عن انتهاك حق المدعي في الخصوصية نتيجة لتسليم سجلاته الطبية لمحقق في انتهاك لقواعد النظام الإداري للموظفين. وعلى نفس الشاكلة، قضت المحكمة بالتعويض عن ضرر غير محسوس ناجم عن احتفاظ البنك غير القانوني بالإقرارات الضريبية للمدعي واستخدامها في دعوى.
	53 - وحتى حيثما وجدت المحكمة صعوبة في تحديد قيمة للضرر غير المحسوس الذي لحق بالمدعي لأن معاملة البنك له لم ترق إلى معايير العدالة الملائمة، ارتأت المحكمة أنه يجدر أن تقضي بدفع ما يعادل الراتب الأساسي الصافي السنوي إذ إنه، في ظل ملابسات الدعوى، لا يُمثل إلغاء القرار المطعون فيه أو الوفاء المطابق بالالتزام علاجا ملائما للضرر الواقع. وبالمثل، ففي دعوى أخرى قضت المحكمة بالتعويض عن ضرر غير محسوس ناجم عن انتهاكات للأصول القانونية المرعية وسوء إدارة البنك لقضية المدعي، إذ إن إلغاء قرار إنهاء الخدمة والإعادة إلى الوظيفة لم يكونا علاجين واقعيين.
	54 - وفي دعوى استغناء عن عمالة زائدة، وبينما لاحظت المحكمة طلب المدعي الحصول على تعويض عن ضرر غير محسوس، أمرت بدفع تعويض غير محدَّد النوع رغم عدم إبطالها أي قرار محدَّد للمدعى عليه، لأن سلوك المدعى عليه تجاه المدعي، منظورا إليه ككل، يشكِّل سوء إدارة للمسيرة المهنية للمدعي، وتعتريه أخطاء في التقدير تصل، حينما تؤخذ مجتمعة، إلى حد عدم المعقولية والتعسف، ولا ترقى إلى مستوى معايير المعاملة المطلوبة من البنك.
	55 - وفي دعوى رأت فيها المحكمة أن المدعي لحق به ضرر بسبب مخالفات إجرائية، قضت بالتعويض تحت هذا البند بقيمة الراتب الصافي لأربعة أشهر والتكاليف. وفي دعوى أخرى لم يتبع فيها المدعى عليه الإجراءات السليمة في عمليات النقل الوظيفي والاستغناء عن العمالة الزائدة، ارتأت المحكمة أن المدعي يحق له الحصول على الراتب الأساسي الصافي لسنتين كتعويض عن عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وإساءة استخدام السلطة التقديرية اللذين نتج عنهما ضرر له، على الرغم من عدم إلغاء القرارات.
	56 - وقررت المحكمة أن المخالفات الإجرائية لا تؤدي جميعها إلى علاج محدَّد. وفي حالات أخرى قبلت المحكمة أن التعويض قد ينبع مباشرة من الإخلال بالإجراءات السارية. فرأت المحكمة مثلا أنه ليس ضروريا، في حالات عدم احترام النظام الإداري للموظفين، بيان أن النتيجة بالنسبة للمدعي كانت ستكون مختلفة في حالة اتباع الإجراءات، إذ إن غاية النظام الإداري هي كفالة شفافية الإجراءات ومعاملة المتضررين وفقا لعملية منصفة. ولذا قضت المحكمة بأحقية المدعي في التعويض عن عدم امتثال المدعى عليه للنظام الإداري للموظفين.
	57 - وفي دعوى أخرى، ارتأت المحكمة أنه بينما لم يكن سلوك البنك ممتثلا على النحو الكافي، فإنه لم يرق بالضرورة إلى مستوى مخالفة موجبة للتعويض. ورغم اطمئنان المحكمة إلى أن احتمال ترقية المدعية كان شبه منعدم حتى في حالة إجراء استعراض سليم، فقد ذهبت إلى أن الإجراءات القانونية الواجبة هي مع ذلك من المتطلبات الأساسية لعلاقة التوظيف، ولذا فقد يكون من الملائم المعاقبة على المخالفات الإجرائية حتى لو لم تؤد في نهاية المطاف إلى نتيجة مختلفة جوهريا. ولذا اعتبرت المحكمة أنه ينبغي إلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن حرمان المدعية من حقوقها الإجرائية حتى دون بيان أن عملية تحديد الدرجات كانت ستؤدي إلى ترقيتها.
	58 - وبشأن مسألة الأدلة المطلوبة وعبء الإثبات، فمن اللافت أن المحكمة، في عدد من القضايا، لم تشرح تفصيلا لماذا اختارت المبلغ المحدَّد الذي قررته كتعويض. وربما يعود ذلك جزئيا إلى كون الضرر الذي جرى التعويض عنه في هذه القضايا يمكن وصفه جزئيا على الأقل بأنه ضرر معنوي. ومن الناحية الأخرى، اعتبرت المحكمة بوضوح في حالات أخرى أن التعويض الذي قضت به يغطي فقط الخسارة المادية التي تكبدها المدعي. وفي الممارسة القضائية للمحكمة، فحتى الخسارة المادية قد لا يكون بالإمكان دائما تحديدها علميا، وهي لا تخضع للإثبات الدقيق من حيث الخسارة الفعلية الواقعة. وفي الوقت نفسه، شدَّدت المحكمة على أن على المدعي أن يوضح بصورة محددة ويثبت طبيعة الخسارة التي لحقت به وأن الخسارة تعزى مباشرة إلى فعل البنك أو امتناعه عن الفعل.
	3 - المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي

	59 - لاحظ قلم المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي وجود نهج في الاجتهاد القضائي للمحكمة، يتمثل في إمكانية رفض المحكمة الأسس التي يرتكز عليها الطعن في القرار الإداري محل الدعوى، مع القضاء في الوقت نفسه بالتعويض عن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، أو المخالفات الإجرائية، أو الضرر غير المحسوس. ويمكن تقييم المقدار في هذا الصدد بمبالغ معينة من الدولارات، أو قياسًا إلى راتب الموظف. ومن بين الدعاوى الأربع المذكورة، تراوح التعويض في هذا الشأن بين الراتب الصافي لستة أشهر نظير المخالفات الإجرائية وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، ومبلغ 000 45 دولار نظير انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، ومبلغ 000 75 دولار نظير انتهاك الإجراء السليم وارتكاب مخالفات إجرائية، و 000 100 دولار نظير الضرر غير المحسوس.
	4 - محكمة الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي 

	60 - فيما يتعلق بالإضرار بالسمعة والمعاناة النفسية، لاحظ قلم محكمة الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي أن هذين الشكلين من الضرر كانا من بين أهم أسس التعويض عن الضرر المعنوي. وأجرى مسحا لدعاوى متنوعة تتعلق بالإضرار بالسمعة نتيجة لتسريبات علنية لمعلومات سرية، فخلص إلى وجود تعويضات تتراوح بين مبلغ 000 90 يورو في ملابسات تشديد الضرر اللاحق بسمعة المدعي ونزاهته المهنية، ومبلغ 000 15 يورو كتعويض عن الضرر غير المادي الذي لحق بالمدعي والمتمثل في الإضرار بشرفه وسمعته. وفي سياق ذي صلة، أمرت المحكمة بدفع تعويض نظير الضرر غير المادي المتمثل في الكرب وعدم اليقين رغم أن النزاهة المهنية للموظف كان قد لحق بها الأذى بالفعل نتيجة لنشر مقال صحفي تشهيري، وذلك على أساس أن الإدارة قد شدَّدت الضرر عن طريق امتناعها عن التصرف على نحو يعيد للمدعي شرفه وكرامته علنا. 
	61 - ومن حيث انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، لاحظ قلم المحكمة أن هذا المفهوم، من حيث هو كذلك، لا وجود له في ممارسة محكمة الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي، ولكن ثمة دعاوى اعتُبرت فيها انتهاكات متنوعة للإجراءات أسبابا للضرر المعنوي. وفي إحدى الدعاوى، أمرت المحكمة بدفع 000 100 فرنك بلجيكي كتعويض نظير الضرر غير المادي في صورة كرب وعدم يقين عاناهما مدعٍ حينما اكتشف أن الإدارة احتفظت على مدى قرابة عشر سنوات بملف شخصي مواز مسيء له، بينما لم تكن لديه فرصة الدفاع عن النفس. وفي دعوى بخصوص مخالفات إجرائية أدت إلى إلغاء تقرير متعلق بأحد الموظفين، قضت المحكمة بدفع تعويض قدره 000 1 يورو عن المخالفات الإدارية التي سبَّبت الضرر غير المادي. واعتبرت المحكمة أن الضرر غير المادي الذي تسبب فيه التقرير غير القانوني عن الموظف لم يعوضه بشكل ملائم وكافٍ إلغاء التقرير في دعوى شهدت امتناعا منتظما عن ترتيب حوار مع الشخص المعني في انتهاك للحق الجوهري في الإدلاء بالرأي.
	62 - وبشأن أنواع الأدلة وعتبة الإثبات المطلوب، لم يحدث قط أن استمعت محكمة الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي إلى شهود أو خبراء. وفي بعض المناسبات، كان بوسع الموظف أن يستخدم خبرة الخبراء الداخليين لأغراض توضيح الوقائع، ولكن ليس لتقرير وقوع أو إثبات الضرر المعنوي.
	5 - المحكمة الإدارية لمصرف التنمية الآسيوي 

	63 - لاحظت الأمانة التنفيذية للمحكمة الإدارية لمصرف التنمية الآسيوي أنه، فيما عدا الأحكام المتعلقة بالتعويضات التي تعكسها القرارات المنشورة للمحكمة، ليس للمحكمة ممارسة أو سياسة رسمية بشأن الحكم بالتعويض نظير الضرر المعنوي أو انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة. ويجري البت في كل دعوى تصل إلى المحكمة في مرحلة الاستئناف استنادا إلى المسائل المثارة، والوقائع المثبتة، وبموجب السياسات والقواعد والأنظمة السارية والمنطبقة عندئذ.
	6 - المحكمة الإدارية للمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير

	64 - لفت مكتب المستشار القانوني للمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير الانتباه إلى البند 8.05(a) من إجراءات الطعن الخاصة بالمصرف. ففي ظل هذا البند المتعلق بدفع التعويضات بدلا من التدابير العلاجية، يتعين على المحكمة، حينما تقرر تدبيرا علاجيا غير دفع الأموال، أن تحدد أيضا المبلغ الذي يتعين على المدعى عليه دفعه كتعويض في حالة عدم تنفيذه للتدبير. وينص هذا البند أيضا على ألا يتجاوز المبلغ الذي تحدده المحكمة ثلاثة أمثال الراتب السنوي الراهن (أو، في حالة إنهاء الخدمة، النهائي) للمدعي.
	65 - ولاحظ مكتب المستشار القانوني موقف المصرف المتمثل في القول بأن السقف الإجمالي البالغ ثلاثة أمثال المرتب المحدَّد بموجب الحكم المذكور يسري على جميع أشكال التعويض، ومن بينها التعويض نظير الضرر المعنوي، مشيرا إلى أن الفرصة لم تتح للمحكمة لكي تبت في مدى صحة هذا السقف الإجمالي.
	7 - المحكمة الإدارية لمنظمة الدول الأمريكية

	66 - وفرت أمانة المحكمة الإدارية لمنظمة الدول الأمريكية تفاصيل عن النظام الأساسي للمحكمة ورسما بيانيا يشمل 35 دعوى ذات صلة. وينص النظام الأساسي على عدد من الأسقف المحددة بشأن التعويضات. وفي الحالات التي تأمر فيها المحكمة بإعادة الموظف إلى الخدمة، تقضي المادة التاسعة (2) من النظام الأساسي بأن تحدِّد المحكمة تعويضا يعادل المرتب الأساسي لمدة سنتين بدلاً من إعادته إلى الخدمة، مع حد أقصى محتمل قدره المرتب الأساسي لمدة سنة إضافية في الظروف الاستثنائية وحيثما تُقدَّم أسباب محددة. وفي حالات إعادة دعوى إلى الأمين العام بسبب خطأ في الإجراءات، يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع ما يصل إلى المرتب الأساسي لثلاثة أشهر نظير الضرر الذي قد يكون نجم عن التأخير (المادة التاسعة (4)). وأخيرا، تُخوِّل المادة التاسعة (5) المحكمة منح الطرف المحكوم له في الدعوى أتعاب وتكاليف المحامين بما يصل إلى الأجر الشهري لموظف برتبة ف-4 (بالنسبة للدعاوى التي تتضمن ما يصل إلى 10 شكاوى، أو مثلَيْ هذا المبلغ إذا زاد عدد الشكاوى عن ذلك) حيثما يكون الطرف المحكوم ضده قد جاء بزعم أو اعتراض غير جاد بشكل واضح، أو لم يكن لديه أسس قوية للتقاضي، أو انهزم هزيمة كاملة، أو ثبت أنه تصرَّف عن خبث مقصود.
	67 - وشمل الاجتهاد القضائي للفترة الممتدة من عام 1976 إلى عام 2004 ما قدره 27 دعوى تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة، و 6 دعاوى تتعلق بالضرر المعنوي، ودعويين تجمعان بين الفئتين. ومن حيث الممارسة المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، لم تعتبر المحكمة أن المخالفات البسيطة ترقى إلى مستوى انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة. وفي المقابل، وجدت المحكمة أن ثمة انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة في الملابسات المتعلقة، على سبيل المثال، (أ) بالإنهاء غير القانوني للعقد؛ (ب) وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة حينما تُلغى المسابقات، ولا يتبقى لإتمام عملية التنافس سوى قرار التعيين الإداري من قِبل الأمين العام؛ (ج) والتصرف التعسفي الذي يتجاوز نطاق السلطة التقديرية للإدارة؛ (د) وانتهاكات الحقوق المتعلقة بالإجراءات الإدارية القانونية الواجبة، مثل حق الدفاع والحق في محاكمة عادلة؛ (هـ) وعدم تمكّن الموظفين من الاستفادة من الإجراءات الداخلية؛ (و) والمخالفات الإدارية الجسيمة، بما في ذلك عدم التقيد الصارم بالأنظمة الرسمية أو عدم استنفاد الإجراءات الإدارية الداخلية؛ (ز) وحالات التأخير الكبير في اتخاذ قرارات أو في تطبيق الإجراءات المعمول بها.
	68 - وفيما يتعلق بالضرر المعنوي، أفادت الأمانة بمنح تعويضات فيما يتعلق بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والمنصفة، وكذلك على أسس أوسع نطاقًا تتصل بحقوق الإنسان، مثل التمييز أثناء عملية التنافس. وفي إحدى الحالات، ثبت وقوع الضرر عن طريق شهادة صادرة عن طبيب نفسي. ورفضت المحكمة أيضا منح تعويضات في ظل (أ) نقص الأدلة لصالح المدعي؛ (ب) أو حينما تكون الإدارة قد تصرفت بوجه عام بطريقة قانونية وبحسن نية؛ (ج) أو حيثما يجري التوصل إلى تسوية؛ (د) أو عندما تكون الوقائع السلبية المزعومة متاحة للعموم بشكل ملائم.
	المرفق الرابع
	إجراءات التحكيم المعجَّلة للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين
	ألف - مقدمة
	1 - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في الفقرة 38 (أ) من القرار 66/237، أن يقدم إليها في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين مقترحاً بشأن تنفيذ آلية متعلقة بإجراءات التحكيم المعجَّلة للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين()، بما في ذلك ما يترتب على المقترح بمختلف جوانبه من آثار فيما يتعلق بالتكاليف. ويرد وصف لهذه الآلية في المرفق الثاني لتقرير الأمين العام عن إقامة العدل في الأمم المتحدة المقدم إلى الجمعية في دورتها السادسة والستين (A/66/275 و Corr.1)(). ويقدَّم هذا التقرير استجابةً لذلك الطلب.
	2 - ويتألف هذا التقرير من فرعين. ويرِد في الفرع الأول مقترح الأمين العام بشأن تنفيذ الآلية المتعلقة بإجراءات التحكيم المعجَّلة للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين. ويرِد في الفرع الثاني ما يترتب على المقترح بمختلف جوانبه من آثار فيما يتعلق بالتكاليف.
	باء - المقترح بشأن التنفيذ
	1 - إعداد القواعد المعجَّلة 

	3 - على النحو المنصوص عليه في الفقرة 6 من المرفق الثاني للوثيقة A/66/275 و Corr.1، تُدار القضايا الخاضعة لإجراءات التحكيم المعجَّلة وفقاً لمجموعة جديدة من قواعد التحكيم (يُشار إليها في ما يلي باسم ”القواعد المعجلة“). وتستند القواعد المعجلة إلى أحكام قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، المعدَّلة حسب الحاجة لإدراج الإجراءات المعجلة. وسيُعِدّ مكتب الشؤون القانونية نصاً بالقواعد المعجَّلة بالتشاور مع الصناديق والبرامج والكيانات المشارِكة في استخدام القواعد المعجلة (باعتبار كل منها صندوقاً أو برنامجاً مشارِكا).
	2 - تنفيذ القواعد المعجَّلة 

	4 - تنفَّذ القواعد المعجلة على النحو المبيَّن فيما بعد في ما يتعلق بجميع العقود المبرمة بين الأمم المتحدة أو صندوق أو برنامج مشارِك (كيان تابع للأمم المتحدة) والخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين.
	5 - ولأغراض هذه العقود، سيُعدّ مكتب الشؤون القانونية، بالتشاور مع الصناديق والبرامج المشارِكة، حكماً نموذجياً لتسوية المنازعات يحدِّد عملية مؤلفة من مرحلتين لحلِّ المنازعات في إطار العقود المشار إليها. ولا تشمل المرحلة الأولى سوى الكيان التابع للأمم المتحدة والخبير الاستشاري أو المتعاقد الفرد الذي يستخدمه هذا الكيان. وفي تلك المرحلة، يحاول الطرفان حل المنازعة ودياً في ما بينهما كما هو الحال الآن. وإذا لم يتمكن الطرفان من حل المنازعة ودياً، يمكن لأي منهما البدء في إجراءات التحكيم وفقاً للقواعد المعجلة (المرحلة الثانية).
	6 - ويُلجأ إلى الحكم النموذجي لتسوية المنازعات بهدف كفالة الامتثال للقواعد المعجلة وتوحيد صياغة أحكام تسوية المنازعات في نماذج العقود التي يستخدمها مختلف الصناديق والبرامج المشارِكة. ويدرِج الحكم المتعلق بتسوية المنازعات القواعد المعجلة عن طريق الإشارة، وينص على أن التحكيم خاضع لها. وتقع على كل صندوق أو برنامج مشارِك مسؤولية اتخاذ الخطوات اللازمة لمطابقة الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات الواردة في عقوده مع الحكم النموذجي.
	7 - وستنص وثيقة العقد على أن الخبير الاستشاري أو المتعاقد الفرد قد أُبلغ بتطبيق القواعد المعجلة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقد في حال نشوء منازعة مع كيان تابع للأمم المتحدة، وأنه قد وافق على ذلك. وستكون القواعد المعجلة متاحة عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى أي معلومات إضافية بشأن عملية التحكيم. 
	3 - الكيان المحايد

	8 - على النحو المقترح في الفقرة 5 وفي الفقرات 23 إلى 26 من المرفق الثاني للوثيقة A/66/275 وكما هو مبيَّن أدناه، يشكل الكيان المحايد عنصراً أساسياً من إجراءات التحكيم المعجلة. وتتمثل المهام الأساسية للكيان المحايد في ما يلي: (أ) التحقق من المحكمين المقترح إدراج أسمائهم في قائمة المحكمين؛ (ب) وإصدار قائمة المحكمين والحفاظ عليها؛ (ج) وتعيين المحكمين لقضايا التحكيم بموجب القواعد المعجلة؛ (د) والنظر في الطعون التي تقدمها الأطراف في قضايا التحكيم بشأن تعيين المحكمين وإيجاد حل لها؛ (هـ) والاحتفاظ بالودائع التي يتعين أن تدفعها الأطراف في قضايا التحكيم عن رسوم ونفقات المحكم، وإدارة تلك الودائع، وصرفها حسب الاقتضاء. ورغم أن مهام الكيان المحايد لن تشمل مجموعة الخدمات الكاملة التي توفرها مؤسسات التحكيم عادة، فقد يُنظر أيضاً في إضافة مهام إدارية أخرى للكيان المحايد.
	9 - ويُقترح أن يكون هناك كيان محايد واحد، تقوم الأمانة العامة باختياره والتعاقد معه وفقاً لأنظمة وقواعد وسياسات الاشتراء المتبعة في الأمم المتحدة.
	10 - وتتقاسم الأمم المتحدة والصناديق والبرامج المشارِكة أعباء الرسم السنوي والنفقات العامة للكيان المحايد (أي تلك غير المرتبطة بقضية معينة). لكن إذا فرض الكيان المحايد نفقات إضافية، على وجه التخصيص في قضية تحكيم معينة (مثل النفقات المتكبَّدة في التعامل مع طعن في تعيين محكم أو في ما يتعلق بودائع الأطراف)، تتحمل الأطراف في القضية النفقات الإضافية وتتقاسمها بالتساوي. ويدفع الكيان التابع للأمم المتحدة المشارِك في ذلك التحكيم على وجه التحديد نصف النفقات الإضافية بصورة فردية.
	4 - المحكمون
	(أ) قائمة المحكمين


	11 - يصدر الكيان المحايد قائمة المحكمين ويحفظها على النحو المبيَّن أدناه.
	12 - يُجري مكتب الشؤون القانونية مشاورات مع الصناديق والبرامج المشارِكة ومع الكيان المحايد بشأن وضع قائمة أولية للمحكمين. وفي أعقاب هذه المشاورات، يقترح مكتب الشؤون القانونية على الكيان المحايد أسماء المحكمين الذين وافق عليهم مكتب الشؤون القانونية والصناديق والبرامج المشارِكة لإدراجهم في القائمة الأولية، ويوفر للكيان المحايد سيَرهم الذاتية. ويُجري الكيان المحايد تحقيقاً بشأن كل محكم من المحكمين المقترَحين بهذه الطريقة، ويستبعد من القائمة الأولية أي محكم لا تتوفر فيه المؤهلات المحددة للعمل كمحكم بموجب القواعد المعجلة (انظر الفقرتين 13 و 14 أدناه). ثم يُصدر الكيان المحايد قائمة أولية للمحكمين تتضمن أسماء المحكمين المقترحين الذين وافق عليهم. وبعد إصدار القائمة الأولية، تُضاف أسماء المحكمين إلى القائمة أو تُستبعد منها بالطريقة نفسها.
	13 - ولكي يتأهل المحكم للإدراج في قائمة المحكمين، يُطلب أن تكون له معرفة بالقانون التجاري وخبرة في قضايا التحكيم الدولي، بما في ذلك القضايا الخاضعة لقواعد تحكيم الأونسيترال؛ وأن يكون حسن المعرفة بالأمم المتحدة أو بالمنظمات الدولية الأخرى وبالمسائل والمهام الخاصة بهذه المنظمة؛ وأن يكون مُلمّا على الأقل بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية؛ وحسن الخُلق. ويجب كفالة التنوع الجغرافي قدر الإمكان بين الأفراد المدرجين في قائمة المحكمين.
	14 - ويُطلب إلى المحكم، كشرط لإدراج اسمه في قائمة المحكمين، أن يوقِّع وثيقة تنص على أنه يوافق في حال تعيينه محكماً في قضية ما على إجراء التحكيم وفقاً للقواعد المعجلة، ويوافق على الرسم الثابت المحدد للمحكم وشروط الدفع المنصوص عليها في القواعد المعجلة (انظر الفقرات 17 إلى 21 أدناه).
	(ب) اختيار المحكّم في قضية وتعيينه

	15 - يكون هناك محكم واحد في كل قضية، يعيِّنه الكيان المحايد بالطريقة المبينة أدناه.
	16 - إذا اقترح المدَّعي في طلبه للتحكيم محكماً من قائمة المحكمين، ووافق المدعَى عليه على المحكم المقترح، يقوم الكيان المحايد بتعيين ذلك المحكم. وإذا لم يتفق الطرفان على اختيار محكم، يستخدم الكيان المحايد نظام التصنيف التالي: يقترح الكيان المحايد على الطرفين ثلاثة محكمين من قائمة المحكمين؛ ويقوم كل طرف بتصنيف المحكمين وفقاً لتفضيله؛ ويعيِّن الكيان المحايد المحكم الذي احتل أعلى مرتبة لدى الطرفين.
	(ج) أتعاب المحكم وتكاليفه

	17 - يتقاسم الطرفان في القضية، بالتساوي، الأعباء المتصلة بأتعاب المحكم وتكاليفه.
	18 - وتحدد القواعد المعجلة رسماً ثابتاً نظير عمل المحكم في القضية، وتنص على القواعد والشروط التي تحكم حق حصول المحكم على الرسم الثابت (انظر الفقرة 21 أدناه). وبالإضافة إلى ذلك، يسترد المحكم النفقات المتكبدة المتصلة بالقضية، في الحدود المعقولة. ويُقترح أن يحدَّد مقدار الرسم الثابت رهناً بالمبلغ المتنازع عليه في قضية ما، على النحو الوارد بمزيد من التفصيل في الفقرة 34 أدناه.
	19 - ويُقترح أيضاً دفع رسم المحكم على النحو التالي: عندما يقدم المدعي طلب التحكيم وبيان الدعوى إلى الكيان المحايد، يُطلب إليه في الوقت نفسه أن يدفع إلى الكيان المحايد، كوديعة عن رسم المحكم وتكاليفه، 25 في المائة من مبلغ الرسم الثابت للمحكم المعيَّن في القضية (مما يمثل نصف الحصة المترتبة على المدعي البالغة 50 في المائة من رسم المحكم). وبموجب القواعد المعجلة، لا تبدأ إجراءات التحكيم إلا بعد (أ) تقديم طلب التحكيم وبيان الدعوى، و (ب) دفع المدعي للوديعة الأولية (25 في المائة) من الرسم الثابت للمحكم.
	20 - وعندما يقدم المدعَى عليه ردَّه على طلب التحكيم، يُطلب إليه في الوقت نفسه أن يدفع إلى الكيان المحايد 25 في المائة من المبلغ المتصل برسم المحكم (مما يمثل نصف الحصة المترتبة على المدعى عليه البالغة 50 في المائة من رسم المحكم). ويُطلب إلى الكيان المحايد الاحتفاظ بهاتين الوديعتين في حساب ضمان مخصص، بشكل منفصل عن أي أموال أخرى يحتفظ بها، كي يجري صرفها في الوقت الذي يستحق فيه الدفع إلى المحكم (انظر الفقرة 21 أدناه).
	21 - ويحق للمحكم الحصول على تعويض وفقاً للشروط التالية:
	(أ) في حال تسوية القضية أو إنهائها بطريقة أخرى قبل قيام المدعى عليه بتقديم رده على طلب المدعي للتحكيم، لا يتلقى المحكم أي تعويض؛
	(ب) في حال تسوية القضية أو إنهائها بطريقة أخرى بعد قيام المدعى عليه بتقديم رده على طلب المدعي للتحكيم، لكن قبل اختتام الإجراءات وبدء الفترة الزمنية لإصدار قرار المحكم (”فترة إصدار قرار المحكم“؛ انظر الوثيقة A/66/275 و Corr.1، الفقرة 36 من المرفق الثاني)، يحق للمحكم أن يحصل فقط على الوديعتين اللتين دفعهما الطرفان للكيان المحايد واسترداد نفقاته في الحدود المعقولة؛
	(ج) في حال عدم تسوية القضية أو عدم إنهائها بطريقة أخرى قبل اختتام الإجراءات وبدء فترة إصدار قرار المحكم، يُخطر المحكم الطرفين باختتام الإجراءات، ويطلب في ذلك الإخطار إلى كل من الطرفين أن يدفعا إلى الكيان المحايد المبلغ المتبقي من نصف حصة كل منهما عن الرسم الثابت للمحكم، أي نسبة 25 في المائة إضافية من مبلغ الرسم الثابت. وبعد بدء فترة إصدار قرار المحكم، يحق للمحكم الحصول على الرسم الثابت بالكامل، سواء في حال تسوية القضية أو إنهائها بطريقة أخرى أم لا قبل إصدار قرار المحكم. وفي حال تسوية القضية أو إنهائها خلال فترة إصدار قرار المحكم، يحق للمحكم الامتناع عن إصدار أمره الذي يتضمن التسوية (إن وجدت) أو الامتناع عن إنهاء الإجراءات، إلى أن يدفع الطرفان المبلغ الواجب عليهما. وفي حال عدم تسوية القضية أو إنهائها، يحق للمحكم الامتناع عن إصدار قراره إلى أن يدفع الطرفان المبلغ الواجب عليهما.
	5 - التعامل مع قضايا التحكيم
	(أ) معلومات عامة


	22 - يقوم مكتب الشؤون القانونية حاليا بتمثيل الكيان التابع للأمم المتحدةفي قضية التحكيم.
	23 - وفي حال قيام خبير استشاري أو متعاقد فرد مستخدَم من جانب صندوق أو برنامج مشارِك بتقديم طلب للتحكيم، يعيِّن الصندوق أو البرنامج المشارِك موظفاً للعمل مع مكتب الشؤون القانونية في هذه المسألة.
	(ب) الإجراءات

	24 - يُعِد مكتب الشؤون القانونية نماذج موحدة للمذكرات المتعلقة بإجراءات التحكيم. ويجري إعداد هذه النماذج باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية. وترفَق النماذج بالقواعد المعجلة.
	25 - ويرفع الخبير الاستشاري أو المتعاقد الفرد قضية التحكيم من خلال تقديم طلبه للتحكيم وبيان الدعوى إلى الكيان التابع للأمم المتحدة المدَّعى عليه، إضافة إلى تقديم الوديعة الأولية ذات الصلة بالرسم الثابت للمحكم إلى الكيان المحايد، على النحو المحدد في الفقرة 19 أعلاه. وسيحدَّد ذلك في نص القواعد المعجلة. ويتضمن النموذج المُعَد لطلب التحكيم ولبيان الدعوى تعليمات محددة عن الطريقة التي ينبغي للمدعي أن يقدم فيها هذه المذكرة وتوفير الودائع اللازمة، بما يشمل رقم الفاكس أو عنوان البريد الإلكتروني الضروريين.
	(ج) لغة الإجراءات

	26 - ستنص القواعد المعجلة على أن تكون لغة التحكيم الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، وفقا لما يقرره المحكم بعد التشاور مع الطرفين في حال عدم اتفاق الطرفين على لغة الإجراءات. ويلزَم الطرف الراغب في تقديم وثيقة أو شهادة بلغة غير لغة التحكيم بتوفير الترجمة التحريرية أو الترجمة الشفوية إلى لغة التحكيم على نفقته الخاصة. ويتعين تقديم الوثيقة أو الشهادة بالصيغتين الأصلية والمترجمة ضمن الحدود الزمنية المقررة ووفقاً للقواعد المعجلة، إلا إذا قرر المحكم، في ظروف استثنائية، أن يمنح الطرف فترة إضافية قصيرة للحصول على الترجمة.
	27 - ويستند الاقتراح أعلاه بأن تقتصر لغة التحكيم على الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية إلى الاعتبارات التالية. بالنظر إلى الطابع المعجَّل للإجراءات وسعياً للحفاظ على انخفاض التكاليف، ينبغي التقليل من الاستعانة بخدمات الترجمة التحريرية أو الشفوية. ويمكن القول إن معظم الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين الذين يُستعان بخدماتهم، إن لم يكن كلهم، يعملون بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. ولذا، فإن الوثائق التي يُحتمل أن تكون ذات صلة بقضية تحكيم معينة، مثل الوثائق الصادرة عن كيان تابع للأمم المتحدة والمقدمة إلى هذا الكيان من جانب الخبير الاستشاري أو المتعاقد الفرد، والرسائل المتبادلة بين الكيان التابع للأمم المتحدة والخبير الاستشاري أو المتعاقد الفرد، يرجَّح أن تكون بإحدى هذه اللغات الثلاث. أما بالنسبة للوثائق القليلة التي لم تصدر بإحدى هذه اللغات، فإن القواعد المعجلة ستنص على وجوب ترجمتها على نفقة مقدم الطلب.
	جيم - الآثار المترتبة من حيث التكاليف
	28 - يتناول هذا الفرع العناصر المختلفة للمقترح المتعلق بالتنفيذ الوارد في الفرع باء، والتي يُحتمل أن تترتب عليها آثار من حيث التكاليف. وتصنَّف هذه التكاليف باعتبارها تكاليف خارجية أو داخلية. وتشمل التكاليف الخارجية التكاليف المتعلقة بالكيان المحايد والمحكمين. أما التكاليف الداخلية، فتشمل تكاليف بدء التشغيل غير المتكررة وتكاليف التنفيذ المتصلة بتطبيق مقترح التحكيم المبسَّط. وتجدر الإشارة إلى أنه، على النحو الوارد بمزيد من التفصيل في كل من الفئات أدناه، لا تعدو أن تكون التكاليف المشار إليها تقديرات فحسب، للضرورة.
	1 - التكاليف الخارجية
	(أ) تكاليف الكيان المحايد


	29 - تشمل التكاليف المتعلقة بالكيان المحايد رسمه السنوي ونفقاته في حال احتسابها بطريقة منفصلة. وعلى نحو ما ذُكر في الفقرة 10 أعلاه، تتقاسم الأمم المتحدة والصناديق والبرامج المشارِكة أعباء الرسم السنوي والنفقات العامة للكيان المحايد. ويتحمل الكيان التابع للأمم المتحدة المشارِك في التحكيم، بصورة فردية، النفقات المتعلقة بالكيان المحايد الناشئة عن القضية التي هو طرف فيها.
	30 - ولا يمكن تضمين هذا التقرير تقديراً دقيقاً لرسوم الكيان المحايد، وذلك للأسباب التالية. سيحدَّد مبلغ الرسم السنوي المتعلق بالكيان المحايد نتيجةً لعملية الاشتراء التي ستبدأ لاختيار الكيان المحايد (انظر الفقرة 9 أعلاه). وبالتالي، لا يمكن معرفة الرسم السنوي إلا بعد الانتهاء من تلك العملية. وعلاوة على ذلك، فإن الرسوم التي تتقاضاها مؤسسات التحكيم عن خدماتها لا تتيح إقامة مقارنة وافية يمكن على أساسها تقدير الرسوم المتعلقة بالكيان المحايد. والواقع أن مجموعة المهام المعينة التي سيضطلع بها الكيان المحايد، المذكورة في الفقرة 8 أعلاه، هي ذات طابع خاص. وفي حين توفر مؤسسات التحكيم خدماتها عادةً للطرفين في منازعة ما على أساس كل حالة على حدة، وتحدد رسومها على ذلك الأساس، سيكون للكيان المحايد مهام دائمة معينة غير مرتبطة بقضية على وجه الخصوص، ومنها على سبيل المثال، مهام التحقق، وإصدار قائمة المحكمين والحفاظ عليها، والاحتفاظ بودائع الأطراف وإدارتها وصرفها (انظر الفقرة 8 أعلاه)، وسيكون هذا الكيان جاهزاً باستمرار لأداء مهامه الأخرى في قضايا معينة عند نشوئها.
	31 - ولأغراض تقدير جزء على الأقل من تكاليف الكيان المحايد، تجدر الإشارة إلى أنه حتى في حال تولِّي الكيان المحايد مهمة تعيين المحكمين فحسب، وهو دور تؤديه بالفعل بعض مؤسسات التحكيم، فإن متوسط التكلفة في السنة سيبلغ حوالي 400 482 دولار. ويستند هذا الرقم إلى متوسط رسم التعيين الذي تتقاضاه مختلف مؤسسات التحكيم (608 1 دولارات)، على النحو الوارد في الجدول أدناه وعلى افتراض أن صدور القواعد المعجلة يمكن أن يؤدي إلى نشوء 300 قضية في السنة (انظر الفقرة 44 أدناه).
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	(1)  مؤسسات التحكيم الدولية الواردة في هذا الجدول هي فقط المؤسسات التي (أ) تقدم خدماتها حالياً باعتبارها هيئات تعيين، و (ب) تتيح المعلومات للجمهور بشأن الرسوم التي تتقاضاها عن تولي مهام هيئة التعيين.
	(2)  جميع الرسوم ترد بدولارات الولايات المتحدة لأغراض المقارنة. أما بالنسبة للمؤسسات التي تُستخدم فيها عملة مختلفة، فإن الرسم الوارد بدولارات الولايات المتحدة ناتج عن تطبيق سعر الصرف الرسمي المعمول به في الأمم المتحدة على الرسم الذي تتقاضاه المؤسسة المعنيَّة حالياً.
	32 - لكن ينبغي التأكيد على أن رسوم المؤسسات الواردة أعلاه التي تتولى مهمة التعيين لا تعدو أن تكون نقطة بداية للنظر في التكلفة المحتملة للكيان المحايد، وذلك للأسباب المبينة في الفقرتين 29 و 30 أعلاه. وعلى النحو المفصل أعلاه، من المتوقع أن يضطلع الكيان المحايد بمهام إضافية (فضلاً عن تولي مهمة هيئة التعيين)، إلى جانب أداء مهام دائمة غير مرتبطة بقضية على وجه الخصوص. وعلاوة على ذلك، فإن الرسوم الواردة في الجدول هي المبالغ التي تتقاضاها مؤسسات التحكيم عن تولي مهمة هيئة التعيين في قضية واحدة. ومن المحتمل أن تكون هذه الرسوم مختلفة في إطار القواعد المعجلة حيث يمكن أن ينظر الكيان المحايد في ما قد يصل إلى 300 قضية سنوياً. وأخيراً، لا يعدو المجموع المقدَّر أعلاه بـ 400 482 دولار كونه مبلغاً أولياً، رهناً بنتائج عملية الاشتراء التي ستجري لاختيار الكيان المحايد (انظر الفقرة 9 أعلاه).
	(ب) تكاليف المحكمين

	33 - تتألف تكاليف المحكم في قضية مقدمة بموجب القواعد المعجلة من تعويض المحكم ونفقاته المتصلة بالقضية، في الحدود المعقولة. وعلى نحو ما ذُكر في الفقرات 17 إلى 21 أعلاه، يكون مبلغ تعويض المحكم في قضية ما ثابتاً، إما في شكل رسم ثابت (حيث تستمر القضية بعد اختتام الإجراءات وبدء فترة إصدار قرار المحكم)، أو كنسبة مئوية من الرسم الثابت (حيث تسوَّى القضية أو يجري إنهاؤها بطريقة أخرى قبل تلك المرحلة وإنما بعد قيام المدعى عليه بتقديم ردِّه على طلب المدعي للتحكيم).
	34 - ويُقترح أن يكون مبلغ الرسم الثابت رهناً بالمبلغ المتنازع عليه في قضية ما على النحو المبيَّن في الجدول أدناه().
	المبلغ المتنازع عليه(بدولارات الولايات المتحدة)
	الرسم الثابت(بدولارات الولايات المتحدة)
	التعليقات
	ما يصل إلى 000 10 
	500 3 
	يراعي الرسم الثابت المقترح (أ) متوسط أتعاب المحكم الذي وضعته مؤسسات التحكيم الدولي المرموقة لمطالبة قدرها 000 10 دولار، فضلاً عن (ب) ملاءمة هذا المبلغ لتعويض محكم واحد يتعامل مع منازعة قد يصل فيها المبلغ المتنازع عليه إلى 000 10 دولار، وتوقع درجة معقولة من التعقيد، دون فرض أعباء زائدة على الحاجة على المدَّعين المحتملين.
	001 10 إلى 000 50 
	000 5
	يراعي الرسم الثابت المقترح (أ) متوسط أتعاب المحكم الذي وضعته مؤسسات التحكيم الدولي المرموقة لمطالبة قدرها 000 50 دولار، فضلاً عن (ب) ملاءمة هذا المبلغ لتعويض محكم واحد يتعامل مع منازعة يتراوح فيها المبلغ المتنازع عليه بين 001 10 و000 50 دولار، وتوقع درجة معقولة إلى معتدلة من التعقيد، دون فرض أعباء زائدة على الحاجة على المدَّعين المحتملين.
	001 50 إلى 000 100 
	000 7 
	يراعي الرسم الثابت المقترح (أ) متوسط رسوم المحكم الذي وضعته مؤسسات التحكيم الدولي المرموقة لمطالبة قدرها 000 100 دولار، فضلاً عن (ب) ملاءمة هذا المبلغ لتعويض محكم واحد يتعامل مع منازعة يتراوح فيها المبلغ المتنازع عليه بين 001 50 و 000 100 دولار، وتوقع درجة معتدلة إلى عالية من التعقيد، دون فرض أعباء زائدة على الحاجة على المدَّعين المحتملين.
	ما فوق 000 100 
	000 15
	يراعي الرسم الثابت المقترح (أ) متوسط رسوم المحكم الذي وضعته مؤسسات التحكيم الدولي المرموقة للمطالبات التي تتجاوز قيمتها 000 100 دولار، فضلاً عن (ب) ملاءمة هذا المبلغ لتعويض محكم واحد يتعامل مع منازعة يتجاوز فيها المبلغ المتنازع عليه 000 100 دولار، وتوقع درجة عالية من التعقيد، دون فرض أعباء زائدة على الحاجة على المدَّعين المحتملين.
	35 - واستناداً إلى الرسوم الثابتة المقترحة أعلاه وعلى افتراض أن صدور القواعد المعجلة قد يؤدي إلى نشوء 300 قضية في السنة (انظر الفقرة 44 أدناه)، لا يسع في هذه المرحلة سوى تقدير مجموعة من التكاليف الإجمالية التي ستتحملها المنظمة. ووفقاً للجدول أدناه، تقدَّر التكاليف الإجمالية التي ستتحملها المنظمة عن رسوم المحكمين في ما بين 750 948 دولاراً و 750 143 1 دولاراً.
	المطالبة
	الرد
	الإجراءات
	قرار المحكم
	المبلغ المتنازع عليه: ما يصل إلى 000 10 دولار(أ)
	500 3 دولار
	المدعي
	875.00 دولار
	 
	875.00 دولار
	المدعى عليه
	 
	875.00 دولار
	875.00 دولار
	المبلغ المتنازع عليه: بين 001 10 دولار و 000 50 دولار
	000 5 دولار
	المدعي
	250.00 1 دولار
	 
	250.00 1 دولار
	المدعى عليه
	 
	250.00 1 دولار
	250.00 1 دولار
	المبلغ المتنازع عليه: بين 001 50 دولار و 000 100 دولار
	000 7 دولار
	المدعي
	750.00 1 دولار
	 
	750.00 1 دولار
	المدعى عليه
	 
	750.00 1 دولار
	750.00 1 دولار
	المبلغ المتنازع عليه: ما فوق 000 100 دولار
	000 15 دولار
	المدعي
	750.00 3 دولار
	 
	750.00 3 دولار
	المدعى عليه
	 
	750.00 3 دولار
	750.00 3 دولار
	(أ) ترد جميع المبالغ بدولارات الولايات المتحدة لأغراض المقارنة.
	الافتراضات
	أقل من000 10 دولار
	000 10 دولارإلى 000 50 دولار
	000 50 دولار إلى 000 100 دولار
	ما فوق000 100 دولار
	العدد الإجمالي للخبراء الاستشاريين والمتعاقدين
	000 80
	قضايا المنازعات(أقل من 0.5 في المائة)
	300
	عدد القضايا
	15
	135
	135
	15
	التكاليف التي تتحملها الأمم المتحدة:
	250 26 دولارا
	500 337 دولار
	500 472 دولار
	500 112 دولار 
	عدد القضايا
	75
	75
	75
	75
	التكاليف التي تتحملها الأمم المتحدة:
	250 131 دولاراً
	500 187 دولار 
	500 262 دولار 
	500 562 دولار 
	تكلفة التحكيم الإجمالية التي تتحملها الأمم المتحدة(ب)
	بين 750 948 دولاراً و 750 143 1 دولاراً
	(أ)  ترد جميع المبالغ بدولارات الولايات المتحدة لأغراض المقارنة.
	(ب)  باستثناء المبالغ التي ستدفعها المنظمة بموجب القرار الصادر عن المحكم.
	36 - وستترتب على قضايا التحكيم آثار مالية بموجب الإجراءات المعجلة، ينتج عنها تسويات أو تقديم تعويضات ضد المنظمة لصالح المدعين، رغم أن هذه الآثار لا تُعَد تكلفة ناجمة عن تطبيق الإجراءات المعجلة في حد ذاتها.
	2 - التكاليف الداخلية 
	(أ) تكاليف بدء التشغيل


	37 - سيتكبَّد مكتب الشؤون القانونية والصناديق والبرامج المشارِكة تكاليف متعلقة بالوقت الذي يقضيه الموظفون التابعون لكل من المكتب والصناديق والبرامج في التعامل مع مختلف المسائل الإدارية المرتبطة بتطبيق القواعد المعجلة. ومن المتوقع أن تتكون هذه التكاليف أساساً من تكاليف بدء التشغيل غير المتكررة، التي سيجري تكبدها في ما يتصل بالإجراءات التالية: (أ) إعداد وتنفيذ الإجراءات التنافسية لاختيار واستخدام الكيان المحايد؛ (ب) ووضع قائمة المحكمين، بما يشمل قيام مكتب الشؤون القانونية بالتشاور مع الكيان المحايد والصناديق والبرامج المشارِكة، وإعداد مقترح قائمة أولية للمحكمين وتقديمه إلى الكيان المحايد (انظر الفقرة 12 أعلاه)؛ (ج) وإعداد القواعد المعجلة ووضع صيغتها النهائية (انظر الفقرة 3 أعلاه)؛ (د) وقيام مكتب الشؤون القانونية، بالتشاور مع الصناديق والبرامج المشارِكة، بإعداد حكم نموذجي لتسوية المنازعات ونماذج المذكرات التي ستُستخدم في إطار القواعد المعجلة.
	38 - ولن يمكن التعامل مع المهام المذكورة أعلاه عن طريق إعادة تحديد الأولويات ولا دفع تكاليفها من الموارد المتوفرة في أحد المكاتب العاملة بناء على الطلب، كمكتب الشؤون القانونية مثلاً، ولذا يتعين تخصيص مساعدة مؤقتة عامة لهذا الغرض. ويقدَّر أن تكون هناك حاجة لموظف قانوني برتبة ف-4 على مدى تسعة أشهر للتعامل مع المسائل المرتبطة بتطبيق القواعد المعجلة. وتبلغ التكلفة التقريبية لموظف قانوني برتبة ف-4 على مدى تسعة أشهر 000 204 دولار.
	(ب) تكاليف التنفيذ

	39 - تشمل تكاليف التنفيذ التكاليف المتصلة بموظفي مكتب الشؤون القانونية الذين يمثلون كياناً تابعاً للأمم المتحدة في القضايا الخاضعة للقواعد المعجلة، والتكاليف المتصلة بموظفي الصناديق والبرامج المشارِكة المعنيَّة بهذه القضايا.
	40 - وقد جرى تقدير التكلفة المتصلة بموظفي مكتب الشؤون القانونية على أساس متوسط الوقت الذي يقضيه موظفو مكتب الشؤون القانونية في التعامل مع قضايا التحكيم السابقة ذات الصلة بالخبراء الاستشاريين أو فرادى المتعاقدين والمطالبات الأخرى البسيطة نوعاً ما. ووفقاً لذلك، تشير التقديرات إلى أن متوسط الوقت الذي يقضيه موظفو مكتب الشؤون القانونية في التعامل مع قضية واحدة يبلغ 24 يوم عمل تقريباً لموظف واحد برتبة ف-4. والجدير بالذكر أن هذا التقدير يستند إلى الخبرة المكتسبة في التعامل مع قضايا التحكيم السابقة المنطوية أساساً على مسائل وقائعية وقانونية ذات بساطة معتدلة. أما بالنسبة للقضايا المتسمة بدرجة أكبر من التعقيد، أو تلك التي تتطلب، لأسباب أخرى، حيزاً أكبر من وقت الموظفين، فإن التكاليف ستكون أعلى.
	41 - وتستتبع الزيادة في حجم القضايا الإضافية المقدمة للتحكيم زيادة مناظرة في موارد مكتب الشؤون القانونية. وحتى إذا أدى إصدار القواعد المعجلة إلى تقديم 11 قضية في السنة، فسيتعين توظيف موظف قانوني إضافي برتبة ف-4 للتعامل مع هذه القضايا (على أساس متوسط الوقت الذي يكرسه موظف قانوني واحد برتبة ف-4 للقضية الواحدة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 40 أعلاه). وتبلغ تكاليف موظف قانوني واحد برتبة ف-4 حالياً 900 271 دولار. وعلى أساس التقديرات التي تشير إلى أنه قد يجري تقديم ما يصل إلى 300 قضية جديدة في السنة (انظر الفقرة 44 أدناه)، سيحتاج المكتب إلى موارد إضافية كبيرة.
	42 - وستتكبد الصناديق والبرامج المشارِكة تكاليف إضافية.
	3 - العبء المقدَّر للقضايا في إطار الإجراءات المعجلة

	43 - تتوقف التكلفة الإجمالية التي ستتحملها المنظمة، نتيجةً لاعتماد القواعد المعجلة، على عدد القضايا الناشئة بموجب هذه القواعد. ولا يسع إجراء مقارنة وافية يمكن على أساسها تقدير هذا العدد بدرجة معقولة من الدقة. ورغم أن الطابع المبسَّط للإجراءات المعجلة سيمثل وفورات في التكاليف الصافية على أساس كل قضية، فمن المنطقي توقع زيادة كبيرة في الدعاوى القضائية بقدر ما تصبح هذه الإجراءات، نتيجة لتبسيطها، أقل تكلفة بالنسبة للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين، مما يسهِّل اللجوء إلى التحكيم().
	44 - ويمكن تقدير العدد الإجمالي للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين العاملين في الأمانة العامة وفي الصناديق والبرامج بما يزيد على 000 80 على وجه التقريب. وحتى لو تقدم أقل من 0.5 في المائة من هؤلاء الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين بقضايا للتحكيم، فقد يبلغ عدد قضايا التحكيم بذلك 300 قضية في السنة. وبالاستناد إلى التقديرات أعلاه لتكاليف الكيان المحايد ورسوم المحكمين فحسب، سيتراوح إجمالي التكلفة السنوية المقدَّرة لإجراءات التحكيم المعجلة بين 150 431 1 دولاراً و 150 626 1 دولاراً. ويتعين أن يُضاف إلى هذا المجموع المبلغ المتعلق بالمساعدة المؤقتة العامة وقدره 000 204 دولار (تكاليف بدء التشغيل)، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 38 أعلاه، فضلاً عن تكاليف التشغيل الداخلية لمكتب الشؤون القانونية والصناديق والبرامج المشارِكة.
	دال - الآثار المترتبة على وضع إجراءات التحكيم المعجلة للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين
	45 - تقدَّم المعلومات الواردة في هذا التقرير استجابةً لطلب الجمعية العامة الوارد في القرار 66/237، وتتضمن مقترح الأمين العام بشأن تنفيذ إجراءات التحكيم المعجَّلة للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين، بما في ذلك ما يترتب على هذه الإجراءات من آثار فيما يتعلق بالتكاليف.
	46 - ويوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بما يلي:
	(أ) أن تحيط علماً بأن اعتماد إجراءات التحكيم المعجلة لحل المنازعات مع الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين سيتطلب موارد إضافية كبيرة للمنظمة على النحو المبين في هذا التقرير؛
	(ب) أن تشير إلى أن المنظمة توفر حالياً آلية لتسوية المنازعات مع الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين عن طريق التحكيم بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم (للحصول على مزيد من المعلومات عن آليات تسوية المنازعات الحالية المتاحة للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين، انظر الوثيقة A/62/748، الفقرات 12 إلى 18)؛
	(ج) أن تُبقي المسألة قيد نظرها.
	المرفق الخامس
	تحليل للآثار المتعلقة بالسياسة العامة والآثار المالية التي تترتب في حالة السماح لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين المشمولين بإجراءات التحكيم المعجلة المقترحة بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي
	(أ) تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحتفظان بحق ”عدم التقيد“ في حالة السماح لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين المشمولين بإجراءات التحكيم المعجلة المقترحة بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي.
	1 - في الفقرة 38 (ب) من القرار 66/237، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إليها في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين تحليلاً للآثار المتعلقة بالسياسة العامة والآثار المالية التي تترتب في حالة السماح لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين المشمولين بإجراءات التحكيم المعجلة المقترحة بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي(أ). وتأتي هذه المعلومات استجابة لذلك الطلب، وهي تقدم تقييماً للآثار المالية المتعلقة بالمتعاقدين والخبراء الاستشاريين الذين تدير الأمانة العامة شؤونهم.
	2 - وعلى النحو المذكور في تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة بشأن أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، يرى المكتب أنه من الأهمية بمكان تيسير الاستفادة من الوسائل غير الرسمية لتسوية المنازعات لجميع موظفي الأمم المتحدة، بصرف النظر عن الفئة التي ينتمون إليها (A/66/224، الفقرة 2).
	3 - ومنذ إنشاء وظيفة أمين المظالم في الأمانة العامة، دأب فرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريون الذين يسعون لحل ما يتعرضون له من تظلمات بوسائل غير رسمية على الاتصال بالمكتب. وبصورة استثنائية ومتى أمكن ذلك ضمن حدود الموارد المتاحة، قدمت خدمات محدودة في الحالات التي أمكن التوصل فيها بسهولة إلى تسوية بالوسائل غير الرسمية. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من هؤلاء الأفراد ملحقون بأماكن العمل في الأمانة العامة، وكثيرا ما تؤثر تظلماتهم في موظفي الأمم المتحدة، وكذلك في إنتاجية الأمانة العامة. إلا أنه تعيّن إحالة هذه الفئة من الموظفين إلى آليات أخرى مع الزيادة المطردة في اللجوء إلى أمين المظالم وخدمات الوساطة منذ بدء العمل بالنظام الجديد لإقامة العدل.
	4 - ولتقييم عبء العمل الإضافي المحتمل وما يترتب على ذلك من آثار مالية في حالة السماح لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين بالاستفادة من النظام غير الرسمي، استعرض مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة المعدل الحالي لاستفادة الموظفين من خدماته باعتباره مؤشراً لإمكانية استخدام غير الموظفين لهذه الخدمات. وفي عام 2011، استخدم النظام غير الرسمي نحو 3.2 في المائة (588 1حالة) من مجموع موظفي الأمانة العامة المؤهلين. واستناداً إلى التجربة، لا تنتقل جميع الحالات المحالة إلى أمين المظالم إلى مرحلة الوساطة، وإنما يمكن معالجتها من خلال أساليب غير رسمية أخرى لتسوية المنازعات. وبلغ عدد فرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين الذين تعاقدت معهم الأمانة العامة خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2008 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 ما عدده 231 35 متعاقداً وخبيراً استشارياً، تم التعاقد مع 080 10 منهم للعمل في العمليات غير الميدانية (انظر A/65/350/Add.1). ونظراً إلى أن عبء عمل المكتب سجل تزايداً مستمرا خلال السنوات السابقة، لا يمكن استيعاب ذلك ضمن حدود الموارد الحالية التي يملكها المكتب من الفئة الفنية.
	5 - ولتقديم خدمات تسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية على نحو فعال لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين، يلزم توفير موارد إضافية من الموظفين لتولي القضايا الواردة وتحليلها، وتحديد آليات التسوية الملائمة والمسائل العامة، والتحاور مع أصحاب المصلحة لتحديد الخيارات المتاحة للتسوية والإحالة والوساطة وغيرها من المهام الإدارية المتصلة بالقضايا. ويشمل ذلك توفير الموارد لتغطية عبء العمل الإداري من أجل مساعدة الموظفين الذين يتولون معالجة القضايا.
	6 - وسوف يتعين أيضاً توفير الموارد للتدريب والسفر من أجل توفير الخدمات شخصياً للأفراد من غير الموظفين الملحقين بالمكاتب الموجودة خارج المقر والعمليات الميدانية.
	7 - ويقترح سيناريوهان مختلفان لكي تنظر فيهما الجمعية العامة في المرحلة الأولية من السماح للخبراء الاستشاريين والمتعاقدين بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي. ويقوم هذان السيناريوهان على تجربة عبء العمل الحالية ومعدل استخدام الموظفين الحاليين لهذه الخدمات. ويأخذ المقترح في الحسبان أيضاً أن الجمعية العامة أنشأت وظيفتي أمين مظالم إقليمي/موظف أقدم معني بتسوية المنازعات برتبة ف-5 لتقديم الخدمات إلى فئات محددة.
	السيناريو 1 (على أساس افتراض ورود 300 قضية أثناء المرحلة الأولية)
	في المقر

	موظف أقدم معني بتسوية المنازعات (ف-5)، يتولى توفير المجموعة الكاملة من خدمات تسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية إلى الأفراد من غير الموظفين، والاتصال بدائرة الوساطة بشأن القضايا التي تستلزم وساطة. وسوف يدير الموظف الأقدم المعني بتسوية المنازعات البرنامج العام لتوفير خدمات تسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية إلى الأفراد من غير الموظفين (وضع الأنشطة وتنفيذها وتقييمها)، والاتصال بأصحاب المصلحة، والاضطلاع بأنشطة التوعية، وإعداد النواتج الخطية، وتولي مهام الإشراف. وسوف يطلب إلى الموظف الأقدم المعني بتسوية المنازعات تقديم الخدمات شخصياً إلى الموظفين في الميدان من خلال القيام بثلاث مهمات توعية سنوياً، مدة كل منها 10 أيام، إلى المناطق الرئيسية. ويلزم رصد موارد إضافية لتوفير التدريب البديل المتخصص على السبل البديلة لحل المنازعات.
	موظف معني بملفات القضايا (ف-3) لتقديم الدعم إلى الموظف الأقدم المعني بتسوية المنازعات في حل القضايا بما في ذلك البحث في المعلومات المتصلة بالقضايا، وتحديد خيارات التسوية، والمتابعة مع الزائرين، وجمع الآراء، وتحليل المعلومات الإحصائية لأغراض الإبلاغ. وسيتولى هذا الموظف أيضاً معالجة القضايا المسندة إليه.
	مساعد إداري (خ ع-5) لتقديم الدعم إلى الموظف الأقدم المعني بتسوية المنازعات والموظف المعني بملفات القضايا، في سياق أداء مهامهما.
	في الميدان

	سوف يقدم موظف معني بتسوية المنازعات (ف-4) موجود في نيروبي خدمات مخصصة للأفراد من غير الموظفين في الميدان. وسوف يعمل الموظف المعني بتسوية المنازعات في مقر واحد مع الفرع الإقليمي الحالي في نيروبي، وسيستفيد من دعم البنية التحتية القائمة. وسوف يقوم الموظف المعني بتسوية المنازعات بأربع رحلات سنوياً (مدة كل منها خمسة أيام) لتقديم الخدمات الميدانية إلى العمليات الميدانية الكبيرة والموظفين الآخرين في المنطقة. ويلزم توفير موارد إضافية للمشاركة في المعتكف الذي ينظمه المكتب مرتين في السنة (خمسة أيام في نيويورك) وللتدريب المتخصص على السبل البديلة لحل المنازعات، بما في ذلك السفر.
	السيناريو 2 (على أساس افتراض ورود 450 قضية أو أكثر أثناء المرحلة الأولية)

	يستلزم هذا السيناريو الموارد المطلوبة في السيناريو 1، وموظفاً إضافياً معنياً بتسوية المنازعات على النحو المبين أدناه.
	وسوف يقدم موظف معني بتسوية المنازعات (ف-4) موجود في جنيف خدمات مخصصة للأفراد من غير الموظفين في المنطقة. وسوف يقوم الموظف المعني بتسوية المنازعات بأربع رحلات سنوياً (مدة كل منها خمسة أيام) لتقديم الخدمات الميدانية في أوروبا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط والمناطق الأخرى حسب الاقتضاء. ويلزم توفير موارد إضافية للمشاركة في المعتكف الذي ينظمه المكتب مرتين في السنة في نيويورك (لمدة خمسة أيام) وللتدريب المتخصص. وسوف يُقدَّم الدعم الإداري من خلال أحد الفروع الإقليمية.
	8 - وفي كلا السيناريوهين، سوف تسخّر الموارد المتاحة أثناء الفترة الأولية لبذل جهود التوعية اللازمة لتثقيف فرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين بشأن توافر هذه الخدمة. وسوف يتم توفير العمل المرتبط بالتنظيم والإدارة وغير ذلك من الدعم للوظائف الجديدة عن طريق استخدام الموارد المتاحة في المقر.
	9 - وخلال المرحلة الأولية وإرساء هذه الخدمة الجديدة، سوف يجري المكتب تقييماً دقيقاً للموارد الفعلية اللازمة ويقدم للجمعية العامة تحليلاً أكثر تفصيلاً حالما يستدل من التجربة الفعلية على حجم الموارد الفعلية اللازمة.
	10 - وإذا قررت الجمعية العامة السماح لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي، فستكون الآثار المالية كما يلي:
	(أ) موارد متعلقة بالسفر بقيمة 900 57 دولار لإتاحة قيام الموظف الأقدم المعني بتسوية المنازعات بزيارات سنوية إلى كل من المناطق الرئيسية الثلاث الموجودة خارج المقر (آسيا وأوروبا وأفريقيا). ويطلب أيضاً رصد موارد إضافية للسماح للموظفين الجدد العاملين خارج المقر في نيويورك بالانضمام إلى المعتكف الذي ينظمه المكتب مرتين في السنة؛
	(ب) موارد للتدريب بقيمة 000 24 دولار لتغطية رسوم التدريب المتخصص في مجال السبل البديلة لحل المنازعات وما يرتبط بذلك من تكاليف سفر؛
	(ج) موارد متعلقة بالوظائف يبلغ صافيها 600 489 دولار (إجماليها 700 543 دولار) لتغطية التكاليف المرتبطة بالوظائف الجديدة الخمس المطلوبة (1 ف-5، و 2 ف-4، و 1 ف-3، و 1 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى))؛
	(د) يقترح إنشاء جميع الوظائف الجديدة المذكورة في هذا التقرير اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2013، في حالة السماح لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين من الاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي. ونظراً إلى أن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية قد أوصت، في الفقرة 20 من تقريرها الأول عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 (A/62/7)، بتضمين معلومات عن الأثر المرجأ للوظائف في جميع المقترحات الجديدة، فقد تود الجمعية العامة أن تحيط علماً بأن الاحتياجات الإضافية اللازمة من الموارد لتغطية كامل تكاليف الوظائف الخمس الجديدة المقترحة خلال فترة السنتين المقبلة 2014-2015 تقدر في الوقت الراهن بمبلغ (إجماليه) 800 105 2 دولار: 000 900 1 دولار في إطار الباب 1 من الميزانية، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموماً، و 800 205 دولار في إطار الباب 37، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، يقابله مبلغ معادل يرد في باب الإيرادات 1، الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين؛
	(هـ) إذا قررت الجمعية العامة توسيع نطاق خدمات أمين المظالم وخدمات الوساطة لكي تشمل فرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين، بالشروط الواردة في هذا التقرير، فقد تود القيام بما يلي:
	’1‘ الموافقة على إنشاء خمس وظائف جديدة (1 ف-5، و 2 ف-4، و 1 ف-3، و 1 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) للمرحلة الأولية؛
	’2‘ تخصيص مبلغ إجمالي صافيه 300 691 دولار (إجماليه 900 742 دولار)، للميزانية البرنامجية لفترة 2012 – 2013 في إطار الباب 1، تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموماً (600 459 دولار)، والباب 29 دال، مكتب خدمات الدعم المركزية (100 149 دولار)؛ والباب 29 هاء، الإدارة، جنيف (300 39 دولار)؛ والباب 29 زاي، الإدارة، نيروبي (300 43 دولار)؛ والباب 37، الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين (600 51 دولار)، يقابله مبلغ معادل في إطار باب الإيرادات 1، الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين.
	11 - واستجابة لطلب الجمعية العامة بتقديم تحليل للآثار المالية التي تترتب في حالة السماح لفرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي، يوصي الأمين العام بأن تنظر الجمعية العامة في الآثار المالية المبينة في هذا التقرير واتخاذ قرار بهذا الشأن. وإذا قررت الجمعية العامة السماح لهاتين الفئتين من الأفراد بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي، فسيترتب على ذلك آثار مالية على النحو المبين أعلاه.
	المرفق السادس
	إتاحة سبل استفادة مختلف فئات الأفراد من غير الموظفين الذين لا تشملهم آلية تسوية المنازعات من نظام إقامة العدل والتدابير الأخرى المتاحة لهم لمعالجة المنازعات
	ألف - مقدمة
	1 - تتضمن فئات الأفراد من غير الموظفين الذين لا تشملهم آلية تسوية المنازعات المقترحة في المرفق الثاني من تقرير الأمين العام عن إقامة العدل المؤرخ 8 آب/أغسطس 2011 (A/66/275 و Corr.1) أو إجراءات التحكيم المعجلة المقترحة الواردة في فرع المرفق الرابع من التقرير ما يلي:
	(أ) متطوعو الأمم المتحدة؛
	(ب) المسؤولون من غير موظفي الأمانة العامة؛
	(ج) الخبراء القائمون بمهام، غير المستخدمين بموجب عقد للخبراء الاستشاريين؛
	(د) العاملون بأجر يومي؛
	(هـ) المتدربون الداخليون؛
	(و) الصنف الثاني من الموظفين المقدمين دون مقابل؛
	(ز) المتطوعون (بخلاف متطوعي الأمم المتحدة)؛
	(ح) الأشخاص الذين يؤدون عملاً يقترن بتوريد سلع أو تقديم خدمات خارج نطاق خدمتهم الشخصية، أو عملاً بعقد دخلوا فيه مع مورد أو متعهد أو شركة خدمات استشارية.
	2 - ولكل من هذه الفئات، تقدم الأجزاء الفرعية التالية (أ) وصفاً للفئة، و (ب) مناقشة ’1‘ لمدى استفادة كل فئة من نظام إقامة العدل، إن وجد، ’2‘ وللتدابير الأخرى المتاحة لها لمعالجة المنازعات.
	باء - فئات الأفراد من غير الموظفين
	1 - متطوعو الأمم المتحدة
	(أ) وصف الفئة 


	3 - يعمل متطوعو الأمم المتحدة مع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية على أساس طوعي لفترة زمنية قصيرة، وهم ليسوا من الموظفين. ويُستقدم متطوعو الأمم المتحدة في إطار برنامج متطوعي الأمم المتحدة الممثل في جميع أنحاء العالم من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتم الارتباط بمتطوعي الأمم المتحدة وفقاً لشروط الخدمة السارية على متطوعي الأمم المتحدة الدوليين.
	4 - وفي عام 2011، انتدب 500 7 متطوع من متطوعي الأمم المتحدة.
	(ب) سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة المنازعات

	5 - يجوز لمتطوعي الأمم المتحدة أن يطعنوا في أي قرار إداري لدى المنسق التنفيذي لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، ولاحقاً، لدى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن ثم، يجوز لهم أن يحيلوا المنازعة للتحكيم الذي يجري بموجب قواعد التحكيم للأونسترال. ولن تتاح إجراءات التحكيم المعجلة المقترحة لمتطوعي الأمم المتحدة.
	6 - ويجوز لمتطوعي الأمم المتحدة أن يلتمسوا وسائل غير رسمية للوساطة وتسوية المسائل عن طريق مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة. إلا أنه ليست لديهم إمكانية الوصول إلى نظام العدالة الرسمي.
	7 - ويجوز لمتطوعي الأمم المتحدة أن يتقدموا بشكاوى ضد الموظفين بشأن التمييز أو المضايقة أو إساءة استعمال السلطة بموجب القواعد والإجراءات المعمول بها في المنظمة.
	2 - المسؤولون من غير موظفي الأمانة العامة
	(أ) وصف الفئة


	8 - المسؤولون من غير موظفي الأمانة العامة هم أشخاصٌ يضطلعون بمهام محددة للمنظمة على أساس التفرغ إلى حد كبير. والمسؤولون من غير موظفي الأمانة العامة تعينهم الأجهزة التشريعية وليس الأمين العام. ولهم مركز مسؤولين في المنظمة بموجب المادتين الخامسة والسابعة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. ويُعترف بالأشخاص التالين بوصفهم ”مسؤولين“:
	• رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية
	• رئيس ونائب رئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية
	• مفتشو وحدة التفتيش المشتركة (11 عضواً)
	• القضاة في محكمة الأمم المتحدة للمنازعات (8 قضاة)
	(ب) سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة المنازعات

	9 - تحدد الهيئات التي تقوم بتعيين هؤلاء المسؤولين أحكام وشروط خدمتهم، بما في ذلك آليات أو إجراءات الانتصاف، إن وجدت. ولما كانت الهيئات التشريعية هي التي تقوم بتعيين هؤلاء المسؤولين، فليس للأمين العام أي دور في ما يتعلق بالشروط العامة التي تنظم خدمتهم، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات.
	10 - لا يستفيد المسؤولون من غير موظفي الأمانة العامة من نظام العدالة الرسمي، ولا من مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة. وبوسعهم معالجة المنازعات التي قد تنشأ من خلال إجراء مفاوضات مباشرة مع المنظمة. ويجوز لهم أيضاً أن يتقدموا بشكاوى ضد الموظفين بشأن التمييز والمضايقة وإساءة استعمال السلطة بموجب السياسات والإجراءات المعمول بها في المنظمة.
	3 - الخبراء القائمون بمهام، غير المستخدمين بموجب عقود الاستشاريين
	(أ) وصف الفئة


	(أ) المراقبون العسكريون وأفراد الشرطة المدنية في بعثات حفظ السلام هم أيضاً خبراء قائمون بمهام؛ إلا أنهم يخضعون للتوجيهات والسياسات الخاصة بهم.
	11 - يجوز منح الأفراد الذين يضطلعون بمهام لصالح المنظمة والذين ليسوا مسؤولين ولا موظفين، مركز الخبراء القائمين بمهام، بموجب المادة 22 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. وفيما يجوز منح الخبراء القائمين بمهام عقداً يحدد شروط خدمتهم مع إدراج بند يتعلق بتسوية المنازعات، فالعديد من هؤلاء الخبراء القائمين بمهام لا يضطلعون بالمهام الموكولة إليهم بموجب هذه العقود. وتشمل فئة الخبراء القائمين بمهام الذين لا يعملون بموجب عقد ما يلي(أ):
	• أعضاء لجنة القانون الدولي (34 عضواً)
	• أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (غير الرئيس) (15 عضواً)
	• أعضاء لجنة الخدمة المدنية الدولية (غير الرئيس ونائب الرئيس) (13 عضواً)
	• المقررون الخاصون، والخبراء المستقلون، والممثلون الخاصون، المعينون بموجب ولايات لجنة حقوق الإنسان التي اضطلع بها لاحقاً مجلس حقوق الإنسان (34 عضواً)
	• القضاة في محكمة الأمم المتحدة للاستئناف (7 قضاة)
	12 - ويبلغ العدد الإجمالي للخبراء القائمين بمهام الذين لا يعملون بموجب عقود كخبراء استشاريين أو متعاقدين أفراد نحو 000 17 خبير.
	(ب) سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة المنازعات

	13 - تحدد الهيئة التي تقوم بتعيين الخبراء القائمين بمهام أحكام وشروط خدمتهم، بما في ذلك أية آلية أو إجراء للانتصاف.
	14- ولا يستفيد الخبراء القائمون بمهام من نظام العدالة الرسمي، ولا من مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة. وبوسعهم معالجة المنازعات التي قد تنشأ من خلال إجراء مفاوضات مباشرة مع المنظمة. ويجوز لهم أيضاً أن يتقدموا بشكاوى ضد الموظفين بشأن التمييز والمضايقة وإساءة استعمال السلطة بموجب السياسات والإجراءات المعمول بها في المنظمة.
	4 - العاملون بأجر يومي
	(أ) وصف الفئة


	15 - يستخدم العاملون بأجر يومي في بعض عمليات حفظ السلام للاضطلاع بالأعمال التي لا تتطلب المهارة الضرورية وبصورة موسمية. ويستخدم مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع نحو 400 1 عامل بأجر يومي في البعثات الموجودة بجنوب السودان، وهايتي، وسري لانكا، وباكستان، وأفغانستان. وتستخدم إدارة الدعم الميداني نحو 37 عاملاً بأجر يومي في بعثات حفظ السلام في الجمهورية العربية السورية، وغينيا - بيساو، وسيراليون.
	(ب) سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة المنازعات 

	16 - لا يستفيد العاملون بأجر يومي من نظام العدالة الرسمي، ولا من مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة. وبوسعهم معالجة المنازعات التي قد تنشأ من خلال إجراء مفاوضات مباشرة مع المنظمة. ويجوز لهم أيضاً أن يتقدموا بشكاوى ضد الموظفين بشأن التمييز والمضايقة وإساءة استعمال السلطة بموجب السياسات والإجراءات المعمول بها في المنظمة.
	5 - المتدربون الداخليون
	(أ) وصف الفئة


	17 - يعمل المتدربون الداخليون في المنظمة من خلال برنامج الأمم المتحدة للمتدربين. ولكي يكون الأفراد مؤهلين للانضمام إلى هذا البرنامج، يجب أن يكونوا إما ملتحقين ببرنامج دراسات عليا أو قد أكملوا أربع سنوات من الدراسة الجامعية. ويتيح هذا البرنامج للمتدربين الداخليين تعزيز تجربتهم التعليمية والتعرف على عمل المنظمة.
	18 - وخلال فترة السنتين 2010-2011، كان 364 4 متدرباً داخلياً يعملون في المنظمة.
	(ب) سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة المنازعات 

	19 - يجوز للمتدربين الداخليين أن يطلبوا إجراء تقييم إداري للقرارات الإدارية المطعون فيها؛ إلا أنه لا يحق لهم اللجوء إلى محكمة المنازعات أو إلى محكمة الاستئناف. وقد تلقت وحدة التقييم الإداري طلباً واحداً لإجراء مراجعة من متدرب داخلي عام 2011 وثلاثة طلبات عام 2010. ولا يستفيد المتدربون الداخليون من خدمات مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة. 
	20 - وبوسع المتدربين الداخليين معالجة المنازعات التي قد تنشأ من خلال إجراء مفاوضات مباشرة مع المنظمة. ويجوز لهم أيضاً أن يتقدموا بشكاوى ضد الموظفين بشأن التمييز والمضايقة وإساءة استعمال السلطة بموجب السياسات والإجراءات المعمول بها في المنظمة.
	6 - الصنف الثاني من الموظفين المقدمين دون مقابل 
	(أ) وصف الفئة


	21 - الصنف الثاني من الموظفين المقدمين دون مقابل هم الموظفون المقدمون إلى المنظمة من حكومة أو كيان آخر مسؤول عن دفع أجورهم نظير خدماتهم، ولا يخدمون في إطار أي نظام قائم آخر. وقد بلغ العدد الإجمالي للصنف الثاني من الموظفين المقدمين دون مقابل 90 موظفاً خلال فترة السنتين 2010-2011.
	(ب) سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة المنازعات

	22 - يجوز لهؤلاء الموظفين أن يطلبوا إجراء تقييم إداري للقرارات الإدارية المطعون فيها؛ إلا أنه لا يحق لهم اللجوء إلى محكمة المنازعات أو محكمة الاستئناف. وحتى الآن، لم تتلق وحدة التقييم الإدارية أي طلبات مراجعة من هذه الفئة من الموظفين. ولا يستفيد الموظفون المقدمون دون مقابل من خدمات مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة.
	23 - وبوسع الصنف الثاني من الموظفين المقدمين دون مقابل معالجة المنازعات التي قد تنشأ من خلال إجراء مفاوضات مباشرة مع المنظمة. ويجوز لهم أيضاً أن يتقدموا بشكاوى ضد الموظفين بشأن التمييز والمضايقة وإساءة استعمال السلطة بموجب السياسات والإجراءات المعمول بها في المنظمة.
	7 - المتطوعون (بخلاف متطوعي الأمم المتحدة)
	(أ) وصف الفئة


	24 - يشمل المتطوعون (بخلاف متطوعي الأمم المتحدة) الموظفين الذين يقدمون المساعدة إلى المنظمة بدون الحصول على تعويض بصفة غير صفة المتدربين الداخليين، والموظفين المقدمين دون مقابل، أو أي من الفئات الأخرى للأفراد من غير الموظفين. ومن أنواع المساعدة التي قدمها المتطوعون توفير المعلومات بشأن الجولات المنظمة والسكن والسفر والأنشطة الثقافية في نيويورك.
	(ب) سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة المنازعات

	25 - يجوز للمتطوعين طلب إجراء تقييم إداري للقرارات الإدارية المطعون فيها؛ إلا أنه لا يحق لهم اللجوء إلى محكمة المنازعات أو محكمة الاستئناف. وحتى الآن، لم تتلق وحدة التقييم الإداري أي طلبات لإجراء تقييم إداري من المتطوعين. ولا يستفيد هؤلاء المتطوعون من خدمات مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة.
	26 - وبوسع المتطوعين معالجة المنازعات التي قد تنشأ من خلال إجراء مفاوضات مباشرة مع المنظمة. ويجوز لهم أيضاً أن يتقدموا بشكاوى ضد الموظفين بشأن التمييز والمضايقة وإساءة استعمال السلطة بموجب السياسات والإجراءات المعمول بها في المنظمة.
	8 - الأشخاص الذين يؤدون عملا يقترن بتوريد سلع أو تقديم خدمات خارج نطاق خدمتهم الشخصية أو عملاً بعقد دخلوا فيه مع مورّد أو متعهّد أو شركة خدمات استشارية
	(أ) وصف الفئة


	27 - تشمل فئة الأشخاص الذين يؤدون عملاً يقترن بتوريد سلع أو تقديم خدمات خارج نطاق خدمتهم الشخصية أو عملاً بعقد دخلوا فيه مع مورد أو متعهد أو شركة خدمات استشارية الأفراد الذين يستخدمهم الموردون والمتعهدون الذين تعاقدت معهم المنظمة لتقديم سلع أو خدمات ذات صلة بتحقيق أهدافها (أي موظفو الموردين والمتعهدين).
	(ب) سبل الاستفادة من نظام العدالة والتدابير الأخرى لمعالجة المنازعات

	28 - يخضع موظفو الموردين والمتعهدين لشروط وسياسات العمل لرب العمل وكذلك للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد الذي تأسست فيه شركة رب العمل، والبلد الذي تزاول فيه هذه الشركة نشاطها، أو كلاهما. وأي شكوى ضد أي إجراء إداري أو تأديبي يتخذ بحقهم في سياق استخدامهم المتصل بأنشطة الأمم المتحدة إنما تقدم من خلال الإجراءات الداخلية لرب العمل والنظام القانوني للبلد المعني.
	29 - ولا يستفيد موظفو المورّدين والمتعهّدين من نظام العدالة الرسمي، ولا من مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة. ويجوز لهم تقديم شكاوى بشأن ما يتعرضون له من تمييز ومضايقة وإساءة استعمال السلطة.
	المرفق السابع
	مقترحات وتحليل لآليات معالجة حالات محتملة لسوء سلوك القضاة
	ألف - مقدمة
	1 - تَقدَّم كل من الجمعية العامة، والأمين العام، ومجلس العدل الداخلي باقتراحات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك القضاة. وترد هذه الاقتراحات أدناه، مشفوعة بآراء وتحليلات إضافية.
	باء - اقتراح الأمين العام
	2 - اقترح الأمين العام في تقريريه الواردين في الوثائق A/63/314 و A/66/275 و Corr.1، أن يُبلَّغ عن الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك أحد قضاة محكمة المنازعات أو محكمة الاستئناف أو عدم كفاءته إلى رئيس المحكمة المعنية. وعند تلقي مثل هذه الشكوى، يشكل الرئيس، بعد إجراء الاستعراض الأولي، فريقاً من الخبراء للتحقيق في الادعاءات، ومن ثَمَّ تقديم تقرير باستنتاجاته وتوصياته إلى المحكمة. ويتولى استعراض تقرير الفريق جميع قضاة المحكمة باستثناء القاضي الخاضع للتحقيق. وفي الحالات التي يرى فيها القضاة بالإجماع أن شكوى سوء السلوك أو عدم الكفاءة تقوم على أسس وجيهة، وعندما تكون المسألة خطيرة بما يكفي للقول بأن تنحية ذلك القاضي أمر له ما يبرره، يقوم القضاة بإبلاغ رئيس المحكمة بذلك، ويبلغ الرئيس بدوره الجمعية العامة بذلك طالباً تنحية القاضي. أما في الحالات التي يتقرر فيها أن شكوى سوء السلوك أو عدم الكفاءة تقوم على أسس وجيهة، ولكنها لا تكفي لتبرير تنحية القاضي، فيؤذن للرئيس باتخاذ الإجراءات التصحيحية، حسب الاقتضاء. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات التصحيحية إصدار توبيخ أو إنذار. ويقدم الرئيس تقريراً إلى الجمعية العامة بشأن الفصل في الشكاوى. وتتمثل أنواع سوء السلوك التي تستدعي معاقبة القاضي في انتهاكات مدونة قواعد سلوك القضاة أو انتهاكات القواعد المـُُنَظِّمة لمركز المسؤولين بخلاف موظفي الأمانة العامة والخبراء القائمين بمهمة وحقوقهم وواجباتهم الأساسية، المبينة في نشرة الأمين العام ST/SGB/2002/9.
	3 - ويتماشى اقتراح الأمين العام مع الممارسة المتبعة في عدد من المنظمات الدولية. فالنظم الأساسية في كل من مصرف التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، وصندوق النقد الدولي، والمحكمة الإدارية السابقة للأمم المتحدة، تنص كلها على أن اتخاذ قرار بتنحية قاض يتطلب موافقة جميع قضاة المحكمة الآخرين. وبالمثل، لا بد من موافقة أغلبية القضاة على تنحية أحدهم بموجب النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي(). وبالإضافة إلى ذلك، تعترف النظم القضائية في عدد من الدول الأعضاء بالمقترح القائل بأن المحكمة التي تقوم باستعراض الشكوى المقدمة ضد أحد القضاة يمكنها إصدار إجراءات تصحيحية مثل التوبيخ أو الإنذار. فعلى سبيل المثال، في هولندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يجري استعراض أي شكوى مقدمة ضد قاض من جانب قضاة في محكمة ذات مستوى يسمح لهم بإصدار إنذار أو توبيخ للقاضي المعني. وفي الوقت نفسه، تضطلع بتنحية القاضي أو فصله بشكل فعلي سلطة قضائية أعلى، مثل المحكمة العليا في هولندا أو وزير العدل أو اللورد رئيس القضاة في المملكة المتحدة.
	4 - ويتسم الاقتراح بالعديد من المزايا من المنظور التنفيذي. فاستعراض الشكاوى من جانب قضاة محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف سيفيد من خبرة هؤلاء القضاة في منظومة الأمم المتحدة ومعرفتهم بقواعد المنظمة وإجراءاتها. ولن يحتاج هؤلاء القضاة الموجودون بالفعل في الخدمة إلى التدريب أو غيره من التدابير الانتقالية المكلفة والمسببة للتأخير. وعلاوة على ذلك، سيُحافَظ على مبدأ استقلال القضاء لأن القضاة يتولون عمليات الاستعراض. ونظراً لأن القضاة يخدمون بالفعل في المحكمتين، فمن الممكن وضع اقتراح الأمين العام موضع التنفيذ على الفور تقريباً بحيث يتم التعامل مع الشكاوى المعلقة على وجه السرعة. ويتماشى هذا الاقتراح أيضاً مع آراء القضاة التي تذهب إلى أنهم ينبغي أن يكونوا جزءاً من الآلية().
	5 - ويتوخى اقتراح الأمين العام أن يقوم رئيس المحكمة المعنية بإنشاء فريق من الخبراء للتحقيق في الشكوى. ويتعين توفير الدعم اللوجستي والإداري لمثل هذا الفريق. ويجب توفير موارد إضافية لمكتب إقامة العدل للتمكن من تقديم مثل هذا الدعم.
	جيم - اقتراح مجلس العدل الداخلي
	6 - اقترح مجلس العدل الداخلي في تقريره الوارد في الوثيقة A/65/304، أنه يبدو هيئة مناسبة للتحقيق في الشكاوى ضد القضاة، لكونه الجهة التي توصي الجمعية العامة بتعيينهم. وقدم المجلس هذا الاقتراح بمزيد من التفصيل في تقريريه الواردين في الوثيقتين A/66/158 و A/67/98، اللذين اقتُرح فيهما أن يشكل الأعضاء الثلاثة الخارجيون في المجلس (الرئيسة والحقوقيان الخارجيان المرموقان اللذان يرشحهما الموظفون والإدارة على التوالي) فريقاً معنياً بالشكاوى للنظر في الشكاوى المقدمة ضد القضاة. ويستمع الفريق المعني بالشكاوى إلى الأدلة التي يسوقها كل من المشتكي والقاضي، ويحدد ما إذا كان هناك ما يستدعي إجراء المزيد من التحقيقات والمقاضاة. ويكون الفريق مخولاً رفض الشكاوى بعد التحقيق فيها، أو، في الحالات التي يرى فيها أن الشكوى تستند إلى أسس وجيهة، إسداء مشورة أو توجيه إرشادات شخصية إلى القاضي المعني، أو توجيه توبيخ علني، عند الاقتضاء. وإذا رأى الفريق أن هناك ما يستوجب فصل القاضي، فسيعد تقريراً إلى الجمعية العامة يتضمن توصيته بذلك. وفي تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة الوارد في الوثيقة A/66/275 و Corr.1، أبلغ الأمين العام عن اقتراح مجلس العدل الداخلي بتعديل اختصاصات المجلس لمنح المجلس مسؤولية التحقيق فيما يتعلق بأي شكوى ضد قاض في المحكمتين وتقديم توصيات بشأنها.
	7 - ويرى المجلس أن لهذا الاقتراح مزايا عدة. ومثلما جاء في تقرير المجلس A/66/158، فالأعضاء الثلاثة الخارجيون في المجلس هم خبراء مستقلون مطلعون على نظام الأمم المتحدة لإقامة العدل وعارفون بالقضاة، وباعتبارهم أعضاء في الجهاز الذي يختار المرشحين المؤهلين لتعيينهم كقضاة، فهم لا يحيطون فقط بنظام العدالة بل يعرفون القضاة أيضاً وستتيح درايتهم وخبرتهم معالجة الشكاوى بسرعة، ودون أن يستلزم ذلك تعيين خبراء استشاريين خارجيين. وسيُصان استقلال القضاء لأن الجمعية العامة التي تعين القضاة، هي وحدها التي يمكنها فصلهم.
	8 - وتجدر الإشارة عند النظر في خيار تكليف الأعضاء الخارجيين في مجلس العدل الداخلي بدراسة الشكاوى القضائية، أن هؤلاء الأعضاء قد لا يكونون قضاة بالضرورة رغم كونهم حقوقيين مرموقين. وعلى سبيل المثال، تضمنت آخر عضوية خارجية في مجلس العدل قاضياً واحداً، ولكن قد لا يكون الحال كذلك دائماً. وعلى الرغم من توافق الآراء الناشئ على الصعيد الدولي بشأن ارتهان تعزيز المساءلة القضائية بارتكاز آليات الشكاوى على قاعدة عضوية عريضة يمكن أن تشمل مختصين في القانون وأشخاصا عاديين، فمن أجل حماية استقلال القضاء، ينبغي أن يمثل القضاة جزءاً كبيراً من عضوية المجلس إن لم يشكلوا الغالبية فيه. وبالتالي فالحالة المثلى هي أن تشمل آلية الأمم المتحدة للشكاوى قاضياً واحداً أو أكثر.
	9 - ولنفس الأسباب التي تقدم ذكرها في الفقرة 5 أعلاه، ستلزم موارد إضافية لتقديم الدعم اللوجستي والإداري إلى الفريق المعني بالشكاوى.
	دال - اقتراح الجمعية العامة
	10 - تتضمن الفقرة 44 من القرار 66/237 اقتراحاً بإنشاء آلية جديدة لمعالجة سوء السلوك القضائي تتألف من حقوقي واحد يُختار من المحاكم العليا في إحدى الدول الأعضاء من كل منطقة من المناطق الجغرافية الخمس، تعيّنه الجمعية العامة أو تنتخبه للعمل كلما دعت الحاجة لذلك.
	11 - ويتصور هذا الاقتراح أن الأعضاء سيكونون من القضاة، الأمر الذي سيشكل ميزة، ولكن القضاة قد لا تكون لديهم معرفة بالمنظمة ونظامها لإقامة العدل. ويجب أن تحدد الجمعية العامة المرشحين للتعيين أو للانتخاب. وستكون هناك حاجة إلى الدعم اللوجستي والإداري، الأمر الذي سيؤثر بدوره على الموارد. وسيتعين تخصيص تمويل إضافي لمكتب إقامة العدل للتمكن من تقديم مثل هذا الدعم.
	هاء - آليات الشكاوى الوطنية
	12 - بوجه عام، وعلى الرغم من أن آليات الشكاوى تختلف من بلد إلى آخر، وفي بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، من ولاية إلى أخرى، فالتحقيقات في الشكاوى المقدمة ضد القضاة تتم دائماً بمشاركة قضاة آخرين. وفي بعض البلدان يُترك استعراض الشكاوى لمحكمة القاضي الخاضع للتحقيق. ومثلما ذكر أعلاه، يخضع القضاة في هولندا لإنذار خطي يقدمه رئيس المحكمة التي يخدم فيها القاضي الخاضع للتحقيق، أو إذا اقتضى الأمر، لإيقاف عن العمل قد يليه فصل من قبل المحكمة العليا. وفي المملكة المتحدة يكون وزير العدل واللورد رئيس القضاة مسؤولَين بشكل مشترك عن اتخاذ القرارات التأديبية القضائية.
	13 - ويفضّل العديد من الدول الأعضاء أن يجرى الاستعراض من قبل مجلس قضائي أو لجنة قضائية. وبينما تختلف هذه الهيئات في تكوينها، فهي جميعاً تضم قضاة في عضويتها. ويتكون بعضها بشكل كامل من قضاة أو قضاة سابقين، مثل مجلس القضاء الكندي وسلطة الشكاوى القضائية في زامبيا. وتشمل هيئات أخرى أعضاء من غير القضاة: على سبيل المثال، تتألف المحكمة الدانمركية الخاصة من خمسة أعضاء، بمن فيهم قاض لكل مستوى من المستويات الثلاثة للمحاكم، وحقوقي أكاديمي، ومحام ممارس، وتتألف اللجنة القضائية لنيو ساوث ويلز، أستراليا، من 10 أعضاء، ستة منهم قضاة، وواحد متخصص في القانون، والثلاثة الباقون أشخاص ذوو مكانة عالية في المجتمع. وبعضها الآخر، مثل مجلس نيجيريا الوطني، ومجلس قضاة الأرجنتين وعدد من لجان الاستعراض القضائي في الولايات المتحدة، مثل لجنة نيو هامبشير المعنية بسلوك العاملين في الجهاز القضائي، تشمل عضويته أشخاصاً عاديين.
	14 - ومن المهم أن نلاحظ أن جميع هذه الآليات تقصر دور القضاة أو اللجنة القضائية على التحقيق في الشكوى، وتسمح لهم في معظم الحالات، باتخاذ تدابير معينة من الإجراءات التصحيحية إذا اقتضى الأمر. ولكن الإجراء الفعلي لتنحية القاضي أو فصله يتطلب سلطة أعلى المحاكم أو أعلى مستويات الحكومة، وذلك بناء على توصية من القضاة أو اللجنة القضائية.
	واو - الاستنتاج
	15 - على النحو المشار إليه في الفقرات السابقة، يشكل إنشاء فريق من الخبراء للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد القضاة والتوصية باتخاذ إجراءات تصحيحية، إذا اقتضى الأمر، قاسمًا مشتركاً بين الاقتراحات الثلاثة كلها. وبالإضافة إلى ذلك، تكفل جميع الاقتراحات منح القاضي الذي قدمت الادعاءات ضده حق الاستفادة من جميع الإجراءات القانونية الواجبة، مثل إتاحة الفرصة له لمعرفة الادعاءات والرد عليها وتقديم الأدلة ذات الصلة، وتبقي سلطة تنحية القاضي الخاضع للتحقيق أو فصله في يد الجمعية العامة. ويمكن أن تكون جميع الاقتراحات متسقة مع التوجه الدولي الناشئ، المتمثل في إنشاء هيئات للشكاوى القضائية ذات عضوية مختلطة، في حين تُكلَّف سلطة أعلى بتنحية القاضي أو فصله.
	16 - وبمقارنة الاقتراحات، يبدو اقتراح الجمعية العامة هو الأكثر تعقيداً وتكلفة. ويبدو اقتراحا الأمين العام ومجلس العدل الداخلي أكثر فعالية من حيث التكلفة. ولكن على النحو المبين أعلاه، ولأن الأعضاء الخارجيين في مجلس العدل الداخلي قد لا يكونون بالضرورة من القضاة، فليس هناك ما يضمن أن عضوية الفريق المقترح المعني بالشكاوى ستشمل أحد القضاة. ويتميز اقتراح الأمين العام عن الاقتراحين الآخرين بأنه لا يتفق وحسب مع الممارسة المتبعة في استعراض القضاة لسلوك القضاة، بل يمكنه أيضاً اتباع التوجه الدولي الناشئ المتمثل في إحالة الشكاوى إلى هيئات ذات عضوية مختلطة، لأن رئيس المحكمة المعنية يكون في وضع يسمح له بمراعاة ذلك عند إنشاء فريق من الخبراء للتحقيق في الشكوى.
	المرفق الثامن
	التوصيات والتحليل في ما يتعلق باقتراح مجلس العدل الداخلي بشأن مدونة قواعد سلوك التمثيل القانوني
	ألف - مقدمة
	1 - على النحو الذي يجري تفصيله في الفقرات التالية، يرى الأمين العام أن ثمة حاجة إلى مدونة قواعد سلوك للأفراد الخارجيين من غير الموظفين الذين يعملون كممثلين قانونيين في نظام إقامة العدل. ويحكم سلوك الموظفين الذين يعملون كممثلين قانونيين للأمين العام أو للموظفين نظام قانوني يتألف من الميثاق، والنظامين الأساسي والإداري للموظفين، والمنشورات الإدارية المرتبطة بها، ويمكن أن يستكمل هذا النظام حسب الحاجة بإصدار منشورات إدارية إضافية().
	باء - النظام المطبق على الممثلين القانونيين للأمين العام
	2 - يكون الممثلون القانونيون للأمين العام من الموظفين، وبالتالي، فأنشطتهم في تمثيل الأمين العام أمام المحكمتين، شأنها شأن جميع أنشطتهم في أداء واجباتهم كموظفين، ينظمها الميثاق، والنظامان الأساسي والإداري للموظفين، والمنشورات الإدارية ذات الصلة. وتستخدم الالتزامات المحددة في تلك القواعد كأساس لتنظيم سلوك جميع الموظفين الذين يضطلعون بالعمل القانوني، سواء في المسائل التي تتناول نظام إقامة العدل أو مجالات القانون الأخرى. وهي تشمل الواجبات التي ترد بشكل اعتيادي في مدونات قواعد السلوك للمحامين، مثل متطلبات التزام الموظفين بالصدق، واحترام سرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مركزهم، والحفاظ على مستوى عال من الكفاءة وتجنب الأفعال التي تنعكس سلبا على مركزهم (البنود 1-2 (ب)، و 1-2 (و)، و 1-2 (ط) من النظام الأساسي للموظفين). وبالإضافة إلى ذلك، فهي تحظر بشكل صريح التدخل في نظام إقامة العدل (القاعدة 1-2 (و) من النظام الإداري للموظفين). وتنص القواعد أيضاً على إنفاذ الأحكام الواردة فيها، بما في ذلك فرض الجزاءات في حالات انتهاكها، وتكلف الأمين العام بمسؤولية الإنفاذ بصفته المسؤول الإداري الأول في المنظمة (البندان 1-1 (ج) و 10-1 من النظام الأساسي للموظفين).
	3 - وعلاوة على ذلك ينشئ النظامان الأساسيان للمحكمتين اتصالاً بين المحكمتين والنظام القانوني القائم الذي ينظم أنشطة الممثلين القانونيين للأمين العام. وينص النظامان الأساسيان على أن المحكمتين قد تحيلان الحالات المناسبة إلى الأمين العام أو إلى الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها التي تدار بصورة منفصلة، وذلك لاتخاذ إجراءات محتملة لإنفاذ المساءلة (المادة 10-8 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات؛ والمادة 9-5 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف).
	جيم - الثغرات التي تعتري القواعد القانونية المطبقة على الممثلين القانونيين للموظفين
	4 - وفقاً للنظام الداخلي للمحكمتين، يمكن للموظفين عرض قضاياهم بأنفسهم، أو تعيين محام من مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين أو محام مرخص له بمزاولة المحاماة أمام المحاكم الوطنية (المادة 12-1 من النظام الداخلي لمحكمة المنازعات؛ والمادة 13-1 من النظام الداخلي لمحكمة الاستئناف). ويمكن أن يمثل الموظف أيضاً موظف حالي آخر أو موظف سابق (المادة 12-2 من النظام الداخلي لمحكمة المنازعات؛ والمادة 13-2 من النظام الداخلي لمحكمة الاستئناف). وبالتالي، فالموظفون يمكن أن يمثلهم إما موظفون آخرون أو أفراد خارجيون من غير الموظفين.
	5 - وتخضع أنشطة الممثلين القانونيين للموظفين الذين هم موظفون بدورهم لنفس المعايير وأحكام الإنفاذ المطبقة على الممثلين القانونيين للأمين العام. ولكن هذه المعايير وأحكام الإنفاذ لا تنطبق على أنشطة الممثلين القانونيين للموظفين الذين هم أفراد من خارج المنظمة (أي من غير الموظفين)، سواء كانوا محامين مرخصا لهم بمزاولة المحاماة أمام قضاء وطني أو موظفين سابقين.
	6 - وقد طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها 62/228 (الفقرة 16)، أن يضع مدونة لقواعد السلوك تنظم أنشطة الأفراد من داخل المنظمة وخارجها ممن يقدمون المساعدة القانونية للموظفين من أجل كفالة استقلاليتهم ونزاهتهم. واستجابة لذلك الطلب، نشر مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين ”المبادئ التوجيهية لقواعد سلوك المحامين المنتسبين إلى مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في الأمم المتحدة“(). ولا تنطبق هذه المبادئ إلا على المحامين المنتسبين إلى المكتب، وهم مجموعة فرعية من الممثلين القانونيين للموظفين تتألف من الموظفين القانونيين والمتطوعين في المكتب. ولا تنطبق هذه المبادئ على غيرهم من الممثلين القانونيين للموظفين (مثل الموظفين، والمستشارين القانونيين من خارج المنظمة، والموظفين السابقين) غير المنتسبين إلى المكتب.
	دال - اقتراح مجلس العدل الداخلي
	7 - اقترح مجلس العدل الداخلي أنه ينبغي أن تعدّ تحت رعايته مدونة لقواعد سلوك الممثلين القانونيين الذين يمثلون أمام المحكمتين ثم تعرض على الجمعية العامة. ويقترح المجلس أيضاً أن تأذن الجمعية العامة لفريق من أعضائه بإنفاذ مدونة قواعد السلوك. ووفقاً لاقتراح المجلس، فإن هذه المدونة ستنطبق على الممثلين القانونيين للأمين العام وللموظفين (A/65/304، الفقرة 41؛ و A/66/158، الفقرة 26). ويلاحظ الأمين العام أن اقتراح المجلس وضع مدونة قواعد واحدة تنظم سلوك جميع الممثلين القانونيين يتبناه أيضاً كل من محكمة المنازعات في نيروبي، ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، ومجلس موظفي اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واتحاد موظفي الأمم المتحدة في نيويورك.
	8 - وسيشكل اقتراح المجلس بوضع مدونة لقواعد السلوك بحيث تنطبق على الممثلين القانونيين الذين هم أفراد من خارج المنظمة، إضافة مناسبة إلى الإطار القائم من الأحكام المطبقة على سلوك الممثلين القانونيين. ويمكن لمدونة قواعد سلوك الممثلين القانونيين الذين هم أفراد من خارج المنظمة أن تستخدم لضمان إطلاع هؤلاء الأفراد على التزاماتهم تجاه نظام إقامة العدل وتجاه الموظفين الذين يمثلونهم. وكذلك يمكنها أن تستخدم لوضع الممثلين القانونيين من غير الموظفين في مركز مسؤولية مماثل لمركز الموظفين الذين يعملون كممثلين قانونيين.
	9 - ونظراً لوجود إطار تنظيمي يحكم بالفعل سلوك الممثلين القانونيين من الموظفين، فإن وضع مدونة جديدة لقواعد السلوك سيؤدي إلى إرساء مجموعة من الالتزامات المكررة الموازية لتلك المنصوص عليها في الميثاق، والنظامين الأساسي والإداري للموظفين، والمنشورات الإدارية ذات الصلة، إذ يفترض أن تتضمن الواجبات التي ترد بشكل اعتيادي في مدونات قواعد السلوك للمحامين، مثل متطلبات الالتزام بالصدق والسرية والكفاءة، وتجنب السلوك غير اللائق، واحترام الإجراءات القضائية. وعلاوة على ذلك، ستنشئ هذه المدونة نظم إنفاذ متوازية يحتمل أن تكون متناقضة. ويرى الأمين العام أنه من غير الملائم إخضاع الموظفين لنظامي إنفاذ متوازيين يحتمل أن يكونا متناقضين، حيث يقوم الأمين العام بإنفاذ أحدهما في حين يقوم فريق من أعضاء مجلس العدل الداخلي بإنفاذ النظام الآخر. فقد ينتج عن هذين النظامين المتوازيين ازدواجية في الجزاءات وتعارض في القرارات سواء من حيث الجوهر فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان الانتهاك قد وقع، أو من حيث تحديد العقوبة المناسبة().
	10 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموظف لن تكون لديه آلية فعالة يمكنه اللجوء إليها للطعن في عقوبة يفرضها فريق من أعضاء المجلس. فبوسع الموظف أن يطعن أمام محكمة المنازعات في قرار يتخذه الأمين العام بإنفاذ الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والنظامين الأساسي والإداري للموظفين، والمنشورات الإدارية ذات الصلة. وبالمقابل، فوفقاً للنظام الذي اقترحه المجلس، لن تكون هناك أي آلية يمكن اللجوء إليها للطعن في عقوبة يفرضها فريق من أعضاء المجلس. وحتى لو أدرج حق اللجوء إلى المحاكم في اقتراح المجلس، فسيثير شواغل بشأن احتمال تضارب المصالح، نظراً لأنه يشترط في جميع قضاة المحكمتين أن يعيّنوا بتوصية يقدمها المجلس إلى الجمعية العامة (المادة 4-2 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات، والمادة 3-2 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف).
	11 - وعلاوة على ذلك، فإن توحيد مدونة قواعد السلوك لجميع الممثلين القانونيين سيتجاهل الفروق الكبيرة فيما بينهم. فالموظف، سواء كان ممثلاً قانونياً للأمين العام، أو موظفاً قانونياً في مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، أو ممثلاً قانونياً متطوعاً للموظفين، لديه علاقة عمل مستمرة بصفته موظفاً مدنياً دولياً. ووفقا لذلك، تكون لهذا الفرد مصلحة في ضمان اتساق أفعاله مع معايير السلوك التي تساهم في نجاح عمليات نظام إقامة العدل. أما الفرد من خارج المنظمة، فليست لديه علاقة عمل مستمرة. وبالنسبة لبعض الأفراد من خارج المنظمة، يكون التمثيل القانوني في نظام إقامة العدل مشاركة وحيدة لا تتكرر. وبالتالي قد لا يكون لهم نفس مصلحة الموظفين في ضمان عمل نظام إقامة العدل على نحو فعال.
	12 - ونظراً لهذه الاختلافات، يجدر بالملاحظة أن محاكم أخرى قررت ألا تعتمد مدونة وحيدة لقواعد السلوك لجميع المحامين. ويستشهد المجلس في اقتراحه بمدونة قواعد السلوك المهني للمحامين المعمول بها في المحكمة الجنائية الدولية. ولكن تلك المدونة لا تنطبق إلا على محامي الدفاع، والمحامين الذي يعملون لصالح الدول، والمحامين أصدقاء المحكمة، والممثلين القانونيين للضحايا والشهود. ولكنها لا تنطبق على محامي النيابة العامة، الذي يحكم سلوكه بشكل مستقل النظام الإداري لموظفي المحكمة الجنائية الدولية والنظام الأساسي لمكتب المدعي العام.
	13 - وأخيراً، يرى الأمين العام أنه ينبغي وضع مدونة لقواعد سلوك الأفراد من خارج المنظمة، عن طريق عملية تشاورية ينسقها مكتب إقامة العدل، الذي يمكنه أن يتشاور بشأن إعداد مدونة لقواعد السلوك مع الممثلين القانونيين للأمين العام وللموظفين، ومع المحكمتين ومجلس العدل الداخلي.
	14 - كذلك يرى الأمين العام أن الإطار التنظيمي الذي يحكم سلوك الممثلين القانونيين من الموظفين ينبغي أن يشمل التزامات تشابه إلى حد كبير تلك المنصوص عليها في مدونة قواعد سلوك لممثلين قانونيين من غير الموظفين. وهكذا، فبعد إعداد مدونة قواعد السلوك، سيبحث الأمين العام النظام القانوني القائم للموظفين الذين يعملون كممثلين قانونيين، ويعدله أو يستكمله حسب الاقتضاء بالمنشورات الإدارية.
	15 - وفي ضوء ما تقدم، يوصي الأمين العام بأن تقوم الجمعية العامة بما يلي: (أ) أن توافق على إعداد مدونة قواعد سلوك للممثلين القانونيين الذين هم أفراد خارجيون وليسوا من الموظفين؛ و (ب) أن تطلب إلى مكتب إقامة العدل تنسيق إعداد مدونة قواعد السلوك هذه، بالتشاور مع الممثلين القانونيين للأمين العام وللموظفين ومع المحكمتين ومجلس العدل الداخلي.
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	المرتب الأساسي الصافي عن فترة شهرين
	لا استئناف
	لا استئناف
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